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َرأهُ وقدّم له 
الشيخ العَلّامة النّاصح الأمين 
أبُو عبد الرَحمّن يَحى بن علي الحجُوري 


عنم و اه 
-ايدة الله- 


قلي ة الشيخ العلامة الحدّث اناصح الأمين : 
ال ا اا 0 


بس ميهي ريج 


من ال 8 50 9 2 2 َ و ع 
مقدمة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين 
بي عبد الرحمن يحب بن علي الحجوري 
:.... : الحمد لله رمبه العالمين» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك لهء الملكُ الحق 
المبين؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسولةُ, صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمٌ والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 
فقد قرأتٌ رسالة "تَنزيه السَّلفيهَ مما في كتاب الإبانةٍ للشيخ محمّد الإمام من 
شْبهاتِ وقواعدٌ خلفيّة" .لأخينا اليافعٌ الشبخ سعيد بن دعّاسء فرأيتُهُ قد نقض تلك 
القواعد من الأساسن» وبيّنَ خطأمًا بياناً نرجو أن يُزِيلَ الشبهة والإلتباس. وينفع به 


كاتبةُ, والمنصوح به وغيرشٌماء ممن أراد الله نفعه به من الناسء والله الموفقٌ. 


كتبَهُ ييى بن علي الحجُوري 
9/من ذي القعدة/471 اه 


الحمد لله الذي أبقى في الناس بقيّةٌ بالحنّ ظاهرةً تذبٌ عن حياض الحقٌ» وتفنّد 
شبهاتٍ الباطل» حتى أن وعدٌ الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة» 
وسلَّمَ تسليياً كثيراً. ما من خبر إلا ودلّنا عليه وما من شرٌ إلا حذرنا من فمن 
بيتك عد قدئ بون نكك باز اهل الزاي: فل ورك افابعة: 
فإن كتاب "الإبانةٍ عن كيفيّة التعامل مع الخلاف بين أهل الشّنةٍ والجماعة" لمؤلفه 
ظ الشيخ محمد بن عبدالله الإمام -أصلحه الله-. جمع فيه مؤلفَةُ من المباحثٍ التي هي مادّة 
حا لأهل الأهواء, في تُحاججة أهل الحقٌّ ورجالٍ السَّلفيّك حيثُ بنى كثيراً من 
مسائله» وقو اعد على طريقة السالفين من دعاة الأفكار الخلفئة, حتى لاتكا في قل 
حال - أن تَجدٌ فرقاً بين عبارته في هذه القواعد» وبين عبارة الأوائل» ولا تكاد تِدٌ افتراقاً 
في الاستدلالات», والنقولات, في تقرير هذه القواعد, فكأنه استقى مادّته من كتب 
أهلها. ككتاب. "منهج أهل السنة والجباعةٍ في تقويم الرجالٍ ومؤلفاتهم" للصويان, 
و"منهج السلف" للحلبي؛ و"منهج أهل السّنة والجماعة في التعامّل مع زلات العلماءء 
و"القوال الأمين في إنكار كبار العلماء على طائفة المجرّحين" لبندر الخضر الكاتب 
الإخواني. بتقديم جملةٍ من دكاترة الإخوان منهم الرّنداني» و"السراج الوهاج" لأبي 
الحسن المأرربي» وبعض أشرطة أبي الحسن ك"القول الأمين". وغيرها من الكتب» 


القدنة_ م 


و الأشر طةء التي بسَّ فيها أصحابها قواعد التمبيع الفاسدة وعُلمتُْ جنايتها على 
00 السلفيّ ولو قارنت بينهاء وبين "الإبائّة" لقلت: (كَأَْهَا هي!!). 


وأكتّفي بهذا الشبِيه عن نقل نصوص أرباب هذه المؤلفاتٍ التي جرى الشيح على 
منوافاء عبارةً) واستد لال ونقلاً. : . : ل 

وفيه -أعني كتاب الإبانة- مسائل أخرى بعباراتٍ جمَلَق وإطلاقّاتٍ مُحتَمِلةء 
يمكنٌ كلّ مدّع أن يَصْبّ انه في تأييد فكروء حيث ل مُحرَّرْ مؤلُّهُ هذه المسائل؛ نحريراً 
لايُنقي لأهل الأهو اء والتحرّبٍ مجالاً لاستغلالٍ مباجثه, في نُصرة أفكارهم. 

< وقد - هذا شيخُنا العلامةٌ يحبى الحجوري -أيّده الله- في وريقاتة المسدّد د 

وكلماته الموقَِ التي أسماها "مجملٌ التقويم والصيانة". 

ومن هنا صم قول شيخنا -أيده الله -(ص/5): من "التقويم والصيانة" مقوماً 
كتاب "الإبانة": مؤداه دعوةٌ للتقريب بيننا وبين الفرق المناوئة لناء ثمن ينتسبون إلى أهل 
السنة» كالإخوانء والشسّرورية والحسنيين» والقطبيين» وأصحاب الحزب الجديد.اه 

وهذا حكم لم يتفرد به شيخناء فقد نوّه به بعض من ارتضاة الشيخ الإمام - 
أصلحه الله- من مراجعي كتابه» وهو البرعي» حيث قال في تقديمه: (فإنه قد يد القازى 
بعض التراجم, والعبارات؛ قد عبّر يما بعض المبتدعة؛ أو بما يُشابِهُهاء فقد يأ من يصطادُ في 
لماء العكرء ويقول: هذه الكلمة تشبةٌ كلمة فلان, ألا فليعلم أن هذا ظلم: لأن المبتدع يزل 
الكلام على حسب هوا ويشرح بما يوافق بدعته؛ والشيخ يتمشّى مع الكتاب والسنة) 
على فهم سلف الأمة).اه 


وكان الجدي بالمقدّضُء وقد أدرك ذلك أن بحت مؤلف الكتاب على تحرير العبارة 
المحتملة» واجتناب الجملة المشكلة؛ وتصويب العبارة الدّالة على معنىّ فاسد. لا أن 
يتكلف مطاوّعته وموافقته بالدعوى, التي تتصلّ عند المحاقّقة» بمجمل أب الحسن 
ومفصله. وهو أن حمل السني يحمل على الحق» ومجمل المبتدع يحمل على المعنى السبئ 
الباطل: ولعلها من رواسب أفكار أبي الحسن التي كان البرعيّ من المحامين عنها - 
آنذاك- بقوة. ظ 

كما كان الجديرٌ بالمؤلف بعدّ تنويه من ارتضاء مراجعاً ومقرظأء أن يُعيدٌ النظر» 
وبَفيَّسَ عن الخلل, لأنه إن كان قد أدرك ما فيه من الخلل مطاوعٌه. (وعينٌ الرّضًا عَن 
تعب كوه كيك ين برا قرا يقد 

ومقتضى كلام البرعيٌ أنها عبارات مجملةٌ توهمُ البَاطِل. ولذا عبر مها أهل 
الأهواء والتحزّبٍ عن مقصودهم. وإلالم يعبّوا بها. 

نقل العلامة البقاعيٌ في "مصرع التَصِوّفٍ" (ص/18): عن الإمام أبي علي ابن 
خليل السّكوني. أنه قال: (وكل كلاب وإطلاق يوهم الباطل, فهو باطل بالإجماع, فأحرى» 
وأولى بطلانه إذا كان صريا في الباطل) .اه 

ولذا عدّ أهل العلم العباراتٍ والألفاظ المجملة؛ المحتملة» من أساليب أهل 
الأهواء. ومن أسباب الخلاف والضلال. 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "التسعينية" :)5١5-7١6 /1١(‏ أهل البدع 

والأهواء. يتكلمون من الكلام؛ ما يخدعون جهالٌ الناسء با يشبهون عليهم :.. قال: 


وذلك مثل قوهم: ليس بمتحيّز. ولا ني جهةٍ. ولا كذاء ولا كذاء فإن هذه الألفاظ 
حملة. متشاهة» يمكنُ تفسيرها بوجه حقٌ. ويمكنٌ تفسيها بباطل.اه 

قال العلامة ابن أبي العرٍّ الحنفى في "شرح الطحاوية" (557/1): الألفاظ 
المجملة عرضةٌ للمحق: والمبطل.اه 

' وقال شيخ الإسلام» كما في "مجهنؤع الفتاوى" (17/ :)١١5‏ فإن كثيراً من نزاع 

الناس سيُ ألفاظٌ مجملةٌ:اه ْ 

وقال العلامة ابن القيم في "الكافية الشافية": 

وعليكَ بالتّفصيل والبَِينِ فال إجمال والإطلاقٌ دون يان 
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قال العلامة هرّاس في "شرح النونية" :)١47 /١1(‏ ما أفسد هذا الوجود. وأوقع 
الشّجار والتّراع بين الطوائف. وأضلَّ العقول والأفكار. إلا عدمٌ التفصيل والبيان» 
والتحديد لمعاني الألفاظٍ المجملة, التي قل قم في معانيها احتمالٌ واشتباةٌ وبعض هذه 
المعاني يكون صنْحيبحاً مراداً وبعضها يُكون فاسداً غير مراوء فتنشبَّتُ طوائفُ المبتدعة 
بتلك المعاني الفاسدة» وتفسّر الألفاظ بهاء فتقع في الضلال.اه 

ولهذا قال شيخ الإسلام في "الاستقامة" (؟/0177): هذه العبارة -يعني: 
الملجملة< إذا عنى بها المتكلم معنى صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى 
فاسداً لم يكن له أن يُطلقهاء لما فيه من التلبيسء إذ المقصودٌ من الكلام البيان» دون 
التلبيس.اه 


قال الصف الهنديٌ في "النهاية" (5/ 1717): ودفعٌ إيهام الباطل واجب.اه 


فليس -إذن- ما ذكره الشبخ الإمام -أصلحه الله- في كتابه ثما هو من هذا ل 
من الإبانة: وإن عنى بها قائلها معنى صحيحاًء لإمكان حملها على معنى فاسدٍ. وتلييس 
أهل الأهواء بهاء وحملها على معاني فاسدة باطلة وهذا تلبيسء وليس بإبانة» كما قاله 
شيخ الإسلام. 


إضافةً إلى كونها من أسباب الخلاف والشّجار بين قراءهاء إذ لإجماله واحتماله» يقصّده 

كل لتأيبد مراده» وقد يُفضى بمن لايفقة ولايدري إلى ضلال منهجه. 

فكيف با هو في "الإبانة" واضحٌ البطلان» ظاهرٌ الخطأء فأولى وأحرى أن يكون 
امسا وأن يستغلّه أهل الباطل» وأن يؤدي إلى الفرقة والخلاف؛ وهو شأن الخلان في 
مسائل الأصولء كا قاله السمعاني في "القواطع””' , فاجتنابه وتركه أولى» وأوجبء 
وآكد. 

فصدق شيخنا -أيده الله- حين قال في وريقاته المسماة ب' 'محمل التقويم والصيانة م 
(ص/ 1:0 فصار حاله -يعني: الشيخ الإمام- في هذه الرسالة؛ كما قيل: 

رام نفعاً فضرٌ من غير قصدٍ ومناليءمايكونٌعقوقاً 

وكمن يحاولٌ أن يُعالجَ الزْكام ب قد يُسسّبٌ الجذام. 

وسيرى الشيخ الإمام -أصلحه الله- نتائج ما سطَّرهُ في "الإبانة نه" مر من الواضحات» 
والمحملات» من نزاع؛ واختلافي. واستغلال أهل الباطل لمادّته» والاستدلال به على 
' أهل الحق. ومحاججة أهل التحزب بقواعده: كما فعل أصحاب أبي الحسن في "شبكة 


(1) "القواطع" (17/0). 


لقدمة 


لبأري" 2 وما" سيور من التباسات». . وإشكالات» وانحرافات» عند من لا فقه. 0 


بصيرة له من قرام 


وقد استغله د العم ودرّسوه ونشروه. ولولا أنه كتابٌ اشتمل على 
قواعدٌ تصبٌ من ميزابهم؛ وفي حوضهم, ما فعلوا ذلك؛ بل لحذَّروا منه. ووصفوه 
بالسوء. و "الأوراح جنود عند ما تعارف منها ائتلف. وما يا منها اختلف)» 
٠‏ والشيءٌ يعرف بآثاره ونتائجه. ش 

وهذا توضبح م كاف إن شاء الله- لما في كتاب "الإبانة" من المباحث المجملة؛ 
والإطلاقات المحتملة. 0 

كما أن الكتاب اشتمل ف طبّات مبناة على اختلالاتٍ عِدَقٍ كنقلٍ و استدلال له 
يطابق مقصود الاستدلال» وخللٍ في تحقيق الأحاديث والحكم عليهاء وطردٍ استدلال 
أو نقلي في غير ما يدل عليه من أنواع امسائل امنشابية؛ التي افقرة قت أحكامهاء وهي 
اختلالاتٌ تفل عليها ك الخائضين في تقرير هذه القواعدٍ الخلفيّة لأنَّ وكا 
وال وأصوها. متَففَةٌ: وَرما استدلٌ بم هو في الواقغ دلالةٌ على خلانٍ قاعدته» وقد 
عرّجِتٌ : مواضع عدَّةٍ عل شيءِ ما ذكرء حيث يَسبّدعِي الخال التّعرِيجُء وإلا 
فاستقصَاءً باج رسال م مستَقِلةٌ ويَطُولُ الرّدُ معَهُ وني الإشارة إلى طرف من ذلك 
إشارة إلى ما بقي. ٠‏ 

وسأتناول -إن شاء الله- في ردّي هذا رد وتفنيك وتوضبحٌ جُملةٍ من أهمٌ المسائلٍ 
والقواعدٍ الخلفيّة, التي قر ها الشيخ -أصلحه الله- وأضافها إلى منهج المحدثين. 
والسلف الصا حين وهي عن نبجهم بمعزلٍ بعيدٍ 


أتناونها ب- بجمع أطراف كل قاعدة) ة» من مباحث الكتاب» حيث أن الشيخ -هداهة 


الله- كرّر القواعد والمباحث. ونع عباراتها» وهي بمعنى واحد, ولأن معرفة رأي 
موسيم ايد رات اتج فدرم كما ذكرّه العلامة النجمي في 
'تنبيه الفبي". 

ومن 0 أتناول وي فساد القاعدة» وبيان زيفها بالأدلة والقواعد الشرعيّة. 
والنصوص العلميّة» وهذا أولى من تناول كل فقرة بالرّدٌ لما فيه من الاختصار والإيجاز. 
مع تحصيل المقصود بالردٌ والتنبيه» إذ في تناول كل فقرةٍ بالردٌ إطالةٌ مع تكرار, والله أعلى 
وأعلم. 

وقد كنثٌ ناقشتٌ قبل سنةٍ -تقريباً- من كتابة هذه الأسطر, جملةً من القواعد 
الخلفيّة» ذكرها الشيخ الإمام -هداه الله- في كلمته المسجّلة حول دعوة أهل السنة. 
وأرسلتٌ بها إليه. ليُعِيدٌ النظرٌ فيهاء وطلبثٌ أن يوافيني برأيه في رسالةٍ ختصرة. 

ولكن لم يكن من ذلك شي فأعادهاء وغيرّهاء في كتاب "الإباثة" -بحروفهاء 
وأضاف حَشْدَ الثقولء والتّقاريظ ما بجعلٌ الظان الذي لا يدري؛ يظنٌ أن قد جاء با لا 
يقبلّ التّقاش والجدالٌ. كا 53 أربابٌ التّقاريظٍ -هداهم الله-, وبالغوا في إطراء مادة 
الكتاب بأنها (تُسََدٌ هَا الّحَالٌ!!). و (تَتَتَاكَلُهَا الأَجْيَالُ!!). و (يَستَفِيدُ منة الأَحمَّادُ تِلرُ 
الأحمّاد؟!!) 


وهي في الواقع كمّن ذ فيه قيل: (حَادِي لَيْسَ له بَعِْدُ)» و(غَاط بمَيرِ أَنوَاطِ). 


وَالَقِيقةُ الوافة: أن كتابٌ "الإبانة 5" آسقة عن وجو الفقة: وابان أن ليضيث 


قضيَهُ الخلا هي العَدَنُا!ء وأنَّججوهَر الخلافي ما أسقَرَ عنه كتابُ "الإبانة" من منهج 


القدمة له 


- ).> 0 2 ا 2 2 و م 
يرتكرٌ على قواعِدٌ خلفيّةِ هي مما ابتكرنها بَناتٌ أفكارٍ أربابٍ الأفكار المضِلَة من - 
إخوان» وسُر وري وعرعوريّة: وحسنية!!-» إذ لا تَفسيرَ لخَشْدِهِا إلا هذاه وإنَّا يَسهُو 
٠... 5‏ 3 0 1 .9 00 0 1 
الإنسانٌ ويَغفل -وقّد بذلّ من تَحقيقٍ المقصود, وتحرّي المطلوب جُجهدا- في قليلٍ من نادر 
المسائل» لافي مشهورمًا وواضحهاء عندٌ أهل السَّنةِ. 
وسمَّيُه ب(تَِْيْه السَّلِيَة بم في كِتَاب "الإبَانةٍ للشّبْخْ مُحَمّدِ بن عَبدالله الآمَام من 
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شيهَاتٍ وَقَوَاغِدَ حَلَفِيَة): أسأل الله التوفيقٌ والسداد. 


قاعدة: افر مَحاس سن العَالم مانعة من القدح فيه". 


م م 


قال الشّبحُ محمدٌ بن عبرالله الإمام -أصلحه الله- في كتابه "الإبانة" (ص/ :)١١8‏ 

(كثرةٌ محاسن العالم مانِعةٌ من القدح فيه). 
وقال (ص/18١)‏ من "إبانته":.(إقامة العدل مع أصحاب المفوات والزلات» 

ولا إقامة له. إلا باعتبار الأغلب منهم» فإذا كان أغلب أقوال الرجل وأفعاله. ومعتقده 
موافقةً للحق, والسير عليه فلا يجورٌ (أبداً!!) أن تجعل هفواته وزلاته أصلاً وعمدةً 
للحكم عليه بالانحراف).اه 

هكذا على الإطلاق. من غير تحقيق لنوع الخطأ الذي وقعَ فيه ولا تحرير لحالٍ 
صاحب الخطأء ونقل كلام عددٍ من أهل 56 كأحمد بن حنبل؛ وابن المبارك. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. وابن القيم. والذهبي وابن عبدالبتٌء ما لا يطابقٌ إطلاثةُ» وإنما فيه 
ربط رع بالبرهان والدليل الواضح -ين غَيرِ الِقَاتِ إلى كُثْرَةٍ تحَاسِنٍ أو كَل فهو 
عند الْحائّقة يخالف إطلاقٌ الشبخ في قاعدته؛ كما هو نص قولُ أحمدء وابن عبد البَ. 

وما نقلهُ عن الآخرين, نكلاثهم في شان الخطأ ني مسائلٍ الاجتهاد. الني يقال: (لا 
إنكار يها والعالم المجتهدُ فيها دائرٌ بن الأجر والأجرين, كما هو نص قول شيخ 
الإسلام» أو في شأَنٍ فضولٍ المسائل» التي لا يد فيها الخطأ ولا مصلحة في كَشْفٍ 
خطؤهم فيها؛ | هو نض قولٍ ابن رجبء أو ني مسائل لا يسو فيها الاجتهادٌ وقد 
علمَ من العالم أنه بذلّ وسعة ني تحرّي لحن من غير اتباع للمشاببات» ولا عناد وتمادي 
في الخطأء بعد بلوغ الحجة؛ واتضاح المحجة له كى) هو مقصوةٌ كلام شيخ الإسلام في 
يعن فاتقل عند والذعبي»ازاين لفقم 


قاعدة: "كثرة تحاسن العام اع من القدح فيه' فيه 
لال 2 2 _ لش 


ولا شك أنّ من كان خط من أهل العلم بهذو الثابة» أن خط لا يوجبٌ القدحَ 


فيهه وإهدارو؛ وها بوجبٌ النية والتحذيرٌ من اخطاء مع إجلاله؛ وبقاء مكانيد؛ وهنا 
هو مقصودٌ من تقل الشيحُ -أصلحةٌ الله- كلامهم» وقد نصّ على وجوب التنبيه 
والتحذير من خطأ العالم شيخ الإسلام في "رضالة الغية" كا في "مجموعة الرسائل" 
(؟/١٠738).‏ فقال: وهذا وجب بيان حال من يغلقظٌ ف الحديث؛ والرواية» ومن يغلط في 
الرأي. والفتياء ومن اليل في الزهد والعبادة» وإن كان المخطئْ المجتهد مغفوراً له 
خطؤه. وهو مأجورٌ على اجتهاده.اه 

وقال شيخ الإسلام كما في "الفتاوى" (17/19): يِجِبُ أن نبيّنَ الحقّ ١‏ لذي 
يجب اتباعُة؛ وإن كان فيه بيانُ خط من أخطأ من العلماء و الأمراء.اه ظ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تبمية في "إبطال التحليل" (ص/9١1)‏ الاتفاق على 
وجوب إنكار الخطأ المخالف للكتاب, والسنةء والإجماع. ْ 

لإجماع أهل العلم على قصد إظهار الحق الذي بعت الله به رسولَة صلى الله عليه 
وسلم. وأن يكون الدينُ كله لله. وأن تكونَ كلميُّ هي العُلياء كما قاله ابن رجب في 
"الفرق بين النصيحة والتعبير" ٠‏ كما في '"مجموع ر رسائله" (7/ 5 ))4١‏ ولا عيرة بكراهة 
من كره ذلك» كما قاله شيخ الإسلام في رسالة "الغيبة"؛ كا "مجموعة الرسائل" 
(281/5). وابن رجب في "الفرق بين النصيحة والتعيير". كما في "مجموع رسائله" 
.)1١08/50(‏ 


١ |‏ 01 00 ا :2 تمريه الكلف: 


وأما من وضحت له المحجّةٌ وبلغتهُ الحجة» فإن ذلك موجبٌ للقدح فيه مهما 
كانت حسناته» لأنه ارت لخي لاني لي لظا بنة وضو حت سخ خوة. 0 
على الشري بعة) انان ونحاةًلله ورسوله. ش ٠‏ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية, كا في جموع الفناوى 50 ارالك 
لمقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم؛ فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن 
بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبادع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذء 
أذكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها من م يعرف بأن المونى يسمعون في قبورهم» فهذا 
أصل عظيم فتدبره فانه نافع .اه 

وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" ٠(‏ في الكلام على ع 7 
المحتهذء قال: و | يدخُل في كذا من يَعلِبهُ الموى, ويَصِرَعْه حتى ينصرٌ ما يَعلمُ أنه 
باطلٌ» أو من يرِمُ بصواب قولء أو خطأو, من غير مَعرفةٍ منهُ بدلائلٍ ذلك القول نفياًء 
وإثباتاً اه ظ 

وإنما أول من قال بأن من كثرت محاسئة على مساوئه لا يؤثر فيه الحرخ-حسبٌ 
علمي- هو السبكي صاحب كتاب "طبقات الشافيعة". دفاعاً عن ساداته وأمثاله من 
أهل الضلال؛ من أشاعرةء وصوفية. حيث نقل في "قاعدة في الجرح والتعديل" 
(ص/ 7) قول ابن عبدالبرٌ الذي نقله الشيحٌ الإمام في "إبانته": من ثبتت عدالتة 
وصحّت في العلم إمامتة؛ وبانت ثقتة» وعنايتة بالعلم لم يُلتفت إلى قول أحدء إلا أن 
أي في جرحته بي عدا تصح بها جرحته.اهد 


ارس 


قاعدة: '"'كثرة تحاسن العالم مانِعةٌ من القّدح فيه'". / كن 
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وهو واضحٌ ني إناطة القدح والجرج بالبينة العادلة» من غير التفاتٍ إلى المحاسن؛ 

مع كثرتها كما ذكر. ' 
ثم: قال السبكي مستدركاً على ابن عبدالير (ص/ :)١١-1١‏ هذا كلامٌ ابن 

عبدالبر» وهو على حسنه غير صّافٍ من القذى والكدرء فإنه لم يزد فيه على قوله: (إن من 
قوت حال مقر له :لاا بقبز قزل جار إلا بزامان): وها قذا آخثار إليه العلراء 
جميعاً حيث قالوا: لا يقبلُ الحرحٌ إلا مفسّراًء فم) الذي زاده ابن عبدالير عليهم ... ثم 
قال: فإن قلتّ: فم العبارة الوافية بها ترون؟ قلت: ما عرّفناك أولاً من أن الجَارْحٌ لا يقبل 
منه اجرح وإن فته في حل من غلبت طاعاته على معاصيه؛ ومادحوه :على لقاميه: 
ومزكُوه على جارحيه. إذا كانث هناك قرينةٌ يشهد العقل بأن مثلها حاملٌ على الوقيعة 
في الذي جرحه؛ من نعصب مذهبئ. أو منافسةٌ دنيوية.اه 

ولاشك في عدم الاعتبار بالجرح المبني على تجرد المنافسة الدنيوية؛ ومن غير سببٍ 
يوجبٌ الجرحَ. لكنه -كما ترى- منع من اعتبار الجرح المبني على الاختلاف في المعتقد. 
وهو مقصوده ب(المذهي): وإن كان مفسّراً فيمن كثرت طاعاته. وحقيقته أن كثرة 
المحاسن والطاعات؛ مانعة من القدح فيمن وقع في :انحرافٍ في المعتقده وهذا هو 
مقصود السبكيء كي يدافع عن أمثانها من ضلال الأشاعرة؛ والمتصوفة. 

ونا ذكره الشيخ الإمام كيال ورو كز هداع اندلال بائر 5 
لمبارك: الذي نقله من السير (8/ 894). كما نقله الشيخ العباد -وفقه الله- في "رفقاً 
أهل السنة". قال: إذا غلبت مخاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ» وإذا غلبت 


المساوئ على المحاسن» لم تذكر المحاسن. 


ظ كولسل 


وليس هذا يَمَطَرد إلا عند أزباب: (منهج الموازنة), وهذا استدلوا بهذا الأثرء وإنما 
هذا ني أحوال معينةٍ» كما سبق ذكرهاء لاني حال الإعراض عن الدليلء والعناد» بعد قيام 
الحجة. ووضوح المحجة. وقد رأيت كلام.شبخ الإسلام ني أن الاغتفار في المقالة المخطئة 


من إمام إنم| هو فيمن لم تبلغه الحجة؛ وأما من بلغته الحجة فيبدع. وكلام ابن عبدالبر 
الذي استدركه السبكي أوضحٌ شاهد ني أن من تعاطى سبب جرح معتبر جرحَ» ولو كان 
-قبلٌ- كثير المحاسن. 

ولذا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (49-84//6): لهذا وقع في 
مثل هذا -يعني الخطأ- كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد. 
وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى موافقه؛ وعادى مخالفه. وفرق 
بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه. دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 
واستحل قتال مخالفه. دون موافقه. فهولاء من أهل التفرق والاختلافات ". اه 

ولو سُلَّم بها ذكره الشي» وقبله السبكي -بإطلاق- ما جار القدحٌ في أحدٍ من 
المنتسبين إلى العلم والصلاح» من ينخرطٌ في البدع؛ والأفكار المنحرفة» حيث أن 
طاعاته؛ ومحاسنة -لانتسابه قبل انحرافه إلى العلم والدين- أكثر من مساوئه ومخالفاته» 
لا سيما وأن الانحراف يبدأ بالإنسان شيئاً فشيئاً؛ فيبدأ انحرافه في قولٍء أو فعلٍ؛ أو 
رأيء ثم ينتقل به ذلك إلى عظائم من الانحرافات؛ ورب ذنب وخطأ واحدٍ يطغى على 
,كل المجاسن. 

وقد جاء في عدة أدلة ما يفيد أن الانحراف .وافلكة. قد تحصل بقولء أو فعلٍ» 


اير وري 


وإن كثرت قبله المحاسن, كما قال سبحانه. لوَلَئِنْ سَالئَهُمْ لبقو : نا كنا نَخُوضُ 


عدة: '"'كثرةٌ تحاسن العَالم مانِعةٌ من القدح فيه 
امعطظاه عط لع ماع عدت :11190599 0011 1 


وتلض/ أل أ وق دشرا ش كلوقه نزو قد كلق بنذ إمق:) 
فيمن قال: مالي أرى قرآنا هؤلاء أرغينا. 'بطونا وأجبننا عند اللقاء» وقال 
سبحانه (يَفُونَ بالل تا كَاُو وَلقَدْقَنُوا كلم الف وَكفرُوابَمْدَ إشلايهخ). 

. وما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهم| وأرضاهماء وهما وزيرا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. وصاحباه. وصهراه. وخير الأمة بعده» وسابقيتهم| وفضائله) 
لا خفاء فيهاء فروى البخاري برقم (4571).؛ قال ابن أبي ملكية: كاد الخيران أن يبلكاء 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواته| عند النبي صلى الله عليه و سلم حين قدم 
عليه ركب بني تميم؛ فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس. أخي بني بجاشع» وأشار:الآخر 
. برجل آخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاني. قال: ما أردت خلافك؛ فارتفعت 
أصواته) في ذلكء فأنزل الله ثإيا يما الِّينَ آمَنُوا لَاتَْفعُوا أَصْوَائَكُمْ. .الآية». ظ 

ولذا جاء في البخاري (/54171): ومسلم (074017) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها؛ بوي 
بها في النار سبعين خريفاً». 

فالميزان الصحيحٌ -إذن- هو النظر إلى نوع المخالفة» وما يتصف به المخالف عند 
. تخالفته من الصفات الدالة على ابتاع ال هوى, والمتشابهات, والتئاس الشبهات, والعناد 
للحق, والتهادي في الباطل؛ فإن كانت المخالفة مما لا يسو ولا يسع فيها الخلاف. 
كالخلاف فيه هو من ضروريات» وقطعيات الدين وأصوله؛ وفيها يعود على الأصول 
الكلية بالهدم؛ وكان خلافه على نحو ما ذَكِرَ عُلمّ أن صاحب المخالفة زاغ قلبه 


وانحرف منهجه. وضل طريق ال هدى, واختار طريق الغىّ والردى؛ وانقلب على عقبيه. 


فيتعين خينئذٍ كشفٌ حاله؛ وإزالة حسن الظن به. ويلزم الحذرء والتحذير منه 
والبعد والإبعاد عنه. والطعن والقدح فيه نصحاً للأمة» ولدين الله وشرعه؛ ولا نجعل 
محاسنه السالقة شافعة له تما استحقه واقتنضته الشريعة المحمدية من الأحكام في حقه؛ لا 
كما ظنّ الشيخ الإمام -عفا الله عنه-. وقرر, فهذا منهج مخالف لمنهج أهل الحديث. 
وطريقة السلف رضوان الله عليهم. الذين ذروتهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فلا يصدرٌ إلا من مريدٍ المحاماة عن أهل الانحراف, والتغافل عن الحق» .هو مقصود 
السبكي, ودعاة (الموازنة)؛ ولذا ذكر هذه القاعدة بنصّها الكاتبُ الإخوانٌ المسمى بندر 
الخضر في كتابه "منهج أهل السنة في التعامل مع زلاتٍ العلماء". 

ولا أقلّ -إن حسّنا الظنّ- أن يكون قائل ذلك كليل العلم والبصيرة بمنهج 
السلف. لا خيرة له في ضبط قواعد الشريعة. 

وإلا فكم من ذي فضلٍ وسابقية وكم من كثير المحاسن والمثاثر» خالف فيا لا 
مساح للخلاف فيه. وعلى وجدٍ لا عذر له فيه. فلم تكن فضائله ومحاسنه السالفة, 
وسابقيته مغنيةٌ عنه» من ترتيب ما تقتضيه شريعة الله من حكم, إلا بتوبةٍ عاجلةٍ» وأوبةٍ 
صادقة. ّْ 

ألا ترى أن الله طرد إبليس -لعنه الله- وذْمّة وقد كان في الملا الأعلى» بإباءه 
للسجود لآدم ونسبة الظلم والجور إلى الله -عز وجل- حين أمره الله. قائلا: (أنا خَيرٌ 
مه حَلَقْتي من ار وَحَلَقعَهُ من طين»» وقال: (إ أأَسْجُدُ لمَنْ حَلَفْتَ طيئًا) فطرده الله من 


رحمته» وأهانه وأذله. وحقت عليه لعنته. ففيه أبلمٌ عبرة وأعظمٌ عظةٍ. 


: عدة: "كثْرةٌ تحايسن العَالم مانِعةٌ من القّدح فيه" 
اهلاي اه" الدع لمع “لوت 1 ا 
قال ابن الجوزي في "كيد الشسيطان" (ص/ :)41١‏ : سوّلت له نفسّة بأنْ في سجوده 
لآدمَ غضاضةٌ عليه إذ يلزمٌ أن يخضع لمن دونه -ني زعمه -: لكونه مخلوقاً من نارء 
والنارٌ ني زعمه- أشرفٌ من الطبن» فالمخلوقٌ منها خيرٌ من المخلوقٍ منه؛ وخضوع 
الأفضل لمن دونه غضاضة عليه وهضمٌ لمنزلته» فلم) وقع هذا الو قارنه 
نفيك راع الحو #فار قن الوه وزله لووك اا( انق اق 
من نَل وحن طٍِ) » ولم يعلم أنه لو امنثل أمره تعالى) 5 
وبالآمتناع أهان نفسْهٌ كل الإهانة» من حيثُ أراد تعظيمهاء وأخفا كل الإذلاال امن 
حيثُ أراد عرّاء ووضمها كل الوضع؛ من حيثُ أراد رفمتها .اه 
لان 1 عن أنس رضي الله عنه قال: كان ما رجلٌ من بني النجار» 
قد قرا البقرة» وآل عمران» وكان يكتبٌُ لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلق هارباًء 
حتى حي بأهلّ الكتاب, قال: فرفعوه؛ قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمدٍء فأعجبوا به فىا 


3 


لبث أن قصم الله عنقة فيهم, فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء ثم عادوا فحفروا له. فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم 
عادوا فحفروا له فواروه؛ فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذاً. 

ولا يشكٌ ذو علم وفق ما كان عليه إبليس؛ قبل عصيانه. وهذا النجاري من 
المحاسن» وماز تم سه ب القالنة: م تكن شافعةً ولا مانعة من جريان حكم الله تعالى 
فيهما» من ذم؛ ومقتٍء لاقتضاء المخالفة. وحال صاحبها ذلكء ولانتفاء العذر السائغ. 


هط 
وهو وإن كان فيها يوجبٌ الكفرء لكن المقصوة أن المخالفة إذا اقتضث خى] 

شرعياً لم تمن منهٌ المحاسنُ السابقة. وهذا الحكمٌ لا يفترقٌ فيه التكفيرء والتبدي» 
1 3 00 و 

والتفسيقٌ, إذا وجدث الأسبابٌ وتوفرتٍ الشروط وانتفت الموانعٌ 


٠‏ ولولا التوبة», والأوبة. والإذعان» والإنابة» ما شفعت كثرة المحاسن لأناس من 
أهل السبق والفضائل والمحاسن» من تبعات بعض الأقوال والأفعال» مع أنها لم تكن 
عن إرادة سيئقٍ ولا قصدٍ الخوض في الباطل» وتعمد المحادة لله ورسوله. 

كقول بعض الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذاتٌ أنواطٍ. ى) جاء عند الترمذي؛ وغيره. عن أبي 
واقد الليثي رضي الله عنه'» وصححه الإمام الألباني في "صحيح الترمذي" 
(5305/0). وسنان بن أبي سنان. راويه عن أبي واقد الليئي» صحح حديثه شيخنا 
الوادعي ني "الصحيح المسند" برقم (0©). حديئاً رواه عن الحسين بن علي رضي الله 
عله 

قال العلامة سليهان آل الشيخ في "تيسير العزيز الحميد": ظنوا أن هذا الأمر 
محبوبٌ عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك» وإلا فهم أجل قدراًء وإن كانوا حديثي 
عهدٍ بكفر. عن قصدٍ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.اه 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي في مسائل باب رقم (8) من 
"كتاب التوحيد": إن النبي صل الله عليه وسلم لم يعذرهم, بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم». فغلّظ الأمر ببذه الثلاث.ه 


.)١١18/ص( "النهج السديد"‎ )١( 


ا 
لاعلا كار عامل ال ل يي 


قال العلامة ابن عثمين في "القول المفيد' /1١(‏ 7307): فالصحابة رضي الله عنهم 
هم من الحسنات والوعد بالمغفرة» وأسباب المغفرة» ما ليس لغيرهمء ومع ذلك لم 
يعذرهم النبي صل الله عليه وسلم بهذا الطلب.اه 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في "كشف الشبهات": لا خلاف في أن 
الذين نباهم النبي - صل الله عليه وسلم - لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نميه 
لكفروا.اه ١‏ 

وكإرسال حاطب بن أب بلتعةً رضي الله عنه وأرضاه. كتاباً إلى المشركين من أهل 
مكة؛ يخيرهم بمسير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليهم؛ فقال له النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: «ياحاطب ما هذا'؛ فقال: لا تعجل عل بازسول الاق كنت 
امراً ملصقاً ني قريش» وكان بمن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
'فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم, أن أتخذ فيهم يداً بحمون بها قرابتي؛ وم أفعله 
كفراً. ولا ارتداداً عن ديني, ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «صدق فلا تقولوا له إلا خيراً». فقال عمر رضي الله عنه: دعني يارسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق: فقال النبي صل الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرأء وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرثٌ لكم» وأنزل الله: ليا 
يها الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوٌكُمْ أَوْلَِاء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ اود وَكَذ كَمَرُوا با 
كر 1 َِاكُمْ أن تؤْمِنُوا بلله رَبَكُمْ إن كنم حَرَجْتُمْ هادا 
في سيل وَابتِعَاءَ مَرْضَاتٍ ترون إلَْهمْ الا وا ل 
نل بك نقذ ل سر لشير» أخرجه البخاري في مواضع كثيرة» ومسلم؛ عن 
علي رضي الله عنه. 


رواش 
حجج------/.// 1 بييببي ‏ يي يي ا 


وذكر الحافظ في "الإصابة" (؟/5) أنه روى قصته أبن مردويه» من حديث ابن 


عباسء وفيه: «ياحاطب: ما دعاك إلى ما صنعت؟2. فقال: يارسول الله: كان أهلي 


فيهم» فكتبت كتاباًء لا يضرٌ الله ورسوله. 


٠‏ وحاطبٌ رضي الله عنه من المهاجرين: ومن شهد بدرًء والحديبية» وهو الذي قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلمء لما قال عبدٌ لحاطب. يشكوا حاطباً: يارسول الله: 
ليدخلن حاطب النار, قال: «كذبت لا يدخلهاء إنه شهد بدراً والحديبية». أخرجه 
مسلم (5401)) عن جابر رضي الله عنه. 

ومع ذلك كله. سأل حاطباً عم حمله على فعله؛ وبادر عمرٌ الفاروق رضي الله عنه 
إلى الحكم عليه بالنفاق والخاينة لله ورسوله. ولم يكتف الرسول صل الله عليه بم| له من 
المحاسن السالفة» فاستفهمه؛ وإلالم يكن للاستفهام معنى, ولم يلتفت الفاروق إليها. 
وبادر إلى الحكم؛ بحسب الظاهرء حتى أبدى عذره؛» وصدّّقه الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم على ذلك, ولولا ذلك لما شفعت له تلك المحاسن, كما يدل عليه مفهوم 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صدق فلا : تقولوا له إلا خيراً». 

تكن ذال ع وومةه على أنه لولا صدقه؛ رضي الله عنه وأرضاه. فيه اعتذر به 
والإنابة والتوبة التي نبه عليها صل الله عليه وسلم بقوله في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم', الذي معناه: أن هذا خطاب إكرام وتشريفي. يتضمن بيان أنهم رضي 
الله عنهم تأهلوا لأن يغفر الله لهم ما يستأنف من الذنوب اللاخقة: فلوا تُدّر صدودُ 
شيءٍ من أحدهم. لبادر إلى التوبة» ولازمَّ الطريق المثلى» ويعلم ذلك من أحواهم 


عدة: عدة: "كثرةٌ تحاسسن العَالم مانِعةٌ من القَدح فيه". . 
الل #2 


بالقطع؛ من اطلع 7 سرهم .اه نقلهُ الحافظ في "الفتم" (409/4). عن 
الحوزي. 

لولا ذلك ما كانت المحاسن نافعةٌ ولا شافعةٌ» ولذا ذكر النووي في "شرح مسلم" 
15 وا والحافظ في "الفتح"(9/8١86))‏ أنه إن توجّه على أحدٍ منهم حد أو 
غيره» أقيم عليه في الدنياء فرضي الله عن حاطب وأرضاه. 

وكاستباحة قدامة بن مضعونء وأناس آخرين شرب الخمرء وتأولوا قوله تعالى: 
( لَبْسَ عَلَ ال نَآميُواوَعَوِنُوا الصَّاجَّاتِ جَُاحٌ فا طَعِمُوا إذامَ لقا وَآمنُوا وَعْوُِوا 
الصَّاجَاتٍ نُمَ انا وَآمَُوا ثم اَقَوأ وَاحتتراوان أ الخييين): 

قال شيخ الإسلام في "الاستغاثة" (ص/ :)23507-1١651‏ لما استحل طائفة من 
الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر, وظنوا أنها تباح لمن عمل 
صا حاً. على ما فهموه من آية المائدة» اتفق علماء الصحابة» عمر, وعلي. وغبرهماء على 
أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا جلدواء فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداءً» لأجل الشبة التي عرضت همء ؛ ختى يتبين لهم الحق» فإن أصروا 
وه .اه وذكر نحوه؛ كما في "الفتاوى" 7/١ 1١(‏ 5). 

قلت: وقد قال الحافظ في "الإصابة" (/07”) في ترجمة قدامة بن مظعون رضي 
الله عنه وأرضاه: كان أحد السابقين الأولين هاجر ا هجرتين: وشهد بدراً.اه 

وأنت ترى أن علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ وعلى رأسهم عمر الفاروق رضي 
الله عنه» لم يتخذوا من كثرة المحاسن السالفة حاجزاًء دون ترتيب ما تقتضيه الشريعة من 


1 


حكم. ني حق المخالف» بعد إقامة الحجة» ورفع الشبهة؛ ولذا طالبوا قدامة رضي الله 
عنه. ومن معه بالتوية» والإقرار. 


فأين ما ذكره الشيخ الإمام -وفقه الله- من قاعدة (كثرة امحاسن). 


وقد أشار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الإنسان قد تفتكُ به محالفةٌ 
واحدة وإن كثرة محاسنهُ وطاعاته. حيث قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة: 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذارعٌ» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». 

وهذا شاملٌ لمن يختم له بكفر. أو معصيةء أو ابتداع؛ كما قاله النووي في "شرح 
مسلم". 

وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «إنك امرقٌ 
فيك جاهلية»: لتعييره رجلا بأمد وقوله لمعاذ رضي الله عنه: «أفتانٌ أنت»: لإطالة 
الصلاة بالناس» وأمثال ذلك كثيرٌ في الإشارة إليها غنية عن البسطء وفيها الإنكار - 
بقوةٍ- على المخطى. با ظاهره القدح. زجراًء وتأديبا وتنفيراً عن الخطأء كما أبانه 
المعلمي في "التنكيل" /١(‏ 240 ولا يخفى على ذي حظ من العلم ما لأبي ذرٌ ومعاذٍ 
رضي الله عنهم| من المحاسن العظيمة؛ من سابقية» وشهود المشاهد العظيمة. والصحبة. 
والعلم؛ فلم تمنع -كما ترى- من شدّة الإنكار. 

ولذا ذكر الإمام السمعاني في "قواطع الأدلة" (0/ 1). أن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم؛ استجاز التعنيف في الإنكار على المخالف في الفروع. تعنيفاً على التقصير في 
النظرء وتحريكاً على الاجتهاد. وتحريضاً على التأمل. 


عدة: :: '"كثرةٌ تحاسن العَالم مانِعةٌ من القّدح فيه" 
لاه د عد سعد و ل تي 


وقد مضى سلف الأمة. وعلاء الملة السلفية على خلاف ما أطلقه الشيخ الإمام - 
عفا الله عنه- في قاعدته هذه. حيث لم يكونوا يلتفتوا إلى كثرة المحاسن -على الإطلاق- 


فهذا حسبين الكرابيسى» وقد كان كا قال المروزيء يذب عن السنق ويظهرٌ نصرة 
أبي عبدالله. ذكره ابن رجب في ''شرح علل الترمذي" (805/5). 

وكان فقيه بغداد» ومن بحور العلم؛ تدل تصانيفه على تبحره؛ كا ذكره الذهبي 
في "السير" (80-19/9/17)) و"تاريخ الإسلام"' حوادث (441..) (ص/ 117). 

وكان من أقران الإمام أحمد. حيث شاركه.ني الرواية عن عددٍ من مشايخه كيزيد بن 
هارون؛ وشبابه بن سوارء ويعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسيء والشافعي. وتفقه به. كما في 
"تاريخ بغداد" (5/8)) و"تاريخ الإسلام' حوادث (551..)), و"السير" (؟١/‏ 6 
و"تبذيب الكمال" (451//1 -50 5). 

وهذه محاسنٌ كثيرةٌ ورتبةٌ رفيعة» وقد روى ابن عدي في "الكامل" (؟/ 471), 
ومن طريقه الخطيب قي "تاريخ بغداد" (8/ اد قال: سمعثٌ يحمد بن عبدالله 
الشافعي» يخاطب المتعلمين لذهب الشافعي» ويقول هم: اعتيروا مبذين النفسين» 
حسين الكرابيسي؛ وأبي ثورء والحسين في علمه» وأبو ثور لا يعشره في علمه فتكلم فيه 
أحمد ني باب مسألة اللفظ. فسقط وأثنى على أي ثور فارتفع للزوم السنة.اه 


0 تنزيوالشلهة 


تكلم فيه أجند لمسالة اللفظ. وبيّن مذهبه: وبدّعه. فتجنب الناس الأخل عنه. حتى 

ضار حديثه عزيزاً جداً. | ذكره ابن عدي في "الكامل" .)354١/5(‏ والخطيبُ في 
١‏ 3 

"تاريخ بغداد" )// 5ك و6" 5 حتى قال ابن معين: ينطل' ١‏ حسين» ويرتفع أحمد. 

وهذا داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهان, قال فيّه الذهبي في "السير" 
(1ا/لاة): الإمام, البحر» العلامة عالم الوقت.اه 

وقال -أيضاً- :)3١7/1(‏ فداود بن على بصي بالفقه. عالم بالقرآن» حافظ 
للأثر» رأسٌ في معرفة الخلاف. من أوعية العلم, له ذكاءٌ خارقٌ وفيه دينٌ متينٌ. اه 

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 759): وكان ورعاًء ناسكاً زاهداً. اه 

وروى الخطيب -أيضاً- (8/ 4-81 /717): بسئدٍ صحيح إلى أبي زرعة» أنه قال: 
ترى داود هذاء لو أقتصر على ما تقتصر عليه أهل العلم؛ لظننت أنه يكبت أهل البدع, 
5 عنده من البينات» والآلة ولكنه عدن 

فذكر أنه قدم بغداد بعد أن أحدث مسألة حدوث القرآن -بنيسابور -» وذكر 
اسئذانه في الدخول على الإمام أحمد. فقال أحمد: هذا قد كتب إن محمد بن يحيى الذهل 
الجتابوريلي أبر» ازعم أن القران عدر الا يترسي .اه 
ش وذكر الذهبي في "السبر" )1١1/17(‏ اللاقام عل واود خلق من امل الحديث» 
ارو ار ع .اه 

فلم يلتفت الإمام أحمد. وغيره من أهل الحديث. إلى كثرة محاسنه ولم يتخذوا منها 
شافعاً ولا مانعاً مما تقتضيه الشريعة -في حقه- من حكم. 


)١(‏ يعنى: يسقط. 


عدة: عدة: '"كثرةٌ تحاسن العَالم مانعةٌ من القدح فيه". 
سس سس سه سك 1 


وهذا عبيد الله بن الحسن العنبري» قال أبو داود كما في "سؤالات الآجري" ترحمة 
رقم (459): كان فقيهاً. وقال النسائي: فقي بصريٌ ثقة» ذكره المزي في "تبذيب 
الكمال" .)755/١19(‏ وقال ابن حبان ني "الثقات" :)١17/1(‏ من سادات أهل 

قال الشاطبي ني "الاعتصام" 21١/1‏ كان من ثقات أهل الحديث؛ ومن كبار 
العلماء العارفين بالسنة.اه ش 

قلت: ولم تكن هذه المحاسن العظيمة المتكاثرة» لني ل يلغ المدد والوصابٌ 
عشرها -بل لا مقارنة: لم تكن شافعةٌ ولا مانعة» من الحكم با تقتضية تقتضية الشريعة -في 
حقيت عند أهل العلم؛ بموجب خطأه. 

قال ابن أبي خيثمة في "تاريخه: أخبرين سليمان بن أبي شيخ قال: كان عبيدالله بن 
٠‏ الحسن اهم بأمر عظيم» وروي عنه كلام رديء.اه من "التهذيب". 

قال الحافظ: يعني قوله: كل مجتهدٍ مصيب.اه 

وحكى عنه هذا الرأي ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص/ 45). 

قال الشاطبي ني "الاعتصام" :)3051١/1١(‏ رموه بالبدعة» بسبب قولٍ حكي عنه 
أنه يقول: بأن كل مجتهدٍ من أهل الأديان مصِيبٌ حتى كفّرهُ القاضي أبو بكر وغيره.اه 


قال الشاطبي: وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق.اه 


قلت: حكى رجوعه الأزدي في "ثقاته"؛ كما ذكره الحافظ في "التهذيب" (/ /7), 
والشاطبي في "الاعتصام" /1١(‏ اه ورواها الفسوي ف "المعرفة والتاريخ" 
(7/1”, والخطيب في "تاريخ بغداد" .0:8/1١(‏ 

وهذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبل. الذي قال ابن رجب قي "ذيل طبقات الحنابلة" 
(17>/1» المقرى, الواعظ. المتكلم؛ أحد الأعلام؛ وشبخ الإسلام.اه 

ونقل )١57-١546 /١(‏ عن ابن الجوزي أنه قال: أفتى ودرّسء وناظر الفحول. 
وجمع علم الفروع والأصول. وصنف فيها الكتب الكبار» وكان دائم التشاغل بالعلم؛ 
وكان قويّ الدين؛ حافظاً. للحدود. ١‏ 

ونقل -أيضاً- .)167/١(‏ عن السَّلفِيء أنه قال: ما كان أحد يقدرٌ أن يتكلم 
معه. لغزارة علمه. وحسن إيراده. وبلاغة كلامه. وقوة ححته. 1 

حتى قال الذهبي في "السير .)441/١19(‏ و"تاريخ الإسلام" (ص/44)): 
حوادث :)..601١(‏ الإمام, العلامة, البحر. شيخ الحنابلة.اه 

وانظر ترحمته في "ذيل طبقات الحنابلة" وغيرهاء تجدها حافلةً بالمحاسنء والمثاثر 
المتكائرة. 

إلا أن هذه المحاسن العظيمة؛ لم تكن مانعة من ترتيب حكم الشرع -في حقه- لما 
خالف بعض مسائله؛ خلافاً لا مساغ له. 

قال الذهبى فق "الميذان" (*/ ١"‏ ): خالف السلف. ووافق المعتزلة فق عدة 


بدع.اه 


قاعدة: "كثرةٌ تحاين العَالم مانِعةٌ من القّدح فيه" 00 1 
ل جا لاو لضو اللو الكت الجن الو ا ا 11217 210ص ص 


وذكر ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ )١45‏ أن الحنابلة كانوا ينقمون 
عليه تردٌدَهُ إلى ابن الوليد. وابن التبّان» شيخي المعتزلة» وكان يقرأ عليها في السرّ علم 
الكلام؛ ويظهر منه بعض الأحيان نوع انحرافٍ عن السنة» وتأويلٌ لبعض الصفات.اه 
. وذكر ابن قدامةٌ ني "الرد على ابن عقيل الحنبلي" (ص/ 18)» وابن رجب في "ذيل 
طبقات الحنابلة" /١(‏ 54١2).؛‏ أنه عثر له على كتب فيها شيءٌ من تعظيم المعتزلة» 
رحن السة والترسم عل الخلاج .اه 
قال ابن قدامة: وكان أصحابنا يعيرونه بالزندقة» فقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ 
بن أحمد الكلوذاني ‏ رحمه الله- في قصيدته: 
مل كنثُ من أصحاب أحمد ل أزل نل عسن أعراضهم وأحامي 
وماصدّ ني عن نُصرة الحق مطمعٌ الا كنت زنديقاً حليفَ خصام 


اي و 

6 م تنس ددن 

قال ابن قدامة (ص/17): ولو أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها -يعني كتابه: 
المسمي بالنصحية الذي اشتمل على مخالفة الحق-» وتنصّل ورجع عنهاء واستغفر الله 


تعالى من جميع ما تكلم به من البدع؛ أو كتبه بخطه. أو صدّفه» أو نسب إليه. لعددناه في 
4 الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة.اه 

وهذا تصريحٌ واضحٌ في أن كثرة المحاسن لا تغني صاحبها عن تحمل تبعات 
خطأه. ولا يزيل عنه شناعة المخالفة إلا بالتوبة الصادقة؛ وقد ساق ابن قدامة نصّ توبته 


في رده على ابن عقيل (ص//1): بإسناد صحيحء وذكرها ابن رجب في "ذيل طبقات 
الحنابلة" .)١55/1(‏ 


| .و تنزيهِ السَلفيّة 
7 1 1 7 ص كك 


فليست قاعدة الشيخ الإمام -أصلحه الله- بمطردةٍ على الإطلاق كما قرّر في 
"إبانته'", فهى قاعدةٌ تخالف دليل القرآن» والسنة» ومنهج السلف وأهل الحديث» كما 


رأيت: 
| وهي كفيلةٌ بالمحاماة عن كل ذي انحراف؛ ضلّ بعد هدى» حيث أن من الأمر 

اللكمين: و العاةة كارن من عل بكشهداء أن لبها لمق الحاسو البالفة حال 
استقامته. ولم يعرف في العادة ضالاً ضلَّ بعد هدى من المسلمين. خالف الحق في جميع 
مسائله من أول مرو حتى تلاشثٌ محاسنه بجانب مساوئه. بل الأمر على عكس ذلك». 
كما رأيت فيهم| ذكرته من النماذج» وهي قليل من كثيرٌ. 

ولذا قال الإمام الشوكاني في "أدب الطلب" (ص/ 47): فإن أهل البدع لم ينكروا 
جميع السنة» ولا عادوا جميع كتبها الموضوعة لجمعهاء بل حق عليهم اسم البدعة. عند 
سائر المسلمين» بمخالفة بعض مسائل الشرع.اه 

ولو كان من شرط الحكم على الشخص بالانحراف. كثرة مخالفاته على محاسنه 
وموافقته. لم يكن لما ذكره أهل العلم والتحقيق من أن الإنسان يخرج من السنة بمخالفة 
أصل كاٌ من أصول الشريعة؛ إذ لا يزال -والحالٌ كذلك- محاسنه أكثر من مساوئه 
لقلّه الأصل الذي خالفه بجنب مالم يخالفه. ووافق فيه من الأصول. 

ومقتضى هذه القاعدة التى قاها الشيخ الإمام -عفا الله عنه- أن يكون ضابط 
الحكم بالابتداع والانحراف. والخروج من السنة إلى البدعة: (أن يكون الإنسان 
تخالفاته أكثر من موافقاته)؛ حتى يصع الحكم عليه بالابتداع» وهذا تأصيلٌ غريبٌ عن 
منهج السلف: وأهل الحديث. 


3 
4 


قاعدة: "كثرةٌ تحاسن العَالم مانعةٌ من القّدح فيه". 
ا ل ل ا ا 


قال العلامة التفهني في د تقريظ كتاب "الرد الوافر" (ص/ 55؟): واعلم أنه إذا 
تُقلَ إلينا كلام وثبتَ أن ذلك كلامة ه بالطريق الصحيح الشرعيء ونظرنا في ذلك 
الكلام؛ فلم نجد له وجهَ صحدّء وإنما وجدناه مصادماً للشريعة من كل وجوء فإن كان 
المتقول عنه ذلك الكلام ميته ولم يثبت م و ع و 
كان حيا قمنا عليه؛ إن تاب وإلا رن عليه ماق حو نويع عد ام 


عدة: "العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا يمفواقم وزلاقم" 
"واج ل وال | إن 

قال الشيخ الإمام أصلحه الله- تحت نص هذه القاعدة قْ "إبانته" 
(ص/١30):‏ (اعلم ياطالب العلم أن زات والزلات لا يسلمُ منها إلا المحصوم 
صل الله 8 عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك. فلا مطمعٌ لأحدٍ أبداً في النجاة من ذلك, 
ولكن ينبغي أن يعلم أن ما بحصل منهم من زلات وهفواتء لا يصحٌ الاعتماد عليها. 
ولا اعتبارها (أصلاً!!) للحكم العام على صاحبهاء بل الاعتماد على سيرتهمء التي عرفوا 
بباء وأحواهم التي استمروا عليها. مع بقاء الحكم بالخطأ على صاحب الزلات 
والهفوات). 


وقال -أيضاً- (ص/8١17١):‏ (وخلاصة هذه المسألة: إقامة العدل مع أصحاب 
المفوات والزلات. ولا إقامة له. إلا باعتبار الأغلب منهم, فإذا كان أغلب أقوال 
الرجل وأفعاله. ومعتقده موافقةٌ للحق» والسير عليه فلا يجورٌ (أبداً!!) أن تجعل 
هفواته وزلاته أصلاً وعمدةً للحكم عليه بالانحراف. بل بحسن به الظنّ» ولا يُتابع فيي) 
أخطاً فيه ومن حاد عن إقامة هذا العدل» ذهب يبحثُ عن زلات وهفوات عباد الله 
ليكثرهاء متوصلاً بذلك إلى الحكم على أصحابها بالانحراف عن الحق, كفانا الله شرّ 
هذا الضنف).اه 

(أقول): لا شك أن المقصود ب(الحفوات والزلات) -هنا- ما لا يسوغ الخلاف 
فيه بدليل قول الشيخ -أصلحه الله-: (ولا يُتابع في) أخطأ فيه). وهذا هو شأنٌ ما لا 


قاعدة: "العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاهم" 


يسوعٌ الخلاف في حيث أن ما سبيله الاجتهاد, فالأمر فيه سعةٌ» ىم| صرّح الشيخ - 
نك ولك لإضين 198 )ين " إبانته". 

وقد أطلق الشيخ -عفا الله عنه- الحكم في أن هذه الهفوات والزلات (لا يصح 
الاعتماد عليها -أصلاً!- للحكم عق ضاخيها»» ورلا عور ايداات أن تمل حقوائه 
وزلاته) التي هي من هذا القبيل (أضلاً وعمدةً للحكم عليه بالانحراف!!): وأحال 
الحكم على سيرته وطريقته» من غير لفت نظر إلى كون الهفوةٌ والزلةٌ صادرةٌ على سبيل 
السهو والإغفال؛ كا قال أبو هلال العسكري في "شرح ما يقع فيه التصحيح" 
(ص/ )» كا نقله عنه الشيخ الإمام (ص/ 177)» والني هي فلتةٌ تقع منه بالعرض» 
لا بالذات؛ فتسمّى غلطةً وزلةً وهي التي يكون صاحبها غير قاصد اتباع المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب» يعني: لم يتبع هواه. ولم يجعلة عمدةً» كما قاله أبو 
إسحاق الشاطبي في "الاعتصام" ».)١557/١(‏ وقال عقبه: والدليل عليه؛ أنه إذا ظهر له 
50 [ 

ولذا قال الشاطبي في "الاعتصام" .)207/١(‏ بعد أن نقل رجوع عبيد الله بن 
الحسن العنيري عن قوله (كل مجتهدٍ من أهل الأديان مصببٌ)» لما تبيّنَ لهُ الصوابٌ. 
وقال: (أذن أرجع وأنا صاغرٌ. لأن أكون ذنباً في الحنٌّ أحبٌ إليّ من أن أكون رأساً في 
الباطل). 

قال الشاطبي: فإن ثبت عنه ما قيل» فهو على جهة الزلة من العالم وقد رجع عنها 
رجوع الأفاضل إلى الحق» لأنه بحسب ظاهر حاله -في| نقل عنه- إنما اتبع 53 


الأدلة الشرعية فيه| ذهب إليه؛ لم يتبع عقله؛ ولا صادم الشريعة بنظره» فهو أقرب إلى 
مخالفة الهوى, ومن ذلك الطريق -والله أعلم- وَقُقّ إلى الرجوع إلى الحقّ. اه 

1 وعلى هذا يتنزلٌ كلام أهل العلم الذي نقله الشيخ -أصلحه الله- 
(ص/ 114-175), من "إبانته"؛ في فصل الفرق بين زلات العلماء؛ التي تُقالُء ولا 
هدر مكانتهم ومنزلتهم, فلا يُذكرٌ على وجه الذمّ والتأثيم؛ وبين وانحرافهم؛ كما تدل 
على ذلك عباراتهم. 


ولذا قال الشاطبي في "الموافقات" (54/ )1٠١‏ في الكلام على الخطأ الذي يعرض 
للعالم في اجتهاده؛ في جزئيٌ أو كلي, قال: وأكثر ما تكون -يعني: الزلة- عند الغفلة عن 
اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى, الذي اجتهد فيهء والوقوف دون أقصى المبالغة في 
البحث عن النصوص فيهاء وهو وإن كان على غير قصدء ولا تعمدٍء وصاحبة معذور 
ومأجور.اه 

قلت: وهذا هو معنى قول الشافعي رضي الله عنه في معنى حديث: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم»: الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيل أحدهُم الرّلَ اه ذكره البيهقي في 
"السئن الصغرى" (؟/ 7815). 

ثم قال الشاطبي فيمن كان هذا شأنة: كما أنه لا ينبغي أن يُنسبٌ صاحبها إلى 
التقصيرء ولا أن يشنَّعَ عليه بباء ولا يُتنقّص من أجلهاء أو يُعتقدٌ فيه الإقدام على 
المخالفة بحتاء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبنهُ في الدين.اه 


قاعدة: '"العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاتهم" 
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. وعلى الشطر الأخير من كلامه أقصر الشيحٌ -عفا الله عنه- لإفادته -بمفرده- 
نتضوده» ولو أنه تقل ما قبل كان اوضع في يبان ما لا يترقب عليه سق وتدنية) 
وغير ذلكء في حنٌّ المجتهل فيم| أخطأ فيه. 

كما تتنزل على ما كان من مسائل الاجتهاد التي أدلتها متجاذبةٌ أو على من زلّ 
نهم وهفى لسانّهُ وقلمّه. أو قوله أو فعله, ولم يتعمّد المخالفة على وجه المحادّق ثم 
رجع عن الخطأء وأقل» ى) هو شأن من استدلٌ الشيخ -وفقه الله- بقضيتهم؛ من 
الصحابة الأبرار» الذين تاب الله عليهم؛ وعفا عنهم. لما تابوا عم| جرى في أحدٍ وحنين. 

فإن كان الخطأ حصل على جهة التعمد والقصد في اتباع المتشابه» ومخالفة الحق» 
الذي يعرفُ بعدم الإقرار والإذعان عند النصح والبيانء ونصب العداءء والولاء 
والبراء» والمشاقة والشبهات, كما هو شأن المقصودين بالدفاع بقواعد الإبانة وجب 
الكشفُ عن حاله. والتحذير منه ومن مخالفته. حفاظاً على جناب الحق والدين» ونصحاً 
للأمةٍ من الوقوع في شِراك الباطل؛ ولم يجر ني حقه ما جرى في حق غيره» تمن خالف 
الحق على وجه السهو والغفلة, مع تحري الحق» وهذا هو مفادٌ كلام من سبق ذكرهم. 

وقد أوضع شيحٌ الإسلام؛ وأشار إلى ذلك في "القواعد النورانية" '» حيث قال 
(ص/ :)١5١‏ وسببٌ الفرق بين أهل العلم» وأهل الأهواء؛ مع وجود الاختلاف في 
قول كلّ منهه|: أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد... بخلاف 
أصحاب الأهواء. فإنهم (إِنْ يَتَبعُونَ إل الظَنَّ وَمَا تَبَوَى الأنْفْسُ). ويجزمون با 
يقولونه بالظنّ والهوى؛ جزماً لا يقب النقيض مع عدم العلم بجزمه...فالمجتهد 


000 


.)44- 51 وانظر: "مجموع الفتاوى" (9؟/‎ )١( 


الاجتهاد العلمي الملحضء ليس له غرضٌ سوى الحق» وقد سلك طريقه» وأما متبع 
الهوى المحضء فهو يعلم الحق, ويعاندٌ عنه.اه ٠‏ 
وكلام شيخ الإسلام -هذا- يلتقي مع ما ذكره الشاطبي. وسلف نقله ني الفرق 
نين مخالفته فلتة وغلطةٌ الذي لم يتبع المتشابه ولم يتبع هواه. ويجعله عمدةٌ فيذعن 
للحق. ويقرٌ به عند النصح والبيان» وبين غير ثمن مخالفته عن هوى واتباع للمتشابه. 
فإن يعاند الحق, ويّصِرٌ على الباطل بعد النصح والبيان» وقد رأيت كيف عامل السلف. 
وأهل الحديث هذا الصنف في نقاش قاعدة (كثرة المحاسن)» فلا حاجة لإعاته -هنا-. 


إذ بالتىادي» والإصرارء والعناد. يخرج عن إرادة الحق» وقصد الهدى. إلى إرادة 
'الباطل» والهوى فيصير ناكصاً على عقبيه» مغيراً مبدلاً لما كان عليه كيف الحي لا تؤمن 
فتنته. وهو عرضةٌ للانحراف والضلال؛ فاعتبار طريقته السالفة بعد عناده وتماديه في 
باطله وإصراره على مخالفته» كالتمسك بالمنسوخ» واستصحاب الأصل بعد تغيّره 
وهذا ما لا يجوز سلوكه في الشريعة. 

ولذا ذكر ابن الصلاح في "معرفة علوم الحديث" (ص/7377)) عن ابن المبارك» 
وأحمد بن حنبل: والحميدي؛ وغيرهم, (أن من غلط في حذيث» وتبسّ له غلطه!!), فلم 
يرجع عنه» وأصرّ على رواية ذلك الحديث, سقطت رواياته؛ ولم يكتب عنه. 

قال ابن الصلاح عقبه: وهو غير مستنكرء إذا ظهر منه ذلك على جهة العناد. أو 
نحوه!!. 

100010 اوم بين لجان ) حزق حدر 
بالشيء الذي أخطأ فيه. (وهو لا يعلم!» ثم بِيّنَ له وعلم فلم يرجع عنه. وتمادى في 


عدة: "العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاهم" 


روايته ذلك الخطأء بغد علمه أنه أخطأ فيه أوّل مرق ومن كان هكذاء كان كذاباً بعلم 
صحيح» ومن صحّ عليه الكذب استحقّ الترك.اه 

قال العراقئ في "التقبيد والإيضاح" :)501/١(‏ فقيّد ابن حبان ذلك بكونه علم 
خطأه. وإنما يكون عناداً إذا علم الحنَّ وخالفه.اه 

فهذا هو حكم الشريعة» ومنهج السلفن) واهال الحديف» يمن يسعحق الترك 
والإهتاربالخالثة وق لاق ا ظ 

وأما ما قرره الشيحٌ الإمام _أصلحه الله- في قاعدتيه (كثرة امحاسن..), و(العبرة 
بطريقة أهل الاستقامة...وسيرقم). عن عر نحقيق وتحريرء بإطلاق الحكم 5 اعتبار 
الطريقة؛ وإلغاء اعتبار الخطأ. بدعوى (إقامة العدل!!)؛ فعلى غرار قاعدة أبي الحسن. 
وعرعور في (مل المجمل على المفصل), بدعوى (الإنصاف!!). الذي حقيقته: جعل عادة 
الرجلء . وسيرته هى المفصل. وأخطاؤه. وضلالاته. وباطله الواضح فقي معانيه» إما 
بالنصوص» أو بالظواهر. هى الفا 

ومقصوده: أن يُحكمّ على الإنسان بمقتضى سيرته وعادته؛ ولا يُلتفت إلى خطأه وتخالفته 
الواضحة؛ ويُقضى على خطأه وتخالفته -مهم| كانت- بعادته وسيرته. 

وهذا ما أصَّلهُ الشيخ الإمام -عفا الله عنه- في قاعدتيه. وهو وإن لم يُصرّح م بلفظ 
قاعدة (المحمل والمفصل). ا ع حقيقة ما قعّده والعبرةٌ بالحقائق» لا بالأسماء. 


)000 انظر: "إبيطال مزاعم أبي الحسن حول المحمل والمفصل' ' للشبخ ربيع -حفظه اللّه- (ص/8). 
و(ص/ **-57). 


رم ا ا 1 تنزيد السَّلفية 


وقد جرى أبو الحسن على هذا الأصل في دفاعه عن المغراوي» بعد علمه 
بمخالفات المغراوي للمنهج السلفيء وعناده الحق في شريط "حقيقة الدعوة" رقم 
)2 كك ا 1 د ايع ا ده 
المسلميق: وأجرى الله على يديه خيراً كثيراًء ونفع به سبحانه و تعالى في بلاده» ولي 
غيرهاء وعرفناه بالسنة» منذ عرفنا نحن السنة» والحق... المغراوي يدعو إلى السنة رب] 
قبل أن ألتزم أنا بالكلية: فالشيخ المغراوي علم من علماء الدعوة السلفية؛ ورجل له 
جهود مباركة؛ وأجرى الله على يديه خيراً كثيرً لكن ما يلزم من ذلك أنه معصوم؛ وأنه 
لا بخطى أبداً» أثار بعض طلبةٌ العلم خوله مقن الققناباء واجتمعت به في دولة 
الإمارات؛ وتكلمت معه في هذه المسائل التي بلغتني. مسموعةً ومكتوبةٌ عنه. وأخبرته 
بوجهة نظر الشباب الذين يرون خطأه في ذلك. بان لي أن الرجل جزاه الله خيراًء كان 
أحياناً يطل العبارة بدون تحرير» أو بدون ضبط لمعاني هذه العبارات» فتفهم هذه 
العنار اع لسن ونيد كل البعد عنه...إلى أن قال: الشيخ المغراوي له كلام كفيك 
يصرح فيه بالبيان بتخطئة سيد قطبء بتخطئة الفكر القطبي؛ وتخطئة الفكر التكفيري. 
ويردٌ على الخوارج؛ ومع ذلك يأتي من ينسب له كلاماً لا يعتقدٌه» وإن كانت بعض 
الكلمات قد يفهم منها هذا الفهم؛ لكن (الإنصاف!!؟) ني ذلك هذه الكلمات مع 
غبرهاء ولمكانة الرجل وجهوده.اه كلام أبي الحسن”” 


0 فأراد أبو الحسن القضاء على خطأه الواضح» بالإحالة على عادته. وسيرته» 
والاعتماد على طريقته. وعد محاسنه ومثائره» وهذا عينٌ ما قرّرهُ الشيخ الإمام -أصلحه 
اللّه- لالدو ف الى روجا صتاره زلور لمارا ؛ للدفاع عن أخطاء 


لاطا ضرا ال ا ضكري 


: فا اعرد بقة أهل الاستقامة ل جيفواتهم وزلاتهم" 


اسطرانات: وحزبية العدني. والوصايء بعد ثبوت ذلك بالدلائل لاه الواضحة: 
كما تجدُها فيه| كُتبّ ني ذلك من الرسائل أو سج صوتياً لشيخنا العلامة يحبى بن علي 
الحجوّري -أيّده الله. ولطلابه. 

«فقال الشيخ الإمام -عفا الله عنه- في "كلمتة المسجّلةٍ حول دعوة أهل السنة". 
التي راسلتُةُ بملاحظاتها: أما والدنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب -حفظه الله-, فقد 
عر فتَهُ شيخناً وما طلبتٌ العلم؛ وعرفبُهُ شيخاً يدعو إلى الله. ويواجةٌ الفتن, ويحَذرُ من 
الضلالات, والخرافات» والشركيات؛ وغير ذلك: فله في الدعوة دهر حفظه الله-. 
وهو سائرٌ ني نشر الدعوة إلى الله» فلي منذُ دخلتٌ ني طلب العلم: إلى الآن ما يربو على 
ستةٍ وعشرين سنةٌ وكما سمعتٌ أن الشيخ محمد -حفظه الله- كان قبلنا في الدعوة إلى 
الله فلهذا هو أكب؛ منًا سنا وعلاً -وذكرٌ بعضٌ مواقِفَهِ السابقة» وبعضٌ رسائله-.اه 

إلى أن قال في ترحمته: والمطلوبٌ بقاء الأمور على ما كانت عليه قبل 
الاختلاف...قال: وما يحصل من خط يحتاجُ إلى تناح . 

ثم قال: أيش نريدء نقول فيهم: حزبيين» والا أهل بدعء أو كذاء إلى آخره؛ فهذا 
الكلام لن يكون سديداً أبداً.اه مجموع كلامه ا 

وهو كلامٌ لا يفترقٌ عن كلام أبي الحسن في أسلوبه؛ ولا يختلف عن تأصيلهٍ في 
تأصيله؛ كأنهٌ خرج من مشكاة واحدةٍ» في الدفاع عن المخالفي المنحرف؛ ولفت النظر عن 


انحرافاته وأخطاءه. بسيرته. وعادته. ومحاساء السالفة. 


[ 9 ) ك تنزيه السّلفية 
- منهج الف لقاعدة الشرعء والأصل الأصيل فق الإسلام. وجوبٌ 0 
بالظاه ”' ٠‏ وامتناع تأويلٍ كلا غبر 00 لأنه -أعني: غير المعصوم- مظنة 
الانحراف والضلال» ولا تؤمنُ فتنته وتغيرة) وافتئاتٌ على هذا الحكم الشرعيّ 
الواقعي. 
قال الشيخٌ علاءٌ الدين» علي بن إسماعيل القونوي؛ كما ذكره العلامة البقاعي في 
"مصرع التصوف" (2557/5): إنما و كلام من ثبتث عصمتة حتى نجمع بين 


كلاميه. لعدم جواز الخطأ عليه» وأما من لم تثبث عصمئّه فجائرٌ عليه الخطأ. والمعصية, 
والكفر فنؤاخذه بظاهر كلامه؛ ولا يُقبل منه ما أوَّلَ كلامه عليه ما لا يحتمله أو مما 
يخالفُ الظاهر, وهذا هو الحقٌّ.اه 

قال العراقيٌ. كما في '"مصرع التصوف" (14): وهذا ما لا نعلمُ فيه خلافاً بين 
العلماء بعلوم الشريعة المظهرة.اه ٠‏ 

قال العلامة الشوكاني في "الصوارمٌ الحداد", كم في "الفتح الرباني" ( )0/5 6 د20 
وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤوّلٌ إلا كلامُ المعصوم .اه 

قلت: والفعل في معنى القول في امتناع تأويل حكم ظاهره في حنٌّ غير المعصوم» 
بحمله على العادة» والسيرة» والطريقة» بل هو آكد, لأن الفعل يشب التنصيص» و 


يكون الفعل أبلغ من القولء, كما قاله المحقّقٌ أبو إسحاق الشاطبي قْ "الموافقات" 
م 1”). و(5/5ه). 


(1) "إيطال مزاعم أبي الحسن" (ص/ .)١9‏ 


*قاقية: "لسرن يقة أهل الاستقامة لا مبفواتهم وزلاتهم'"' نأك 
قد يكونٌ أبلعَ منة!!.اه 


ولذا قال :)7١/(‏ الاقتداءٌ بالأفعالٍ أبلغ من الاقتداء بالأقوالٍء -فإذا 


وقعَ ذلك ممّن يُقتدى به كانَ أشدٌ؟ !!-.اه < 

ولذا رجّح بعض أهل العلم الفعل عل :لقو إن بارضا يانه ادل وأتوئ اق 
البيان» كا ذكره الإمام السمعاني في "القواطع" (؟/ 6). ْ 

وتأويلٌ خطأ من أخطأف القول أو الفعل؛ بحمله على العادة والسيرة» كما قال أَبو 
الحسن, وسمه (امجُملٌ والمفصّل). وعليه ينطبنٌ انطباق الكفٌ على الكفٌ , ما ذكرة - 
الشيخ الإمام -أصلحه الله- في قاعدنيه (كَثْرٌَ اغحاسن..), و(العبرة بسيرة الرّجُل)» و(هُما 
هُوَ). 

وهو شْرٌ من (منهج الموزنة بين الحسنات والسيّتات)» إذ (منهج الموازنة) مقتضاة 
ذكر المساوئ والإقرار بباء إلا أن أهلها أرادوا لفت النّظر عنهاء أو التهوين من 
استنكارها لدى السامع. بذكر المحاسنء وأننا هذا الأصل, فيمنع من'ذكر المساؤئ 
كليا وييدفٌ إلى إلغاءها أو نفيها عن أهلهاء باعتبار المحاسن السالفة»' والسنيزة 
والطريقة”". 

ولما كان ما ذكره الشيخ الإمام -وفقه الله- لا يفترقٌ عن قاعدة أبي الحسن في 
(المجمل والمفصّّل!!)» حذا حذوه في الاستدلال بدفاع ابن القيم؛ وشيخه شيخ الإسلام 


)١(‏ ذكره شيخنا يحبى -أيده الله- في بعض دروسه؛ وذكره الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -- حفظه الله- في 
'أإيطال مزاعم أبي الحسن'"' (ص/ "1 .)4١‏ ش 


على أبي إساعيل الحروي. والثناء عليه» وقول ابن القيّم في "المدارج" (/071): 
والكلمةٌ الواحدةٌ قد يقوها اثنان: يريد بها أحدهما أعظم الباطل؛ ويرَيدٌ ما الآخر حضٌش 
الحقّ» والاعتبار بطريقة القائل» وسيرته, ومذهبه؛ وما يذعو إليه» ويناظرٌ عليه.اه 

كا أنه حايضاكت حذا حذوةُ في الاستدلال باعتذار الإمام الذهبي في "السير" 
(45/15). للإمام ابن حبان في قوله: (النبرَةٌ العلم والعمل), بحمله على المعنى 
الصحيح. اعتباراً بسيرته» وطريقته» ومكانته» بقوله: (ابن حبان من كبار الأثمة,» ولسنا 
ندّعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة الت أطلقها قد يُطلقها المسلم. ويطلقها 
الزنديق الفيلسوف). ثم فصّل الكلام. 

ومقصودٌ هذا الاستدلال -لدى من استدل به- حمل الخطأ والمخالفة الواضحة 
على معنق هو حقٌ» أعتباراً بطريقة وسيرة صاحبه. ى| هو تأصيل أبي الحسن ومنهجه: 
كما رأيتَ فيا نقلتهُ من كلامه في المغراويء ودرج عليه الشيخ الإمام -أصلحه الله- كما 
هو نص قوله: العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا هفواقم وزلاقم)؛ وقوله: (كثرة محاسن 
العام مانعة من القدح فيه), وهو صريحٌ في أن (اقفوة... والرّلة...ومُوجبُ القدح) - 
والكلّ خطأ ومخالفةٌ وَأضوحة- يتش ليهات (الطريقة.. :والشبي ةي واعهانيق الب/ي 3 

وليس فيها سلكة شبح الإسلام؛ وابن القيم» والذهبي. تجاه من ذكروا وضع 
قاعدةٍ مطَردٍء أنه يُلتَمَثُ عن الخطأ الواضح البنِ بالقولٍ أو الفعل» بسيرة الرَّجُلِ 
وطريقته. وعادته» كما قال الشيحٌ الإمام -عفا الله عنه-» وقبلّهُ أبو الحسن. 


(1) كلام أبي الحسن في شريط "القول الأمين' الواكلر اوسرام أن اختين ' للشيخ ربيع -حفظه الله- 
(ص/ *؟ -لع؟), 


قاعدة: "العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بيفواتهم وزلاتهم " 
سساسسسسسسسسسسسسسسس هكم 


. وإنما المراد حسنُ الظنٌّ ببعض الكبارء تمن شهروا بالسير على منهج السلف. 
ودعوا إلى ذلك؛ وناظروا عليه؛ لقرائن عظيمة» وكثيرة. وقوية» كجهادٍ عظيم في نصرة 
السّنِ والذبٌ عن منهج الح وتقريره» ذا صدر من أحدهم ما تل الباطل ويوهة:. 
بولُ على خبر ا معنى السّبى -إحساناً لظن بهم- لا على الإطلاق في كلّ قولء أو فعلٍ 
-كالصّريح» أو الظاهر- ولا ني كل قائل؛ وإنما في أفراد من قويت القرائنٌ المسوّغةٌ 
لإحسان الظنٌ بهم» وفيا قوي فيه احتمال إرادة المعنى الح (من باب إحسان الظنٌ ؟!). 
لا حتمأء كما هو مُقتضى ما أصّلهُ الشبخ الإمام -أصلحه الله- في (قاعدتيه!!)» على 
منوالٍ قاعدة أبي الحسن في (الُجمَلُ وامْفصّل؟!) بلا قَرقي-. 

ولذا تكلّم اعد من أهل الحديث لشن في أناس من امتتسيين إلى السَّنَةِ حين 
صدرٌ منهم الخطأء ولم يعذروهم. وم يتأولوا همء بإحالة “الأفر على - عادتهم... 
وسيرتهم.:.وكثرة محاسنهم !-. 


كال عذر لما أحد وغية من أهل الحديث منات العا في زمه م وقفت في 
القرآن: من المنتسبين إلى السَّنَقَ وأهل ا حديث» فبرّعوهم. وضللوهم وفيهم أناس 
من كبار المنتسبين إلى السّنة» وأهل الحديث. مثل يعقوبٌ بن شيبة. 

كما شَنَّ جل أهل الحديث الغارةً على إسم|عيل بن عُلِيّةَ وهو من كبار أهل السنة 
والحديث-لما قال كلمةً فُهمَ فنها أنه يقول بخلق القرآنء حتى صِلْلهُ بعض الأئمة 


1 ركه سدس 200 
حتى رجع عن قوله . ولولم يرجع لأسقطوه 


.)9 انظر: "تاريخ بغداد" (787/14), (5/ 75 و778). و"إبطال مزاعم أبي الحسن" (ص/‎ )١( 


وشْنَّمَ أهل العلم على ابن حبان حين قال: (النبوةٌ العلمُ والعمل)؛ ورموهُ 
32 و 
بالزندقة: لاحتمالها تقرير اكتساب النبوة: على مذهب الفلاسفة؛ وإن كانت تحتمل ذكر 
مهماتٍ النبوة: كما حملها الذهبى -إحساناً للظنٌ به-. 


ش 0 تيه المَلفئة 


وتكلّم الإمام أذ وغيدةُ من أهل العلم -بشدَّةٍ- ني داود بن علي الظاهري؛ 
والكرابيسي؛ والمحاسبي. في قضايا القرآن وني أبي إسماعيلٍ .الهروي, لكلامه الموهم 
لوحدة الوجود. وصرّبوا إليهم سهام النقدٍ اللاذع» ولم يفزعوا إلى ما لهم من كثرة 
المحاسن؛ وتعداد المتأئرء والاستدلال بالسيرة» والطريقة» والعادة العطرة» وقد كانوا في 
أعالي المنازل العلميّة. و الديية لآن ابن آدم خطأً والحيّ لا تؤمن فتنته. 


ومن دأفع من أهل العلم عن واحلٍ منهم, وتأوّل كلامه على معنى صحيع؛ 
فجرّى على حسن الظنٌ. من غير نكير» ولا لوم على من صوّبّ إليهم النقد اللاذع» ولا 
وضع قاعدة مطر دقٍء كما ظنَّ الشيخ الإمام 50 الله-» ولس أبو الحسن -أخزاه 
الله-. حيث أن فؤلاء الأئمة الذين أحسنوا الظنَّ ببعض من عرف بالسَّنة وانتهاج 
المنهج السلفيء والذبٌ عنه» والدعوة إليه» نقدٌ لاذعٌء تجاة أناس مشهورين بالعلم؛ 
والفقه. والدين: بسبب ما هم من الأخطاء والمخالفات الشرعية؛ ولم يفزعوا إلى اعتبار 
هذا المفرّع الخلفيٌ» وقضوا يه عل المخالقة والنطاء ومن ادّعَاها قاعدة مطردة فلفزة 
دليلهاء من كتاب» أو سنت أو منهج السلف. بل هي مخالفةٌ لذلك كله كما رأيت”'؛ 
والله أعلم. 

,)05-48 /15( انظر لما سبق كله: "إبطال مزاعم أبي الحسن" (ص/” و77 و78 3737), و"السير"‎ )١( 


و(؟١/هلا-١6م‏ "م)ء و("١/لاة‏ و١1١٠‏ ولا ٠١‏ و"تاريخ الإسلام (ص/ ١١”‏ و4١١)‏ وفيات 
لاووة و(صس/ يم ؤفيات )2 و"الميزان" صم 36 و"'تذكرة الحافظ" (95/ )ع 


قاعدة: (الموازنة بين الحسنات والسيئات) 


قاعدة: (الموازنة بين الحسنات والسيئات) 


قال الشيخ الإمام -وفقه الله- في "الإبانة" (ص/ 187): (جَرحٌ الشّخِص ف أمر 
معيلِه لا يسوٌعٌ تعميمٌ القدح فيه). [ ظ 

وقال -أيضا- (ص/175١):‏ ينيفي أن يعلم أن ما بحصل منهم -يعني: أهل 
الاستقامة- من زلاتٍء وهفواتٍء لا يصِحٌّ م الاعتهاد عليهاء ولا اعتبارها -أصلاً!!- 
(للحكم العام!؟) على صاحبهاء بل الاعتهاد على سبرتهم التي عُرفوا يهاء وأحوالهم التي 
استمروا عليهاء (مع بقاء الحكم بالخطأ عل صاحب الزلات والهفوات!!؟).اه ‏ ” 


| وقال (ص/22258): (ولا يتابع سيعني: صاحب الزلة والفهوة- فيا أخطأ 


فيه).اه 


هذا كلام واضحٌ في تقرير (منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات!!)» حيثُ قضى 
-عفا الله عنه- بامتناع (تعميم القدح؟!!), و (الحكم العام!!) على صاحب الخطأء 
الذي لا (يجورٌ أن يُتابع عليه؟!). 


ومعناه حَتم)-: امتناع الاقتصار على القدح والاكتفاء بذكر الجرح» ولزوم ذكر 
السيرة» والاعتراف والإقرار بالمحاسن, مع القدح والحكم بالخطأء ى| هو صريحٌ قوله: 
(الاعتماد على سيرتهم...مع بقاء الحكم بالخطأ..؟!!). 


'- و"تاريخ بغداد" (5//ا"؟ و1848 و4)589 و(1/8 و59" ولام و0/4*). و(5815/14). 
و"الكامل" لابن عدي (؟/ 741 و777).: و'شرح علل الترمذي" (؟/6057). 
وقد يسَّر الله بيان هذه المسألة في رسالة عنوانها: "تأويل كلام غير المعصوم وحمل مجمله على مفصله" 


ظ ظ ريه الملل 
ويتقوّى هذا بقول الشبخ الإمام -أصلحه الله - (ص/ +م1) من ''إبانته" : 
(معلوةٌ أن الحرحَ لا يجورٌ إلا بقدر ما يضطرٌ من بيان خطأ -المجروح!- ديانةٌ ومن 
أجل هذا لم يجعل العلماء خطأً المحرّثِ في بعض أحاديثه مبئراً لترك أحاديثه التي يُخطٌ 
فيهاء وتضعيف الراوي في شخص؛ أو أشخاص» لم يجعلوه مرا لتضعيفه في جميع 
الأشخاص). 


. وذكر كلاماً للحافظ: وابن القيم؛ مشتملٌ على بيان قاعدة المحدثين في أن ضعف الراوي 
في راو: أو غلطهٍ في أحاديث؛ لا يوجب تضعيفَهُ وتركه على الإظلاق. 
ولا يخفى أن مقتضى هذه القاعدة عند المحدثين» توئيق الراوي» وذكره بالخير في 
روايته» ودينه. وصدقه. وأمائته. مع ذكر ما أخطاً فيه من روايته» أو أخطأ في الرواية 
فأراد الشيحُ -أضلحه الله- أن يمك هذا الأصل في حنٌّ من خالف, أو أخطاً خطاً 
(لايجورٌ أن يتاب عليه؟!) -وهذا لا يكون إلا في حكم قطعي. كعقدي أو منهجيٌ-. 
ولذا استحق الجر كما هو نض قوله: (جرحٌ الشخص في أمر معن لا يُسوّعْ تعميمَ 
القدح فيه!!), ف(لا يجوز تعميم القدح فيه!!!)؛ كما لم ير (تعميم القدح في راو صُعْفَ 
في بعض روايته» أو في بعض مشايخه). 
ومؤدّاهُ -بلا تردٍّ-: لزوم ذكر محاسنه. والخير الذي عنده. مقروناً بالقدح فيه. 
وجرحه. وهذا هو عينٌُ (منهج الموازنة) سبلا فرق-» وهذا كان دعاةٌ الموازنة» يستدلون 


على (منهج الموازنة) بها جرى عليه المحدثون في تراجم رواة الحديث من التوثيق؛ والثناء 


“قاعدة: (الموازنة بين الحسنات ا 


بالخيزء 2 ليم ا في روايته. أو في الرواية عنه. ما 


لايوجبٌ ترد روايتهم -مطلقاً ؟!-. 


ونين هذا من الموازنة» إذ هذا -منهم- مقام تعديل وثناءٍ وذكر حسن. على رواةٍ 
هم أهل للثناء. والذكر ل هم أوهامٌ في لضن الرؤابالف» حرك عقتف الجلة 
البشريةه على وجه النسيان؛ والسّهوء مع التحرّيء تستدعي التنبيه عليهاء احتياطاًء ونفياً 
للخطأ ني رواية الحديث؛ وليست ذنباً ولا انحرافاً. ولا ضلالاً يقتضي التحذير» 
: والقدح. كما هو شأن الخطأ والمخالفة في المسائل العقدية والمنهجية؛ التي لا مجال 
للخلاف:فيهاء وهي -ني حنٌّ ضاحبها- ذنبٌ وانحرافٌ ؤضلال-» والمخالفة الواحدة 
فيهاء تقتضي النقد والتحذير والقدح (العام!!»؛ بلا ذكر للمحاسنء ولا تعدادٍ . 
للحسناتٍ (موازنة!!)» كما جرى السّلفٌ على ذلك تجاة:من- كان :في رتبةٍ عظيمة من 
: العلم؛ والفقه. والحديث. كأمثال الكرابيسي» ويعقوب بن شيبة» وداود الظاهري. 
وإسماعيل بن علية» وعبيدالله بن الحسن العنبري. وابن حبان, والهروي؛ وغيرهم: 
فضللوهم. ونقدوهم حبشدقت من غير اعتبار لتعداد وذكر المحاسن؛ وقد سبق ذ كر 
ذلك؛ فلا حاجة لإعادته -هنا-. 22 
وهذا هو في الواقع (تعميم القدح). و(الحكم العام), الذي.أباه الشيخ الإمام - 
عا الله عنه- وحثَّم معه اعتبار المحاسن ب(ذكرها؟)» وهو عينٌ (الموازنة!). 
ف استدل به الشيخ -أصلحه لله من منيج المحدثين في واد وما عناه باستدلاله 


لق كين الع البعيدة-. 


وقد صرّح -عفا الله عنه- في "إبانته" (ص/ 49)» بلزوم ذكر المحاسن عند الردٌ 
والنقد. وأنه (الإنصاف...والعدل!!)؛ حيث قال في سياق ذكر الفوارق بين الردٌ على 
السّي والبدعيٌ» في الفرق (7): (الردٌ على أهل البدع» والتحزّبء لا تُذكرٌ محاسنهم؛ 
لأن الحكمة من الرد إلى جانبء بيان الباطل؛ وإبطال الباطل؛ التحذير منهم. والتتفير 
عنهم. بخلاف الردٌ على العالم السّنِيء فيحذر من خطأه. مع عدم التحذير منه» والتنفير 
عنه: وتحفظ مكانته). 

وهذا نص في لزوم ذكر المحاسن عند انتقاد الأخطاء وردّهاء وهو وإن قيّدها هنا 
بالسّني-» فليس ذلك بمفيدء لأن كثيراً من يوجبٌ ذكر المحاسن في نقد الأخطاء 
وردّهاء يدّعي ذلك فيمن يراه سنياً سلفياًء له زلاثٌ وهفواتٌ؛ لا تخرجةٌ عن السلفية: 
كما عنى الشيخ الإمام -أصلحه الله- هنا-» بدفاعه وقواعده» من خالف أصولاً سلفيةً 
علميةً» وعمليةً كالوصابيء والعدني. والعبرة بالواقع» لا بالدعاوىء ولو كانت 
الدعوى كافيةٌ في تبرئة المدّعي» لبرئ من تبعات (منهج الموازنة)» الأوائل» حيث أدعوه 
في -السّني- إذا كانت له هفواتٌ وزلاتٌ. 

إضافة إلى أن الشبحٌ الل د 1 هذا المنهج في حقٌّ من استحق 
(الجرج...والقدح, وصار مجروحاً). والسنيٌ إذا أخطأء فالتحذير من خطأه؛ لا يستدعي 
جرحه. والقدح فيه. وأن يصيرٌ مجروحاً فتعيّن أن يكون المقصود بامتناع (تعميم 
القدح!!)» و(الحكم العام!!) في حقّه سواه وهم أهل الانحراف» وهذا تنزيلٌ لا محيد 
عن وما ذكره -بعدٌ- من أن أهل البدع لا تُذكرٌ محاسنهمء إما ملجاً يفزعٌ إليه عند 
الانتقاد. لكن لا يتأنّى ذلك إلا على قاعدة: (المجمل والمفصل). وإما تناقض. 


قاعدة: (الموازنة بين الحسنات والسيئات) ش 


. ولو كان النقدٌ لأخطاء سني فليس يلزمٌ ذكر المحاسن عند رد وقد خطأه» ما في 
ذكرها من إضعاف النقد والردٌّ والتغرير بالناس, وإغراءهم على متابعة خطأ 
والتهوين من شأن الخطأ. 

قال العلامة النجمي -رحمه الله- في "الفتاوى الجلية" (174/7): ليس من العدل 
ذكر المحاسن عند الردٌ بل إن من رد على شخصء وذكر محاسئة فإنه يعت قد أغرى 
الناس بهذا الشخص» وكا وكانة يهن عل شه باء زك عليه خطاء بل إن في:ذلك 
1 للناس إلى الاغترار به» ومتابعته على الباطل؛ الذي وقع فيه أو سيقع, وهذا (فسانٌ 
وليس بإصلاح)... فمن زعم أن من (العدل!!) أن تُذكرٌ محاسن المخطى؛ فيه| لا يتعلق 
بالقضية التي رُدَّ عليه فيهاء فهو قد أتى بقول (باطل» وزعم مردود؟!).اه 
وكذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله- في "لقاءات الباب المفتوح" ': إذا 
أردت واو عله عله ولس من الست ااانا الاك كمي فإن ذكر الحسنة 
له في مقابل الردٌ عليه يوهنٌ الردّ ويضعفه.اه 1 
وقال في "الأسئلة السويدية” » وقد سَئِلَ عن ذكر المحاسن عند بيان أوهام 
الشخص. أو أخطائه. أو ا قال: لا يحسن -أيضاً- ىا قلت لك. لأنك لو ذكرت 
حسنات له أوهنتٌ جانب الردٌ على باطله. ولهذا نجد العلماء الذين يردون على أهل 


ش البدع, -وغيرهم!!-. لايذكرون محاستهم.اه 


.)١16١ "صيانة السلفي" (ص/‎ )١( 
.)١18١ (؟) "صيانة السلفى" (ص/‎ 


2 اح وله 
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وقال -أيضاً-؛ كما في شريط "أقوال العلماء ني إبطال قواعد عرعور" » جواباً 
على من رَعمٌ أن هذا من (العدل...والإنصاف!!)» قال: (لا لا لاء هذا غلط).اه 

فقال السائل: حتى من أهل السنة ياشيخ؟. فقال: أهل السنة وغير أهل السنة. 
كيف أردٌ عليه: وأمدخحه هذا تقول :اف 

وقد شدّدَ الإمام الألباني رحمه الله- في نكيره على أصل الموازنة» في شريط 

"الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية". وشريط "من عل راية اجرح 
والتعديل في العصر 5ن بأنه (بدعة” جديدةٌ!!ء 00 ول ثبل وقاكك 
حديئةٌ!؟: وأن قائليه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة!!!). 

وما قال في شريط "الأجوبة الألبانية نية": (هذه طريقة المبتدعة؟!!)» حين) يتكلم 
العالم بالحديث برجل صالح. وعالمء وفقيه» يقول عنه: سيى الحفظ. هل يقول إنه 
مسلم. وإنه صالح, وإنه فقيه؛ وإنه يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية!!.اه 

وقال حايقاك: من أين همأ نَّ الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم» » إن 
كان داعية» أو غير داعية؛ أنه لا بد له من عمل محاضرة يذكر محاسنه من أولها إلى 
آخرها.اه ا 

قال العلامة النجمي ني "الفتاوى الجلية" (1717/1): لم يقل أحدٌ فيما نعلم من 
أئمة الهدى؛ لم يقل أحدٌ منهم ,هذه المقالِ» وهو أنك إذا رددتٌ على شخص. فلا بدَّ أن 
تذكر محاسنه.اه 


.)١151١( "صيانة السلفى"‎ )١( 
.)١58-1١56 "صيانة السلفى" (ص/‎ )١( 


قاعدة: به بين ن الحسنات والسيئات) 


ودليق 58 هذا ذا الأضل الفاسد. أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مم 
القائل لمعاذ: «فتان» فتان» فتانٌ»” : '. والقائل: «يا أبا ذْرّء إنك مرق فيك ا 
والقائل::«أما أبو جهم فلا يضعٌ العصا عن عاتقه. وأما معاويةٌ فصعلولكٌ لامال له)"". 
والقائل: ابس أخو العشيرة»” 


فلي / ج النبيّ صلى الله عليه وعلى: آله وسلم أثناءة رده وإنكارة» على ذكر 
المحاسنء ولا يخفى عليك أن الردّ والإنكارٌ كان عن صحابةٍ أبرار» و فيهم -كأبي ذرٌ 
رضي الله عنه- من السابقينء والمهاجرين الأوائل؛ وفيهم -كمعاذٍ رضي الله عنه- بن 
علماء الصحابة؛ وأوائل الأنصار, رضي الله عنهنم؛ وفيهم -كمعاؤية رضي الله عنه- من 
كناب الوحي؛ وكفى بالصحبة حسنةٌ عظيمةٌ لكل من ذكر- لو وجب ذكرٌ المحاسنٍ 
أن تُذكرٌ. 

نيك شير ادا كنات ال صل الله عليه وعلى آله وسلم -عياذاً 1 
(الإنَاف...والعدلٌ؟!!!) الذي لا يتم إلا بذكر محايسن بن زد راك فلس عن 1 
يذكر محاسن هؤلاء النجباء الأفاضل الأبرارء حين ردّ خطأهم, ونقدٌ زالتهم؟!. 

وهل موجبٌ ذكر المحاسن عند نقدٍ السّنيّ» والردٌ عليه -فضلاً عن غيره من أهل 
الأهواء والتحزٍّ- أهدى سبيلاًء وأقومٌ قيلآء من لا ينطق عن الهوىء أم علم ما لم 
يعلمُهُ أعلم الناس بالله وبشرعه؛ الذي لا يقولٌ إلا حقّاء فيالعظيم افتئات من يرى ألا 


)١ ١)‏ أخرجه البخاري رقم (579). عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7 /8)» ومسلم (1771)» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه.. 

() أخرجه مسلمٌ رقم ( .)١‏ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(؛) أخرجه البخاري رقم (05786)) ومسلم رقم (2091)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


(عدلٌ... ولا إنصاف!!)» إلا بذكر المحاسن -عند الردٌ والنقد-» ويالسحيق استدراكه 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فتييّن بها سبق أن القول بلزوم ذكر المحاسن واعتبارها عند الردٌ والنقد لأهل 
الأهواء والتحزبء أو لغيرهم من 2 الأخطاء والزلات. في مقام التحذير من الخطأء 
قولٌ مخالفٌ للكتاب. والسنة» ومنهج السلفء وأهل الحديث. والقولٌ به نزعةٌ خلفية 
إخوانية. وفلسفةٌ تميبعيّة؛ مبنيّةٌ على الاستحسان والرأي المجرَّدِ عن البرهان, والأثارة 


العلميّة السلفيّة» يبدف بها أرباءها إلى المحاماة والذبٌ عن أهل الأهواء والتحزبء إذ 


كل من يلهجٌ بتقريرها -وإن زعم أن مقصودة أهل السّنة- يقرّرُها في وقتٍ توجهث فيه 
سهامٌ النقد الشرعيٌ على أناس من المنتسبين إلى السنة» والمعدودين -قبلٌ- في عداد 
أهلهاء لأهواءِ وضلالات علمية وعملية -كاحزبية- يدث منهم. وثمادوا فيهاء 
وأثاروا عندها الفرقة والشقاق» والخلاف والافتراق» كما هو 0 الوصابي» والعدي. 


المقصودين بقواعد "الإبانة". 


قاعدة: ؟,؟,. ولا هدم" و "زر 1 ولا نجرح وأخواتها" 


قاغدة: 'نصحح ولا هدم" 0 'نصحح ولا جرح وأخواها" 
التي عبارتها شنّى ومعناها واحدء ومقصودها خرج من مشكاةٍ واحدةٍ. 
قال الشيخ الإمام -أصلحه الله- في "إبانته" (ص/2178): (الجرخ لا يكون إلا 
لبيان خطأ المخطى, محافظةً على الحلٌّ -لا غير!!-). 
فقوله: (لِبيَانِ خط المخطِى -لا غَيئْ8!!-)) نض في نفى ما عدا (بيان الخطؤ!) ثما 
هو لازم هذا المقصدء كالتحذير من المخالي». :والكشف عن حاله. وتحقيره. وهتك 
ستره) وإهداره. وإسقاطه. وهدمه» والتيفير_عنه والنهى عن جالسته, وترك الاعتهاد 
عليه والنهى عن القرب منه وموالاته ومحبتهة:والحث على عداوته» وبغضه. ومباينته. 
وغير ذلك مما هو لازمٌ نجاة المتهادي في الخطأة المصرٌ علخ خالففةطيقٌ. نما هو من صميم 
المنهج السلفيء والإلزام بالاقتصار على (النصح ... والتصحيح!!؟): وهذا هو عينٌ 
القاعدة العرعورية.» والحسنية» والوصابية» التى اختلفت عبارتهاء واتحدث مشكاتهاء 
(والعبرةٌ بالمعان والحقائق» لا بالعبارات والألقّاظ). 
03 1 و 2 ع 5 5 ع 
وللشيخ -أصلحه الله- عباراتٌ وإطلاقاتٌ أخرى, ضاربةٌ بأطنامها في هذا الأصل 
الباطل» كقوله ف نصحبه المسَّاة اقول و" بتاربخ (9/ رجب/ 1579 اه): عود 
نفْسَكٌ دل النصح. و-لا تَعَودٌ نفسَكٌ التعجل بالاعتراضات» والانتقادات» والسَّعى 
في اجرح والتّعديل!!-. عوّد نفسَكَ هذا الطريق.اه 
وكقوله 28 "'إبانته" (ص/ ؟77١):‏ (وهذا الطريق يعني السير- من أحسن 
الطرق إن ١‏ يكن أحستها قْ التحرّي؛ والعدل» ويصار على هذا الطريق ق بع 


1 4 000 
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الدعاق والعلماء في العصور المتأخرة: فتعرض دعوثهمء وسيرُهم فيها على دعوة أهل 
العلم السابقين واللاحقين» فإن كانت على منواها بُورِكَ فيها. وإن كانت على غير ذلك 
-َيُذْلٌ التقوية" "لها ولأهلها!!-). 

وقوله (ص/48؟1): اَل السّني المعروف بباء إذا حصلت منه أخطاق 
فالصوابٌ ترك أخطائه 5ك هزعا نا سي 0لا عو حاصل دن بعض إخزاننا 
أن السّيّ (إذا وُجدثُ منه أخطاء تُركَ بِالكُليَ بعد تجاوزً!!!), وقد يقول قائلٌ: قد 
نصحنا فلم يتتصح؟ فنقول: نعم ما فعلتٌء فالنصحٌ دوا وشفائٌ وغذاء؛ و-لكن لا 
يلزم إذا لم يقبل منك النصحٌ أن تقوم بتحزبيه؛ أو هجره!!-: فإن هذه مسائل شرعيّة, 
مردُها إلى أهل العلم (وفيها خارجُ عندهم!!): ولا تصلٌ إلى الهجر والتحزيب (ومهه) 
يكن في هذا فالمحافظ على أخوَّةٍ إخوانه. وعلى دعوتهم؛ يتحرّى عند حصولٍ هذه 
الأخطاءء ويرجع إلى أهل العلمء بخلاف من لم يُرِرْقُ هذاء فهو يُبادر إلى المنابذة: 
والتحامل). 

وقال -أيضاً- في "إبانته" (ص/ :)6١‏ (ولما كان الصحابةٌ يكرهون الخلاف» 
كانوا بعيدين عن تعاطي أسبابه» فلا جدال بالباطل: ولا مناظرات لأغراض دنيوية» 
ولا استفزازات. ولا تتبع للأخطاءء (ولا تشهير بالمخالفء وإنا تناصح!!). فيا من 
تقتدي بهم أسلك سبيلهم..). 

وقوله _أيضاً- (ص/ 07): (البقاء على ما كان عليه الجماعة قبل الاختلاف 
الأمانُ من الاضطرابء والتخبط والتلوّن» وأيضاً يبقى المتأني في وقتٍ غير متَّخَذٍ 
أحكاماً نمائية في حنٌّ المختلفين» لا لذا الطرف, ولا الطرف الآخر. (وإن كان يرى 


)١(‏ كذا 5 المطبوع. وَلْعِزه تصيجفٌ» صوابه (التفويم). 


قاعدة: ''نصحح ولا نهدم" و "نصحح ولا نجرح وأخواتها" 


الأخطاة حاصلقٌ وبعضّها أظهر في المخالفة,:فليقل النصح؟!!) حسبا ؛ يقثربه إلى أله 
لكلّ من يرى أن ينصح له من الطرفين». 

فتأملُ قوله: (بذل التقويم لها ولأهلها!!)؛ وقوله: (لا يلزمإذالم يقبل منك النصح 
أن تقوم بتحزبيه أو هجره!!!)؛ وقوله: (و-فيها محا رجٌ!!!- عندهم لا تصلٌ إلى ا هجر 
والتحزيب!!)» وقوله: (و-مهم| يكن ني هذا!!!!- فالمحافظ على أخوة إخوانه وعلى 
م يعرف بكاوت 0 هل هو ياد إلى المنابذة!!). وقوله: (ولا 


الاختلاف ...وإن كان يرى الأخطاء حاصلةٌ!... ليش التُصع!!). 


فإنها داعيةٌ بكلّ قرَّةِ إلى قاعدة (النصح والتصحيح!!)» مانعةٌ من (الجرح 
والهدم؟!) لمن يستحقّه من أهل التحرّبٍ والانحرافٍ, من كان في عدادٍ أهل السَّنةِ - 
قبل-. كالعبدلٌ» والعدنٌ» ثم حاد عنها بالحزبيّة؛ والفتنة» إذ دعا الشيخ -عفا الله عنه- 
إلى التزام ذلك؛ ولو بعد بذل لنُصحء وعدم قبول المنصوح النْصحٌ؛ كما رأيتَ قوله: 
(..الشّني ... إذا حصلت منه أخطاء ... -لاثترك هو ما دام سييا؟1- ... إذا ... تر 
ِالكُليَه يعد -تجاوزاً!!!- ... و... لا يلزم إذا لم يقبل منك النْصحٌ أن تقوم بتحزبيه» أو 
هجره فإن ... فيها -تخارج عندهم!!-... مهما يكن...). 


و 
8 


لا سيه| وأنَّ دافعَ هذا التأصيل المحاماة والدفاع عن العبديٌ» والعدنٌء وقد أديًا بها 


يقتضى انحرافهماء وتحزبهماء من المخالفة للأصول السَّلفيّة العلميّة» والعمليّة. 
وقد أفصح الشيخ الإمام -أصلحه الله- في "كلمته المسجّلة حول دعوة أهل 
السنة" التي راسلته بملاحظاتها مبذا -وشأنٌ العبدلّ والعدني كما رأيت» با لا يُقدرٌ على 


ظ ك0 ا ! : تنزيهِ السَلفيَة 


إنكاره ونفيه؛ إلا مكابرةً- أفصعٌ بهذا بقوله: (المطلوبٌ بقاءٌ الأمور على ما كانت عليه 
قبل الخلاف) إلى قوله: (وما يحصل من خطأ يحتاجٌ إلى تناصح» هذا الذي ينبغي) إلى أن 
قال: (أيش نريد نقول فيهم: حزبيين؛ والا أهل بدع؛ أو كذاء إلى آخره» فهذا الكلام - 
لن يكون سديدا آبدا 11-): ْ 


ويؤكٌدٌ هذا ويقؤيه: : ما قاله في "النصيحة الرَّشيدةٍ" في /١5(‏ شوال/ 477١ه)ء‏ 
دفاعاً عن أبي الحسنء وانتصاراً له بعد نقاش أبي الحسن -بحضرته!- في مأرب. في 
انحرافاته في المجمل والمفصلء. وخبر الآحاد. ونصخح ولا نهدم؛ و-الطعن في 
الصحابة!!-. وغير ذلك- قال: (أين النصحُ لمن ترى منه ل المين ديئناء ودعوتنا 
قائمةٌ على نصح من رأينا منه خطاً أن تنصح له؛ لأن أن تفضحة» ولا أن نبحث له مزالق. 
ونخاول كن يجيه مدرما ل العتؤرف مععار )"كيت تحط هنا قتعنهة دقرا إلا 
منها!!). 
وهو وإن كان كلاماً في شريطٍ قديم ني فتنة أبي الحسنء التي رج فيها الشيخُ إلى 
الحق -بعد خوض - إلا أن الكلام بحروفه يُعادُ -الآن- تجاه أناس -كالعبدلٌ- لا 
تفترقٌ أفكارٌهُ وتأصيلائ؛ عن تأصيلاتٍ وأفكار أبي الحسن وغيره؛ في كثير منها. 
ولو قارنت -أخي القارئ- بين ما قاله الشيحٌ الإمام -أصلحه الله- وبين قول أبي 
الحسن: (الأخطاء تُصحّحُ» وليس أحدّ فوقٌ النصيحة لكن ما تُصِحَحٌ الأخطاءٌ بهدم 
الأشخاص !!)''» لرأيته على منواله سبلا فرق!-. 


.)7" 6 انظر "'تنبيه أي الحسن" (ص/‎ )١( 


عدة: '"'نصحح ولا نهدم" و "'نصحح ولا نجرح وأخواتها" 
و تكن لسهات 1 تتله ال سوق :العو > لل و1 1ت 1 


0 


. لأنّ كل من تشم الدفاع عن أهل الأهواء والانحراف؛ تكلّق وتعسف» فيضطرٌ 
إلى أن يفزع إلى مثل هذه القواعد الفاسدة» كم) فزع أبو الحسن إلى هذه القاعدة» دفاعاً 
عن المغراوي وأمثاله. وفزع -الآن- الشيحٌ -هداه الله- إليهاء دفاعاً عن العدنٌ) 
والعبدكٌ؛ وإن لم تكن انحرافاتهم عين انحرافات المغراويء إلا أن الكلّ مشرتكٌ في 
(مادة الانحراف)؛ وأن تنوّعت أشكالَهُ وأساليبه. 

وإلا فلِسِئّنِ الشيخ -عفا الله عنه- سني أخطاً خطاً لا يُوجبٌ تحرِيبَةُ وت ركَة» بعد 
الرّصح والبيان الكاني» َحُرّبَ بغياً وعدواناً بياناً واضحاً بيرهانٍ» ودليلٍ. وحجقٍ 
حتى بصم قوله: (يُعدٌ تجاوراً!!)» لا بمجرد (ما تَبَنَ لي!)؛ أو (ما رأينا شَيئً!)» أو.(ما 
ظَهْرٌ إي!)» برَّدة عن ال حجة اللاجمة: التي لا يسُلّكُها أهلٌ التحرّي, والتحقيق, وإلا -فقد 
شَهِدٌ على نفسِه بتبئي هذه القاعدة الخلفيّة؟!- 

لأنَّ نافي ا لرْمُهِ إقامةً الحجة: وإبراز البرهان على صدقٍ نفيه -إن كان 
قاطعاً بالنفي» مدع العلم بانتفاء ما نفاه -. فلا يكفيه محرّد ب لأنَّ نفيهٌ متضمنٌ 
لدعوى العلم بالانتفاء» ىم قرّره المحققون من أهل الأصول”". 

فإن لم يكن الشيح حو واد نا مع الا بحا ور ور 
العناء» وركوب هذه المصاعبء فإن (مَن علمَ حجةٌ على من ل يَعلمْ). الت مقدَّمٌ 
على النَني) لما عنده من زيادة علم والحقٌ يُدركُ بالعلم لا بالجهل؛ ولم تسمغ 516 - أذنٌ 
سلفيةٌ تنتدسبٌ على العلم والفقه. أن من جهل مقدُمٌ على من علم. ومن م يعلمْ حجة 
على من علمٌ. والنافي مقدم على المحبت» إلا أن يُقيم النافي برهان صدق وصحة نفيه؛ 


.)1717”/7( انظر "شرح مختصر الروضة" للطوني‎ )١( 


فيصيرٌ مثبتاء تج يل مل يل عارض فينم حب (قل كل نكم ذم 
َتَخْرجُوهُ لناح: . 

زولك طحق هده انمره ناوي نا نك م لين لسك 
الاستدلال 0 3277 من الكتاب, والسَّنة» ومنهج السلف. وأهل الحديث» وكفى 
دليلاً على بطلانهاء عودها على الأصول السلفيّة المتعلقة بالتحذير من المخالف. وهجره. 
والتدكيل به. ونحوه؛ بالهدم والإبطال؛ والمقصودُ -هنا- توضيح تقرير الشيخ الإمام 
_أصلحه الله- في "إبانته" لهذه القاعدة على طريقة أبي الحسن. وعدنان عرعورء لعلَّ 
لشي أن يتنبّه لخطرهاء إن لم يكن تبنيه لها عتيقاًء كما يشيدُ إلى ذلك نُطَقَهُ بها في زمان فتنةٍ 
أبي | الحسن. ٠‏ 

وما نقله عن أهل العلم في فصل (الجرح يكون لبيان خطأ المخطئ - لا غير!-) 
(صن/178) من "الإبانة" فمرادهم تنبيه صاحب الحقٌّ على مُراعاة إرادة وجه الله 
ظ ونصرة الحقٌّه وبيانه» وإنكار الباطل؛ ورد المخطئ عن ضلالته» وهداية الخلق؛ وغير 
ذلك من المقاصد الحسنة. والتحذير ما يُفسِدَهاء من إرادة المغالبة» وطلب الرياسة» 
والسمعة, والرياءء لا نفي ما يلزمٌ من التحذير من المخالف. وهجره. وعداوته لله 
تعالى - وغير ذلك من الثوابت الشرعية. 

وإلا فإن تمن ذُكر في كلامهم: المشركون: وأهل الكتاب, والرافضة؛ كما جاء في 
كلام شيخ الإسلام؛ ولا ريب أن مثلهم يِب التحذير منهم» وهجرهم, وعدواتهم؛ 
وتحقبرهم, وإهانتهمء وذكر مساوئهم. كا أكثر من ذلك شيخ الإسلام في كتبه 
ك"منهاج السنة" و"الجواب الصحيح". وغيرهاء فليس -إذن- فيم| نقله عنهم مستنقدٌ 


قاعدة: ,. ولا هدم" و ؟,_؟,. ولا نجرح وأخواتها" 


لا أراد» وليس يليقٌ بمقتضى الأمانة العلميّة في تحقيق المسائل» وتحرير الضوابط 
والقواعد؛ اتخاذ هذه الأسلوب في الاستدلال بنصوص الأئمة» لما فيه من الجناية على 
الشريعة وأهلهاء بتقويلهم مالم يريدوا.اه 


1 لحن 1 4م 1ه ام 


التَمَسَّكُ بقَاعدّة (الاستصحاب!!) عند الخللاف 


امل في طريقة الشيخ -أصلحه الله - في تقرير الاقتضار على النصح للمخالفي؛ 
3 (بعدّ بذلٍ النصح!)» و(مَهَا يكن في هذا!). كما هي عبارته: يحِدٌ أن من جملة ما 
نتقسك به قاعدة (الاستصحاب!)» التى هى البقاء على ما كان. 


كما قال في "الإبانة" (ص/007-557): (بقاء السّني على ما عليه الجماعة قبل 
الاختلاف. ثم قال: اعلم -أيها القارئ الكريم- أن الفتن تغيّدُ أحوال الببّلِين بباء فمن 
أراد السلامة» فليبقٌ على ما عليه جماعته قبل اختلافهاء فإن الله جمعهم على الح 
والاختلافٌ طارىئٌ عليهم...إذ في البقاء على ما عليه الجماعةٌ قبل الاختلاف الأمانٌ من 
الاضطراب. والتخيّطء والتلرّنُ). 

وهذا منهج بعيدٌ عن طريق التحرّيء والتحقيق. المبني على التجرّد: والإنصافٍ. 
فكيف يقالٌ: (من أراد السلامة فلييقٌَ على ما عليه جماعته قبل اختلافها ؟!)» يعني: في 
اتخاذ الموتف الشرعي من المخالف. كم يدل عليه قوله في نفس القاعدة (بيقى المتأني في 
وقتٍ غير متّحَذٍ أحكاماً نهائية في حنٌّ المختلفين» اك لد روط اعرد تربور 
كان يرى الأخطاءَ حاصلةً!!). 

كيف يقال هذاء وقد قال الشيخ الإمام -نفسه- (الفْتنُ تغيّك!!)» و(الأخطَاءٌ 
حاصلة!!), وهذا نما يقتضى الانتقال في الموقفي الشرعي كّ سس من غّرتة الفتنُء 
وحصلٌ منه الخطأ ولا يمور البقاء على ما كان: واستصحاب الحال السابقة» فإن ذلك 
إنما يكونٌ عند انتفاء المزيل لهذا الأصل من (إِتَنِ تُغيُ!), و(أخطَاء حَاصِلةً!!). 


. التّمَسّكُ بِقَاعِدَةِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف 1 
1 - : ا ا 15-5 


وهذا الذي ذكره الشيحُ الإمام -أصلحه الله- عينُ ما قرَّرهُ الحلبي فيها سماه 
"منهج السلف الصالح"” '؛ حيتُ قال: : وما قد يترنّب على الكلام في شخص من 
مفاسدء مما قد يكون أعظم بكثير من مفسدة السكوت عنه؛ هو الدافِعُني في بعض 
. الحالات؛ .التي لا أرى الصواب فيها تبديع» أو انتقاد هذا الداعي؛ أو هذا الطالب 
للعلم؛ أو هذا العالل؛ ممن هم من دعاة المنهج السلفي» وأرى أن (إبقاءه على أصل 
السَّلفيّة) هو الأصلّ بلا ملام ببوهو باب (الِيطَة والسَّلامةِ!!).اه 

وهو عينٌ قول الشيخ -أصلحه الله-: (فمن أراد السلامة» فليبق على ما عليه 
جماعته قبل اختلافها ... إذ ني البقاء ما عليه الجماعة قبل الاختلاف. الأمانٌّ من 
الاضطراب!. والتخبظ ا والتلون!). 
. وإنا يجبُ -ني هذه الخال- تحرّي الحلّه ونُصرة مُق ور الباطل؛ والتحذير من ش 
بطل أوولاء الحنٌّ أ وأهله والبراء من لباطلٍ وحزبه؛ ومُطالبة المخالفي بالفيئة 
العاجلة: وإلا بادر مريدٌ الح ل لمباينته» والتحذير منهء وهجره؛ وترتيب سائر أحكام 
الشريعة المحمدية فْ حقه. 

كما قال عمر بن النطاب رضي الله عنه يقول : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي ني 
عهد رسول الله صل الله عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإنا نأخذكم الآن بها ظهر 
لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه 
في سريرته ومن ن أظهر لنا سوة م ذأمته وم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. شرح 
البخاري برقم.(/559). ش 


2ه 


.)١194 انظر: "صيانة السلفي" (ص/‎ )١( 


07 تتزيه الكلفيج 
وهذا قال العلامة التفهني ني تقريظ كتاب "الردٌ الوافر" (ص/ 7557): واعلم أنه 

إذا نْقِلَ إلينا كلام عن أحدٍ وثبت أن ذلك كلامُهُ بالطريق الصحيح الشرعيٌ» ونظرنا في 
ذلك الكلام» فلم نجد لهُ.وجة صحةٍ وإنا وجدناه مصادماً للشريعة من كلّ وجه: فإن 


كان المنقولٌ عنه ذلك الكلام ميتاً؛ ولم يثبت عندنا رجوعهه نسبناة إلى ما يقتضي كلامٌةُ 
(وإك كات يي فمنا عليه فإن تاب» وإلا رتبنا ما تقتضيه الشريعة المحمّدية!).اه 

وقال الإمام السمعاني في "قواطع الأدلة" (18-17/0): الاختلاف بين الأمة 
على ضربينء اختلافٌ يوجب البراءة ويوقعٌ الفرقة» ويرفمٌ الألفة» واختلافٌ لا يوجبٌ 
البراءة :ولا يرفعٌ الألفة.. فالأول كالاختلاف ني التوحيد. فإن من خالف أصله كان 
كافراً وعلى المسلمين مفارقته» والتبرؤٌ منه...وكذلك كل ما كان من أصول الدين» 
فالأدلةٌ عليها ظاهرة؛ (والمخالفٌ فيها معاندٌ مكابدٌ» والقول بتضليله واجبٌء والبراءةٌ 
منه شرعٌ ؟!) .... والضرب الآخر من الاختلاف. لا يزيلٌ الألفدٌ ولا يوجبٌ الوحشةً 
ولا يقطع موافقة الإسلام» وهو كالاختلاف الواقع.في النوازل التي (عدمت فيها 
النصوص في الفروع» وغمضت فيها الأدلة» فيرجع في معرفة أحكامها إلى 
0 .اه 

5000 هذان المحقّقان إرشادٌ إلى لبقاء على ما كان عليه الأمر في حل 
المخالئي المخطى قبل الخلاف. بل فيه حت على .مطالبته بالتوبة والإقلاع» وإلا 
فالتضليل: والبراءة» وقد (عَبَرتهُ الفتَُ!!). ش 

قال القرطبي في "المفهم" /١(‏ 01): فُيْنَ الرّجِلٌ فتونًء إذا وقع في فتنق وتحوّل 
عن حال حسنةٍ» إلى حالٍ سيئةٍ. اه 


. النّمَسّكُ بقَاعِدَةِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف ١‏ ْ 


فمقتضى التجرّد والإنصافء والاحتياط للدين عند الخََافَ» و(الفتن امُمبّرة!!)» 

أخدّ الحيطة. والتحرّي؛ لا البقاء على المعهود السابق» لأن (الفِتنّ تُغمّد!)» 8 ف 

الإنسان على شيء» قد ذهب وزالء فيقعٌ في الباطلء"ويزولٌ عن طريق الح فيظل- 

“دأبهُ!- المحاماةٌ عن أهل الباطلء في كلّ خادثة: ' 

ولذا قال حذيفةٌ رضي الله عنه وقد روى حديث ارفع الأمانة من قلوب الناس». 

قال: ولقد أثى عل زَمانٌ وما أبالي"أيكيم'بانعث”» لثرن كان" منللي)؛ ذبر دنّهُ عن ديئه 

ولئن كان نصرانياً؛ أو يهودياً ليرَنهُ عن سناعيه» وأما اليوم» فم) كنت لأبايعَ إلا فلانًء 
وفلاناً. أخرجه البخاري برقم 207١8774910‏ ومسلم .)١47(‏ 


ومعنى الأثر: أنه لما تغيرت الناس بالخيانة» صار متحريأ له يبايع إلا من يثيق 


زفق 
به . 


قلتٌ: هذا التحرّي ني أمر الدنياء عند تغيّر الناس, ففي الدين أولى وأحرى أن 
يتحرى لا سيا و أن (الفِتنَ د تَغْيُ!!). 

وذ ال أبن سرين م يكونوا يلون عن الإمناد فا وفعت الف قالوا سحو 

لنا رجالكم في: فينظر إلى أهل السنة ل حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حركو رواسا وستطة االصي 7 

فأوجبتٍ الفتنة -عندم- التحري» وترك ما كان نعيدة سالفاً من الصدق» 


والأمانة. لأن (الفعت ثُ: تفي النّاس!)» ة فيصبح فيصبحٌ الرجلٌ مؤمناً ويمسي كافراً» أو يُمسي 


)١(‏ يعني: البيع والشراء. 
() أنظر: "شرح مسلم" (748/9), و"الفتح" (1/ 91). 


515 ريه السلفية 
مؤمناً ويصبح كافراً يبي دين بعرض من الدنياء كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ فيه| أخرجه مسلم برقم (6711؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. ش 


٠‏ وما نقَلهُ الشيخ -أصلحه لعفن أمنان عقف الاي ا 


الخروج في مناصرة عل رضي الله عنه. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه. في التحرج 
من مبايعة ابن الزبير. 

فقصة أهبان الغفاري رضي الله عنه التي أخرجها الترمذي برقم (2570)؛ وابن 
ماجة (7970). كما ذكر الشيخ في "إبانته" لا تصِحٌء لأن فيها عُديسةٌ بنثُ أهبان, 
مجهولةٌ والقصة تدورٌ عليهاء كا أشار إلى هذا ابن عبدالير في "الاستيعاب" 
(015/1). 


فهي لا صِلٌ إلى رتبة الحسن» فضلاً أن يحكمٌ على الرواية بأنها (جيّدةٌ!!)؛ كما قال 
الشيخ الإمام -عفا الله عنه- إذ الجيّدٌ من الحديث مانزل عن رتبة الصحيح؛ وعلا عن 
رتبة الحسن» كه هو معلوم عند المحدئين» وربا لم يفرق بعضهم بين الصحيح 
والختد”” » ولذا لم يذكر شيخنا الإمام الوادعي حديثه المت 0 
باقي رواته ثقات. ولو صحّ الأ فهو في حنٌّ من لم يت يتين له الح قال الحافظ في 
"الفتح" 6:25 كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقلّ عدداً من 
الذين قاتلوا.اه 


ل 


ماع 


قلت: كسعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمر, ومحمد بن مسملة, وأبي بكرة. 
وغيرهم: رضي الله عنهم؛ ذكره الحافظ في "الفتتح" (165/ "1). 


.)178/1١( انظر: "'تدريب الراوى"‎ )١( 


امَك بقَاعِدَِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف 
السلا امم 


قال النووي في "شرح مسلم" )11١/10(‏ في شرح حديث رقم (1141) من 
كتاب (الفتن»» قال: كانت القضايا مشتبهةٌ حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء 
فاعتزلوا الطانة فتين» ول يقاتلواء و يتيفنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم.اه ‏ 

قال الحافظ في "الفتح" /١6(‏ "؛): وذهب جمهور الطيعناءة والتابعين إلى وغوت 

فر الح وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث ني ذلك -يعني: : الاعتزال- على من 
ضعف عن القتالء أو قضّرٌ نظرَهُ عن معرفة صاحب الحقّ. اه 

لكي الشيخ -عفا الله عنه- استدل بأثر أهبان في حل تن فبه لمخطئٌ والخطاء كا 
قال: (وإن كان يرى الأخطاءً حاصلةً!!), فالواجب في هذه الحال؛ مناصرةٌ المحقّ وتأييده» 
ورد الفا ]قعل اكت الضحابة رهق ي الله عنهم؛ حيثُ ناصروا علياً رضي الله عنه. 
إذ تين هم الح في جانبه؛ والخطا ني جانب مخالفه. وم يسيروا على قاعدة: (البقاء على ما 
كانت عليه الجماعة قبل الاختلاف!!) في ترك نصرة الحقٌّ والمحقٌ. 

فهل كانوا متعجّلينء أو متهوّرين» أو نحو ذلك من الأوصاف, حين لم يسيروا 
على هذه القاعدة المستجدّة المحدثة. 

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين: الربٌ منه 
بلزوم المنازل» وكسر السيوف. لما أقيم حل ولا (أبطل باطل!!), ولوجد أهل الفسوق 
سبيلاً إلى ارتكاب التحرمات» من أخذ الأموال» وسفك الدماء؛ وسبي الحريم» بأن 


يحاربوهم» 2 المسلمون بأن يقولوا: هذه فتن وقد نبينا عن القتال فيهاء وهذا 
الف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انه من "الفتح" (11/ 1 -5). 


لل بح ممم م خذاتاماممماماماما0ا0اب ااا 


وهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «انصر أخاك ظااً أو مطلوماً». 
فقال رجلّ يارسول الله: أنصره إذا كان مطلوماًء أفرأيت إذا كان ظالا كيف أنصره؟. 
قال: ١تحجزه.‏ أو تمنعه من الظلمء فإن ذلك نصره». أخرجه البخاري رقم (5447 و 


4 3 59607).: عن أنس رضى الله عنه. وفي لفظ له: «تأخذ فوق يديه». 


وأخرجه مسلمٌ رقم (5087).: عن جابر رضي الله عنه» وفيه: «ولينصر الرجل 
أخاه ظالاً أو مظلوماً؛ إن كان ظالاً فلينهه. فإنه له نصرٌء وإن كان مظلوماً فلينصره». 

قال الحافظ في "الفتح" :)17-1١77/6(‏ قوله: «١تأخذ‏ فوق يديه كنّى به عن 
كمّه عن الظلمء بالفعلء إن لم يكف بالقول, وعبر بالفوقيّ. إشارةً إلى الأخذ بالاستعلاء 
والقوة..اه 

8 سالك اداع الررمه م وح من كه : و 3 

قال القرطبي في المفهم (5/ 9 :: ومنع الظالم من الظلم» عون له على مصلحة 
نفسه. وعلى الرجوع إلى الحلٌّ. اه 

فتحصّل بما سبق أن الواجب على من رأى (الأخطاء حاصلة!!)؛ كالشيخ الإمام - 
أصلحه الله- أن يقف حيثُ يوقِفُهُ الشرعٌ» فينصر المحقّ بإعانته وتأييده» وينصرٌ 
المخطى. بحجزه عن خطأه. وكفه عنه بالنصح» أو بالزجر. ومطالبته بالرجوع عن 
خطأه. وترك الخطأء ى) فعل جماهير الصحابة والنابعين» في الخلاف بين عل ومعاوية, 
رضى الله عنهماء وكا دل على ذلك النصٌّ الشرعيٌ» وإذا جاء نهرٌ الله بطلّ نهرٌ معقل. 

وإلا وجب التحذير منه-أعني: المخطئ-. وكشف حاله للناس» كي يحذروا من 
شرو وفتنته» نصحاً للمسلمين: وحمايدٌ لجناب الدين» ونصرةً للحق وأهله. كما مضى 
سلف الأمة» وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


التَمَسّكُ بقَاعِدَةٍ (الاستصحاب! )١!‏ عند الخللاف 


وقال: إن هذه قسمةٌ معدل فيّهاء وما أزيد سنا وج الله..قال: إن له أصحانا هن + 
أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمية). 

وفي لفظ: "إن من ضئضئ هذاء أو في عقب هذا قومٌ يقرأون القرآنء لا يجاورُ 
١‏ 5 2 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهمٌ من الرّميّد يقتلون أهل الإسلام؛ ويتركون 
أهل الأوثان». أخرجه البخاري (044. 517 5917 40751١‏ ومواضع أخرى؛ 
ومسلم (751571551): عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

وأمثال هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهدي الصحابة؛ 
والتابعين كثيث لا يخفى مثلهُ على من له اطلاعٌ على منهج السلف رضوان الله عليهم. 

ولذا قال ابن قدامة في "الرد على ابن عقيل الحنبلي" (ص/ :)3١‏ وجب بيانُ حال 
هذا الرّجُلِء حينَ اغترٌ بمقا ليه قوم» واقتدى ببدعته طائفةٌ من أصحابناء وشككهم في 
اعتقاوهم حسن ظّهم فيد؛ واعتقادهم أنه من مملة دُعاةٍ الشّنَق فوجب حينئظٍ كشفف 


حاله. وإزالة حسن ظتّهم فيه ليزول عنهمٌ اغترارُهم بقولو, وينحسم م الداع بحسم 


َه 


سببة .اه 

وأما المطالبة بالبقاء على ما كان عليه الأمر قبل الخلاف (مع أن الأخطاءً حاصلةٌ!!) 
كما قال الشيخ» فدعوةٌ إلى التشتٍ المبتدع. المتضمن رد أخبار الثقات» ودفع اللو 
وخذلان الكن وأهلة إذ كيف يسوعٌ التأني في أمر وضع فيه الخطأء واتضح فيه المحقٌ 


٠‏ المخطء الى عت كان الم 1 المؤم٠‏ أنه (لا يخذله), كما رواه 
من المخطىئ ات و من مع المؤمن 


والخذلٌ: ترك الإعانةه والنصر, ومعنى الحديث: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه. 
لزمه إعانته» ول يكن له عذرٌ شرعنٌ. قاله النووي في "شرح مسلم". 
. قال القاضى عياض في 'المشارق" :)351١ /1١(‏ (لا يخذلها أي: لا يترك نصره في 
الحق» ومعونته.اهف 
والمؤمن مع المؤمن «كالجسد الواحد». كما رواه البخاري رقم (555 25 )2 
قال القرطبي في "المفهم" (0510/5): تمثيل يفيد الحض على معونةٍ المؤمن 
للمؤمن» ونصرته. وأن ذلك أمرٌ متأكلٌ لا يد منه.اه 
فمن الخذلان» والغشء ترك النصح. أو التحذير نمن (علم خطأة!... وغيّرتة 
الفقن!). والبقاء على ماكن عليه الأمر قبل الخطأ والخلاف. 
قال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ ني '"'عيون الرسائل" :)541١/١(‏ 
والتساهل في رد الباطل» وقمع الداعي إليه» يترتبٌ عليه قلع أصول الدين» وتمكين 
أعدء الله المشركين» من الملةِ والدين.اه 20 
وقال العلامة الإبر أقيمي في "انر 20 واجب العالم الديني» أن ينشط إلى الهداية 
كلما نشط الضلالء وأن يُسارعَ إلى نصرة الح كلما رأى الباطل يصارعه؛ وأن يحارب 


.)١ 57 انظر: "الصوارف عن الحق" للعثيان (ص/‎ )١( 


التَّمَسّك بِقَاعِدَةِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف 


البدعة والضرر والفساد. قبل أن تمد مدّهاء و(قبل أن يتعرّدها الناسء فترسخ جذورفا في 
النفوس, ويعسر اقتلاعها!!).اه ظ 1 

فلله درهُ حيث وضع النقاطً على ا حروفي, ببصيرةٍ راسخةٍ, ونظرة ناصحةء وتنجرد 
وإنصافٍ, ولو أن كلّ منتسب إلى السلفيّةء أخذ بهذا المنهج المبني على النصح لدين الله» 
والتجرّد من شوائب الآراء والاستحسانات, والأفكار الخلفيّة لما قامت مبطل قائمةٌ 
ونا الل لو تر 000 

فكم من سلف ضاعً» وحزيّ منحرٍ اشتدٌ ساعدّةُ؛ ومدّت أفكارٌةٌ مدّهاء حتى 

ترسّحخت جذورها في نفوس كثير من المساكين الذين يُحسنون الظنَّ بالمحامين عن أهل 
الباطل؛ فصعب بعد ذلك إقناعهم؛ واقتلاع ما نشب في قلوبهم من الباطل» حين اغتروا 
بمثل هذه القواعد الخلفيّة» التي هي وأهلّها ني واد ومنهج النبوة. والأسلاف في وادٍ 
آخر ظانين أغها طريق الآمان» حتى صار حال كثير منهم | قيل: (غير عَارَهُ وكذة!!), 
وياليت الأمرّ بأصحاب هذه القواعد يقف عند حدٌء بل كلما ثارت ائرةٌ فتنةٍ جديدة 
(عَادتْ لعثرهًا لْميِس!!). 

وأما أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنه» ففيه سعيد بن حرب العبديء ذكره ابن 
حبان ني الثقات (4/ 27284) وقال: روى عنه ابن أخيه. المنذر بن ثعلبة بن حرب 
العبدي.اه 

فهو مجهول عينء وما مثلّهُ يصلح (للاحتجاج!!)» فكيف استساغ الشيخ - 
أصلحه الله أن يحكم عليه بأنه (صالحٌ للاحتجاج؟!). لا سيم| وأن في الأثر قوله: (وني 


طاعة ابن الزبير رؤوس الخوراج. نافعٌ بن الأزرق» وعطية بن الأسود. ونجدة!!)» مما لا 


6 التلفئة 
سرية السلهيز 


يليق نسبته إلى ابن الزبير؛ أن يضم إليه رؤوس الخوارج ولا يخفى على مثله أمرهم؛ لآن 
خلافته كانت بعد خروج الخوارج في خلافة علي رضي الله عنه -بفترةٍ طويلةٍ! -. 

ش لق ل يكن الال مثل هذه النكارة: التي لا تليق بابن الزبير رضي الله عنه. 
كيك جياه معدن حك العبدي عله في ضعفه. فكيف وقد اشتملت روايتة على 
لهت التكارة» فإن هذا تمايويد النسن طمائية قضلف الأثرة:ؤرة رؤابة سعد ين 
حرب: لا (الاحتجاج بروايته!!)؛ كما يدريه من له حظٌ كاف في علم الحديث. 

لاسي أن الأثر تخالف لما ثبت عن ابن عمرء من أنه أعطى ببعته ليزيد بن معاوية 
رضي الله عته» ونبى بنيه وم يليه عن تركهاء فروى البخاري رقم »07١111(‏ عن نافع 
قال: لما خلع أهل المدينة» جمع ابن عمر حشمه وولده؛ فقال: إني سمعت النبي صل الله 
عليه وسلم يقول: ١ينصبٌ‏ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة؛ وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
الس وس عي ل فر لك 
يُنصَّبٌ له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعة ولا بابع في هذا الأمرء إلا كانت 
الفيصل بينه وبينه. 

وذكر البخاري عقبه. أن من وئبّ ابن الزبير بمكة. وذكر الحافظ أن في رواية أبي 
العباس بن السرّاج في "تاريخه" عن أحمد بن منيع» وزياد بن أيوبء عن عفان» عن 
صخر بن جويرية» عن نافع: لما انتزى أهل المدينة مع عبدالله بن الزبير» خلعوا يزيد بن 
معاوية» جنع عبدالله بن عمر بنيه..الأثر. 


التَّمَسَّكُ بِقَاعِدَةٍ (الاستصحاب!!) عند الخلاف 
مما 


بل روى مسلحٌ برقم (54957) عن عبدالله بن عمر, أنه مر على عبدالله بن الزبير, 
فوقف عليه؛ فقال: السلام عليك أبا خبيب ثلاثاً- أما والله لقد كنثٌ أنباك عن هذا - 
ثلائاٌ-. . 

فدلّ على أن ابن عمر لم يكن متوقفاً في ببعته كما ظنَّ الشيخ -عفا الله عنه-» اعتراداً 
على أثْر ضعيفٍ منكر» حيث قال في "إبانته" (ص/ 017)) عقب ذكر الأثر: (فابن عمر 
تأنّى في البيعة» وبايع في الوقت الذي استعب الأمر لعبدالملك» ولو بايع قبل من م يستعبا. 
الأمر لهء لاحتاج إلى نقض هذه البيعة» إلى جانب ما يحصل في البيعة المتعجّلة من أمورٍ 


أخرى!!).اه 


وليس كما قال -عفا الله عنه- بل كان قد أعطى بيعته لحلفاء بني مي وأنكر على 
ابن الزبير رضي الله عنه. 

ولو سلمنا -جدلاً- صحةً ما استدلٌ به الشيخ -أصلحه الله- لما كان دليلاً على 
مراده الخاطىع؛ حيث أن التأني في البيعة» عند التشاحٌ والتنازع؛ الذي لم يستتبّ فيه الأمر 
لأحد المتنازعين على الإمارة» كما قال البخاري في ادي في (كتاب الفتن): (باب 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة). | 

قال الحافظ ي "الفتح" (15//1): والمعنى: ما الذي يفعل المسلم في حال 
الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفةٍ.اه وساق البخاري حديث حذيفة رضي 
الدعية: قلت: يارسول الله: فإن لم يكن 5 جماعةٌ ولا إمادٌ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
3 : 


و وده 4 ا 
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قال الطبري: وني الحديث أنه متى لم يكن للناس إمامٌ فافترقت الناس أحزاباً فلا 
يتبع أحداً في الفرقة, ويعتزل الجميع إن استطاعٌ ذلك: خشيةً من الوقوع في الشرّ: 0 
ذلك يتنرّلُ ما جاء في سائر الأحاديث -يعني في الأمر باعتزال الفتن- وبه يمع بين ما 
ظاهره الاختلاف منها:اه ذكره الحافظ في ''الفتح" (41//17). 


وأما الخلاف في مسائل الشريعة العقدية, والمنهجية» والدعويّة: فالسبيل فيها 
تحرّي الحق من الباطل؛ باعتبار ما يقتضيه الدليل الشرعيٌ من صحةٍ جانب أحد 
المختلفين. أو خظأه. ومن َم نصرة المحق بتأييذه. وإعانته» ونصرة المخطى. بمطالبته 
بالتوبة العاجلة -شفقة عليه-, وإلا فتحذير الناس منه؛ وبيان باطله. حمايةً لجناب الحق 
من التغيير والتبديل» وتجنيباً للناس شرّة. 

ومن ( ينضح له المحقّ من المبطلٌ. ففرضه الوقوف فيما هو محل الخلاف» فلا 
يتناوله بنفي ولا إثباتء ولا إقرار ولا إنكار, مع التبصّرء والتيّن. 

قال شيخ الإسلام؛ كما في "مجموع الفتاوى" (17/ :.23١*‏ و(18/51): فمن 
تين له ا حق في شيءٍ من ذلك اتبعه. ومن خفي عليه توقف, حتى يبيّنه لله له. وينبغي أن 

وقال ابن حزم في "مداواة النفوس" (ص/ 815): وإذا ورد عليك خطاب بلسان» 
أو هجمت غلى كلام ف كتابء فإياك أن تقابله بالمغاضبة الباعثه على المغالبة» قبل أن 
تتيقن بطلانه ببرهان قاطعء وإيضاً فلا تقبل عليه إقبال المصدّق المستحسن إياه. قبل 
علمك بصحته ببرهان قاطع, فتظلم في كلا الوجهين نفسك, وتبعد عن إدراك الحقيقة» 


التَمَسّكُْ بِقَاعِدَةٍ (الاستصحاب!!) عند الخلاف 
ااا ااا 0ك 


ولكن إقبال سام القلب عن النزوع عنه: والنزوع إليه؛ لكن إقبال من يريد حظ نفسه في 
فهم ما سمع؛ ورأى؛ والتزود به علياًء وقبوله إن كان حستاء أو ردَهُ إن كان خطأً.اه 

وليس في| هذا سبيله انتظار الكفة للميل معهاء ومراقبة الغلبة» للمصير إليهاء فإن 
هذا سيبل المرتات» الذي ليس له بصيرة باحق جرع اوس 
ويدور مع الزجاجة حيث دارت. 

قال ابن القيم في مقدمة "الكافية الشافية" وكفى بالعبد عمى وخذلانأء أن يرى 
عساكر الإيمان» وجنود السنة والقرآنء وقد مر للحرب لأمتهء وأعدوا له عُدّته 
وأخذوا مصائّهم ارقن حي الوطيس» ودارت رعق حورب افيد القتال؛ 
وتنادت الأقران: النزال النزال» وهو في الملجاأًء والمغارات: والمدّخل مع الخوالف كمين!!» 
إذا ساعد القدرٌء وعزمَ على الخروج, قعد فوق التلّ مع الناظرين» ينظر لمن الدائرة؛ 
ليكون إليهم من المنحيزين, ثم يأتيهم وهو يقشخ بالله جد زألة؛ إني كنت معكم؛ وكنثٌ 
أتَنى أن تكونوا أنتم الغاليين: فحقينٌ بمن لنفسه هندة قلي وقيمة آلا يبيعها بأبخس 
الأثمان. اه 


الحكم على اخرح لأهل الباطل به ف 


قال الشيخ الإمام _أصلحه الله- في "إبانته" لاك" - (لكثرة الفتن 
الحاصلة: والأحزاب والفرق الضالة؛ قد يستغل جرح أئمة اجرخ للقضاء على المجرّح» 
أو عليه وعلى إخوانه. فإذا حصل هذاء فقد حول اجرح إلى فتنة) فالواجب في هذه 
الحال» انظ فيا تُدحرٌ به الفتنة, ويك به اندلا الشيرٌء ويحفظ به القوم. وإن استدعى 
من ذلك التخفيف من الجرح والتعديل في الطريقة التي يسلكها المجرّح. وقد يرح 
المنعبث (بعض أهلٍ السّنة؟!!)؛ فتنشب فتن الهجرء والتمزيق؛ والمضاربات. وقد ينشب 
القتال 000 السنة أنفسهم! !» فعند حصول شيء من هذاء يعلمُ أن الجرح قد أدّى إلى 
الفتن: فالواجب إعادة النظر في طريقة التجريح!!).اه 


إذا كان المجرّح 000 أ فالأصل فيه بناء ارج -منة- على قواعده. والسيرُ على 
ضوابطه. لأنه من أهله (المعتيرين)» بما تدل عليه كلمةٌ (معتير!!) من معاني الخيرة» 
والأمانة» والبصيرة» والعدالة» والشيءٌ إذا صدر من أهله. وجب حُملّهُ على السلامة» إلا 
ببرهان واضح. 

حتى قرَّر الخطيبٌ في "الكفاية" ,.)*800/١1(‏ وابن كثير في "اختصار علوم 
الحديث" .))2285/١(‏ والبلقيني ني "محاسن الاصطلاح" (ص/7١١).‏ أن كلام 
المتتصبين -يعني المعتبرين- لهذا الشأن, ينبغي أن يؤخذ مسلا من غير ذكر أسباب؛ 
وذلك للعلم بمعرفتهم. واطلاعهم في هذا الشأن» واتصافهم بالإنصافء والديانق 


والخيرة. والعلم» والنصح. 
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الحكمُ على اجرح لهل الباطل بأنَهُ فتن 


قال الخطيبٌ: والدليل عليه: أننا متى فسّرنا الجارح :لغيه فإنم) يجبُ علينا لسوء 
الظنَّ؛ والاجبام له بالجهل بما يصِيرُ به المجروحٌ مجروحاًء وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه 
أمرهء من الرضاء والرجوع إليه.اه 

١ -. 3 و‎ 7 

وليس المقصود-هنا- توضيحٌ هذه المسألة» وتحريرها '» ولكن المقصود التوصل 
إلى أن الأمر إذا صدر من أهله عند أهل العلمء كالجارح (المعتبر!!) جرحٌة معثير - 
شرعاً- طريقةٌ وحكأء وأسلوباً وإلال يكن (معببرا!). 

فهل يكون -وال حال كذلك- جرحُهُ لمن يستحقٌ الجرح فتنةً إذا ترتب عليه هجرّء 
و خلاف؛ وشقاقٌ» وأذى له أو لإخوانه» كما هى قاعدةٌ الشيخ الإمام -عفا الله عنه-. 

وها صلةٌ بب) يلهج به أعداء السلفيّة, من إخوانء وسرورية» وأفراخهم, ومن تأثر 
بهم» الذين يرون أن جرح من يستحق الجرح من الفتن. 

وما ذكره الشيخ -عفا الله عنه- مؤدَاهُ الحكم على كل جرح لمن يستحقٌ الجرح بأنه 
(فننة!!): إذ لا بخلو جرح لأهل الأهواء والانحراف من ترتب خلافي؛ ونزاع؛ وهجر» 
بين الحق وأهله؛ والباطل وحزبه؛ لا سيا وأن المخالف المستحق للجرح. خلاثةُ يوجبُ 
البراءة؛ ويوقع الفرقة» ويرفع الألفة» إذ هي من اختلاف التضاد. 

وربا أَنَّى إلى أذى المحقٌّ بنوع من أنواع الأذى» فإن لم يكن خلافه من هذا القبيل» 
ما ساغ جرحه. إذ يتعيّن أن يكونٌ خلافه في مسائل الاجتهاد, المحتملة» المتجاذبة الدلائل» 
)١(‏ والصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من تفسير الجرح» إذا عارضه تعديل» أما إذا جرح المعتبر من لا توثيق 

فيه ولا تعديل له؛ فيثبت به اجرح قال المعلمي في "التنكيل" :)157/١(‏ التحقيق أن الجرح المجمل 


يثبت به جرح من لم يعدل نصأء ولا حكيا : ويوجب التوقف فيمن قد عُدّل حتى يُسفْرٌ البحث عما 
يقتضى قبوله. أو رده.اه 


م0 -©999ه4ه#اكدف٠واسييي ‏ سوسس 0ك 


التي لا تشنيعَ فيها على من أَذَاهُ اجتهاده إلى قولء وهي من قبيل اختلاف الأفهام؛ فهي لا 
يسوعٌ الجرح فيهاء حتى تؤدي إلى هجر وخلاي, ونزاع» وأذى؛ كما قاله الإمام السمعاني 
في "القواطع" وسبق نقله عنه. ٠ ١‏ 

فتعيّن أن يكونّ مقصود الشيخ -أصلحه الله جرح المخالف. فيا لا يسوغ 
الخلاف فيه؛ من المسائل العقدية» والمنهجية؛ والدعوية, إن أدَّى إلى تهاجرء وتنازع, 
وافتراق» يكون الحرحُ (فنة؟!!), لا نصحاً ولا يخفى على ذي -فقه وعلم كاف!!- بعد 
هذا التصورٌ عن الصواب. ‏ 05 

ويتبنُ بُعدهُ -أيضاً- با لا يخفى على من له نصيبٌ في دراية أحوال دعاة الحق» 
الرادَّين على أهل الأهواء والانحراف, ابتداءً بالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم. فإْن 
دعوتهم قامت على بيان الحق. وتزييف الباطل؛ حتى كِيدٌ هم وقال مشركوا قريش 
لنبي الهدى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم: ياحمد. سببت آلهتناء وشتمتٌ آباءناء 


وسفّهت أحلامنا. 

فاشتدٌ. الخلاف. والنزاعٌ» والافتراقُ مع أقوامهم وأوذي الرسل. وأنصارهم. 
أشدّ الأذى» فمنهم من قُتل» ومنهم عُذَّبَء ومنهم من شَرّد من بلده وأخرجء فألقي. 
إبراهيم في النارء وأوذي موسى وقومُهُ أذ الأذى؛ وحشدً فرعون وقومه لاستئصاهم. 
وهُدَدَ صالح بالقتل» ورجم نبي صالحٌ بالحجارة, وهُدّد نوحٌ بالإخراج: وهُدّد نبي الله 
لول ومن قضّ الله علينا خبررهم في (يس) بالرججم والعناب» وقتل من جاء من أقمى 
المدينة» فقال: (قال يا ق قوم البعُوا الما سَلينَ), وألقيّ إنراهيمٌ في النار, وفارق أبامى 
اماج رقن انس زاكلا من للا جليه ومل الله ونيف آنا انلك وأُوذيَ بأنواع 
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الأذى» من خنق. وإلقاء أذى الجزور على ظهره الشريفء وأجمع على قتله قبائل العرب. 
ورجمٌ بالحجارة» حتى أدميت قدماه, وشح رأْسْهُ وكيرت رباعيته» وأخرجٌ من بلده) 
وأوذي أصحابه الأبرار أشدّ الأذى: لا منعة له منهم من المستضعفين 
كبلالء وصهيب. وعمار بن ياسر» وسمية 3 6 حتى قتلها المشركون؛ فرضي الله عن 
الصحابة وأرضاهم. ش 

ولذا :قال ووقة ين تون ياليتني أكون فيها جذعاً. إذ يخرجك قومكَ. قال: 
«أومخرجيّ هم) قال: ما جاء أحدٌ بها جئت به إلا أوذي وعودي. رواه الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها. 

والأدلة في أن الصادع بالحق, لا بدَّ أن يؤذى» ويعادى. كثيرةٌ وهي دالةٌ 
بمجموعها أن الداعي إلى سبيل الحنٌّ» والمحذِّر من سبيل المجرمين» وذو النصح لله 
ورسوله؛ وللمسلمينء لا محيد له عن الأذى -ني الغالب-» وقد ير ذلك إلى خلاف. 
وشقاف وافتراق؛ وتهاجر. ووحشةء وزوال ألفة بينه وبين المخالفين» ولا يعني هذاأن ' 
ما بذله من واجب النصح. والبيان (فتنةٌ!!). يب إعادة النظر فيه: أو أو التقصير 
فيه 2 قال الشيخ -أصلحه الله-. 


ولهذا جاء عن أويس القرن ح رحمه الله- أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لم يدع للمؤمن من صديقء فكام| أمرناهم بالمعروف شتمو شتموا أعراضناء ووجدوا على 
ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى والله لقد رموني بالغظائم. 


ذكره ابن سعدٍ في "الطبقات الكبرى" (1/ 4 ؟)» وذكره -أيضاً- في (5/ 158) 


وفيه: قيام المؤمن بأمر الله لم يق له صديقاً .... فيتخذوننا أعداءً ... لا يمنعني ذلك أن 
أقوم لله بالحق. 0" 

لكن الأثر فيه شيخ أي الأحوص» وهو مبهمٌ لكن معناةٌ صحيعٌ؛ يشهدٌ له ما 
سبق ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقال أبو إسباعيل المروي: -عُْرِضْتٍ عل ال عر مرّاتٍ!!!-. لا يقال لي: 
ارعو عن مذهاده لكن يتالاق! -اسكت عمِّن خالفك؟!!_ء فأقول: -لا أسكت!!- 
. ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" :»25١/١(‏ والذهبي في "السير" 
(1/ومه). 

قال الذهبي في "السير" (0504/18): كان هذا الرجل -يعني أبا إسماعيل 
ا هروي- سيفاً مسلولاً على المتكلمين, له صولةٌ وهيبةٌ» واستيلاء على النفوس ببلده» 
يعظمونه؛ ويتغالون فيه» ويبذلون أرواحهم فيم| يأمر به... وكان طوداً راسياً في السنة» - 
لا يتزلزل ولا يلين!؟-...وقد امتحن مرات». -وأوذي!!ء ونفي من بلده!!-. 

وهذا الإمام أبو محمد البربباري» قال ابن كثير في "البداية والنهاية" :)١77 /١١(‏ 
كان شديداً على أهل البدع والمعاصي.اه 

وقال الذهبي في "السير" :)4٠ /١5(‏ كان قوالاً بالحق» داعية إلى الأثر» لا يخاف 
في الله لومة لائم. اه 

قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (7/ 44): وكانت للبربهاري مجاهداتٌ 
ومقاماثٌ في الدين كثيرةٌ وكان المخالفون يغيظون قلبّ السلطان عليه فتقدَّم بالقبض 


الحكمُ على اجرح لهل الباطِل بأنهُ ته 
ا خلس3تجتسسسسسسس لسسع سح 


على الرتبائية فاستتر» وَقُبضٌ على جاعةٍ من كبارٍ أصحابه -وذكر عقوبة ة الله التي 
أنزها بالسلطان القاهر ووزيره ابن مقلةً-, فأعاد الله البريهاري إلى حشمته وزادت 
وكلك كلينةوطير امنا هه واد الاو ل لس اميم 
ُوحِشُ قلب الراضي على البربهاري» حي الريصاحي النرط باللا ألا يجتمع من 


أصحاب البريهاري نفسان» فاستترء وتوفي مستراً "القن 

فلم يقل أحدٌ من أهل العلم» والتحقيق» لزنه كان الأولى بالبرمباري» وأبي 
إسماعيل ألهروي» وأويس 0 إعادة النظر فق طريقة الإنكار على المخالف» و 

.قال العلامةٌ بقاعي في "مصرع النصوفٍ" (ص/8١7):‏ وما أنّى أحدٌ قط أحداً 
بمُخالفةٍ هواة» إلا ساءَة وآذاة» إلا من عصمٌ الله.اه 

بل عدوا ذلك في مناقبهم التي تُذَكرء وهذا بابٌ واسع الأطراف» يطول الما 
بذكر ناذجه. ش 

والمقصوةٌ: أن المسائل الشرعيّة. لا بيرك ذكرهاء والإنكار على المخالف فيهاء 
لتفرق اللا نهار ولخ للا جا ددر الشيخ الإمام -أصلحه الله-. 

0 قال الإمام السمعاني في "الانتصار لأهل الحديث" (44/1): فإن قال قائل 
إن الخوض فقي مسائل القدرء والصفات» وشرط الإييان» عَيورث التقاطّْع !» والتداير!» 
والاختلاف!-. فيحبٌ طرحها؟!ء والإعراض عنها!!؟-» على ما زعمتم؟. 


.)95-91١/16( وانظر: "السير"‎ )١( 


الجواب: إنم| قلنا هذا ني المسائل المحدثة, فأما الإيران في هذه المسائل» فهو من 
شرط أصل الدين؛ ولابدّ من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله وأصحابه. 
ولا يجوز لنا -الإعراض!! عن نقلها!ء وروايتها!ء وبيانها!!ء.لتفرّق!! الناس في 
ذلك!!_. كما في أصل الإسلام؛ والدعاء إلى التوحيدء وإظهار الشّهادتين:اه 
فا ترنّب على بيان ا حل وتوضيح سبيل المجرمين» وجرج المبطلين» من افتراق» 
أو أذى؛ فلا يحكمُ به على المنهج رضي ب(الفتنةِ!!؟)» ولا تُضاف تبعائة إلى منهج 
المح (ُدَرِ؟!): وطريقيه المّرَعيه حبَّى يُطالبٌ بإعادة النظر في منهجه الشرعيئ: كيا 
طالب الشيخ الإمام -عفا الله عنه-. ٠‏ 
ولذا قال الإمام المعلميٌ في "القائد إلى تصحيح العقائد" (ص/ 47 ؟) ناسفاً هذه 
الشبهة الخلفيّة من أصولماء وحجتاً لها من جدُورهاء وموضّحاً رتبة قائلها العلميّة. قال: 
فإن قال من لا -ِقة له ولا دراية!!!-: التفرّقُ والاختلاف؛ يصدّقٌ با إذا ثبت بعضهم 
على الح وخرج بعضُهم عنه. والآيات تقتضي ذم الفريقين؟. 
فالجوابٌ: كلاء فإن الآيات نفسهاء تحضٌ على إقامة الدين؛ والثباتٍ عليه 
والاعتصام به. واتباع السراط المستقيم» بل هذا هو المقصودٌ منهاء -فالثابث! على 
. السراط لم يُحدثْ شيئاً!!ء ولم يقغ بفعلِه تفرّقُ؟!, ولا اختلافٌ!!!-, وإنا يحدّتْ ذلك - 
بخروج من بخرجٌ !- عن السراط. وهو منهي عنه -فعليه التبعةٌ!!-.اه 
وقد بين الإمامٌ المحقَنٌ أبو إسحاقٌّ الشَّاطبيٌ بر المسألَةِ ومَنَاطِهاء فقال في 
"المى افقات" /١(‏ 4/م وه07"): -الأسبابٌ المشروعة أسبابٌ للمصالح. لا 
للمفاسِدٍ!-. مثالٌ ذلك. الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر, فإنه مشروحٌ لأنه سبمت 


لحكم على اجرح لأَهلل الباطل أن 
لس ةتغّّْْ ‏ سس 


لإقامة الدين. وإظهار شعائر الإسلام» وإِخمادٍ الباطل على أي وجه كان» وليس بسَبب 
في الوضع ع الشرعي -لإتلافٍ ماليء أو نفسء ولا نيل من عرض !!- وان أن إلى ذلك 
-في الطّر يق؟!-. 
سوذكر أمثلةٌ-. ثم قال: الذي يِبُ أن بُعلَمَ أن هذه المفاسد النَاسَِةَ عن الأسباب 
الشروعة» -ليست بناشئة عنها في الحقيققاء وإنها هي ناشئةٌ عن أسباب أخرَ منايبة 
لها؟!-.اه 
وبسط بيانَ المسألة فحلّ عقافًاء وأزالٌ إشكامًاء وافتضٌ أبْكَارَهاء حبّى صارتُ 
كمثل البّيضاءء لا يحيدُ عنها إلا مائل عن جد الحقّ. 
قنتٌ: والأسبابٌ الأخرٌ كتمادي المخطي في خطأوء وإعراضه عن الح وتركه 
إياه» وعداوة المحنٌّء حنَّى أنه لو لم يفعل ذلكَ وأذعنَ ما كانّثْ ولا وُجدتء:كا:قال 
سَبخَائة وتعالق: (وَإِدَاماأَِْلتْ ا رَادَْهُهَذِِ إيانا نا كان ََما الَّذِينَ 
آمَنُوا فَرَادتهُمْ إيأنا وَهُمْ يَستَبْهِرُونَ وَأَمَا الّذِينَ في كُلُويبِمْ مَرَضٌ كَرَادنهُمْ رِجْسًا | 
رجهم م وَمَان تَواوَهُمْ كَافِرونَ). ش 
ولد اتج عو شهرينا ارك تقو هناك وعدا وتصيرة ونوك ونا 
لن أذعن واستسلمء ولذا قال: (فَأَمًا الَِّينَ آمنُوا قَرَادنْهُمْ ينا ولكنْ من أعرض عن 
الحنٌّ» وتمادى في الباطل (فَرَادتْهُمْ ِجْسًا ِل رَجْسِهمْ)) بإعرّضِهم وردّهم للحقٌ. 
وأنتَ ترى -أرشدك الله- أنه لم ِقُلُ أحدٌ من هؤلاء الائمة الحذاقٌ» والعلماءٌ 
الأفذادٌ في علم السنة» ومنهج السَّلفِء أن تعاطِي الأسباب المشروعةً في بيان الحقٌ» 
وتوضيح سيبل المجرمين» إذا أدّى إلى تفرّقِء وأذى؛ أن ذلك يكونٌ (فتنة؟!))؛ يجب 


إعادة النظر في طريقته الشرغيّة كما قال الشيخٌ -عفا اله عنه-. وإنما ذلكَ من جرّاء عنادٍ 
المبطِلٍ/ وتماديه. مع الحكم على طريقة المح بالسّدادٍ والإصابة. 

ولت شعري!!» هل يرى الشيحٌ الإمام -بناء على أصله؟ !- تحنم إعادة الّطرِ في) 
مضى من الجهود السلفيّة لبيان سبيل أهل الانحرافيء وجرحهم, وهتكِ أستارهم -ممن 
كان '"'بعضّهم' ' في صف السّلفيِّ!ا- نصحًاً للأمة وحماةً جناب السّلفيّ من أفكارهم 
المنحرقَةَ» كحسن البنأء وسيد قُطب» والمودودي؛: ومحمّد قُطبء وفتحي يكن, 
والصاويء وعرعورء والمغراوي» والعودة» وسفر, والزنداني» والحاشديء والمقطريء 
والريمي: والبيضانيء والمرفدي؛ وعبار ناشرء وأبي الحسن المأربيء وفالح الحربيء 
وغيرهم كثيرٌ من أبان أهل العلم ضلاهم, وانحراقهم؛ يحذروا الناس من شرّهم 
حتى حصل افتراقٌ» ونزاغٌ» وربها شجارٌء وأذى, لا يخفى على مَنصٍِ. 

وهل -بائرى- يرَى -على أصلو!- مواقف أهل الح الُشرقةٍ من (الفتئِ؟)» وهذا 
مؤدّى قاعدته, وهو لازمٌ لا محيدٌ عن إلا-تعسّفاً!!- و(كمَى يرُغَائِهَ مَُدَِاً!ا).- 


2 0 5 7 0 ' 
قاعدةٌ: اشتراط حكم الثِ في اعتبار اجرح والأخل به 


قاعدة: اشتراط حَكم ثالث في اعتبار اجرح والأخذ به 


بين الجارح وامجروح؛ وصلتها بقاعدة أبي الحسن "لا أقبلٌ حنّى 
بنفسي") و"التضلة الدع" 

قال الشيح الإمام _وفقه الله.- في "الإبانة نه" نه" (ضن/ 88 ): (من أحببن طريق حل 
الخلاف: الجمع بين القائلء والمقول فيه. ثم قال: إذا بلغ القائم م على إخوأنه طعنٌ في 
أحدهم, فالمطلوتث أن يجمع بين القائل والقرد فيه, ويسمع من كل منهماء -فهذا 
أحرّى أن يُصِيبّ كبدٌ الحقيقة!!. -) 

وهذا واضحٌ في تقرير قاعدة (المْحَاكَمَة؟!!). ولزومٌ (حَعَنم تَالِثِ..!!) بين 
كرو راض ولد المج النى اام -أصلحه اش ببندعل وجو لالبسى فيه 
فق نصحيتهِ لأهل حضرموت' بتاريخ (15/ رجب/1414ه). 

وذكر ف كلمته المسجّلةٍ ة حول ذعوة أهل السنة ةِ عام (9؟5 اه التي راساتة 
بملاحظاتهاء أن من ثبتت سَُ فهو باق على ذلك: ولا بثبثْ تْ خلافها باعتبار أن فلاناً 
تكلّمَ في فلان» -بل لا بد من أن ير ؟! الأمرٌ إلى غير من أهل العلم!!-. ويَنظرونَ في 
القضاياء وما قالوه يُصارٌ إليه. ثم قال: (أما أن يؤخدٌ بكلام هذا في هذا !!ء وهذا في هذا 
!ل ويصير كلام المتكلّم معمولٌ به؟!!ء ويصار عليه. دون الرّجوع إلى أهل العلم, أشن 
عندّهمء وكيف القضيّة. وماذا يرون!!). 


.)8/10/ انظر "نصائح علماء الأمة" للعبدلي؟! (ص/‎ )١( 


1 م | 2 تنزيه السّلفيّة 


وك ما ال ايخ ححفا اله عته- داع إلى آلا يلت إلى كلام العام من أمل 
السنق في غيره. حتَّى يَنَضِيَ في ذلك (حَاكِم الث؟!!). و(نَاض آخَر!!)» ولو أقامَ 
التكلم ني خب ابرهان الواضح على صحٍ ماقالة وحكع به نُصحاًء ؛ وإنكاراً للمنكر. 
٠‏ ولذا قال في "إبانته" ال وأئمةٌ الجرح حُكَامٌ على الرواق والدّعاق قال 
المعلميُ في "التتكيل" ‏ 0 4 ': إن الذين تكلموا في الرواة منصبهم مضي 
الحكام.اه 00 ا ظ 


وافقدل 5100 جاء من الأدلة النبوية» وآثار أهل العلم في لزوم الجمع بين 
المتخاصمين عند التحاكم والقضاءء وألا يخْصّ أحدَهُما بنوع من المعاملةٍ ا لحسنة» ثم 
ل -عفا لله عنه- هذا الحكم في مسأل جرح من يستحجٌ المرح» وكلام العا التعير 
المنحرّي في غبره» ببرهانٍ و اضح على صحوةٍ قوله: بياناً لسبيل المجرمين» ونصحاً 
للدين» وتحذيراً للسلمين» و إتكاراً للباطل, وتحذيراً من أهله. 

ومن جملةٍ ما استدلٌ به. ما رواه أحمد »)4٠ /١(‏ واللفظ له. والترمذي برقم 
(181). والطيالسي (6؟213)؛ والبيهقي .)867/٠١(‏ عن علي رضي الله عنه؛ أن النبيّ 
صل الله عليه وسلم قال له: «إذا تقدّم إلك خصمان» فلا تسمغ كلام الأول حتى تسمع 
كاذ ادح توت نري ير نسي ال مل رقي لمعنه" بورك شالك 
قاضيا ” 1 ذ! ش 


و 
وقال عقبة: وهو حديث حسنٌ.اه 


.)١181؟/1١( كذافى "الإبانة" والصواب‎ )١( 


َاعِدةُ: اشتراطٌ حكم ثالث في اعتبار اجرح والأَخذٍ به : 


قلتٌ: (اخرعة أبو داود برقم مه وابن ال لل كرف 6" بإسناد آخر 
منقطع وليس في لفظٌ أحمد المذكور. ش 

كن الوك كيان بز لاقت لبا الجا طن 1 
حبان: كان كثير الوهم في الأخبار, ينفردُ عن علي بأشياءً لا نُشبَهُ حديث الثقات» خنى 
صار ممن لا يحت به. وقال البزار: حدَّث عنهُ سماك بحديث منكر .اه من "التهذيب". 

٠. 0 5 7 و شو‎ ٠ 

فمثلهُ لا يكون حديئةُ حسناء وهو من رواية سماك بن حرب, عنة, عن علي رضي 
الله عنهء وسماك فيه ضعففٌ» كان يلقن فيتلقّنء قال النسائي: فإذا انفرد بأصلء لم يكن 
يد لأنه كان يُلقَنّ فيتلقّن» ولكن إن روى عنه سفيان» وأبو الأحوصء فحديثه 
مستقيم» لأنهم روواعنه قدي كما في "التهذيب". وانظر كتاب "الثقات الذين ضعفوا 
في بعض شيوخهم" (ص/5١3500-7).‏ 

والراوي عنه -هنا- شريكٌ وزائدة» فتحسينٌ الشيخ الإمام -أصلحه الله- 
للحديث لزاته- بعد عن التحقيق, ولذا قال الإمام الألباني في "الإرواء" فلشفقةة 
رقم )737١(‏ بعد تخريج الحديث, وقد نقل قول الترمذي: حديث حسن. قال: يعني: 
لغيره» وإلا فالسند ضعيفٌ» لأن حنشاًء وهو ابن المعتمر الكوفيء ضمَّفَهُ جماعةٌ ساك 
وهو ابن حرب. فيه كلام.اه 

فهذه هي طريقة أهل الحديث؛ وأحكامهم المبنية على دراي وخبرةٍ راسخةٍء ومن 
خاض في غير فنّه أتى بِالِعَجَائِبٍ. 

وعلى كُلّ: قد حَلَّطَ الشيحٌ -أصلحه الله- في 55777 
(القضاء!), وبين ما هو من باب (البيات!) والبليغ! والئصح!). وهما بأبان محتلمان, كما 


2 . تيه الف 


أبان ذلك العلامةٌ القراني في "الفروق"» وابن الشاط ني ضيه هل القرو نرق 
رقم (5*)ء با خلاصتة: (أن اللتصرّف بتنفيد الششّيء» بفصل» وقضاءء وإبرام» وإمضاءء 
هو القضاءء وإن كان بالتعريف, فذلك هو الفتوّى, والتبليغ). 

وي أن جرح من يستحقٌ الجرح. وبيان سبيل المجرمينء والتحذير من 
الأخطاءء والأهواء. والانحرافاتء وأهلهاء من باب (الفتوى!ء والتبليع!» والصحٌ!ء 
وإِنكَارٍ المتكر!) لا من باب (القضاء؟!)» حتى يقال: (لا بُدّ من حَكَم نَالِثِ!!). و(لا 
بذ من المع بن جارح والمجرّوح!!): وفع اليو مل عور اللساداا 

قال القراني في "الفروق" فرق (+50): أربابُ البدع» والتصانيف المضِلّة: ينبغي 
أن يُشهر في الناس فسادهاء وعيبهاء وأنهم على غير الع اب ليحذرها الناس 
الضعفائ فلا يقعوا فيهاء وينفرٌ عن تلك المفاسدٍ ما أمكنّ بشرطٍ أن لا يتعدّى فيها 
الصدقٌء ولا يفتري على أهلها من الفسوقٍ والفواحشء مالم يفعلوة» بل يقتصرٌ على ما 
فيهم من المنشّرات خاصّةٌ ...-وهذا القسمٌُ داخلٌ في النصيحةٍ! !» غير أنّهُ لا يتوفّف على 
المشاورة!-. 

ولذا نفى القرافي -رحمه الله- توفَفَهُ على التشاور, لأن المتعبر فيه» إقامة البرهان, 
وتوضيحٌ الحجةء وإثبات الدليل؛ وبناءة بناء شرعيّاً صحيحاء بضوابطه» وشرانطد» 
فليزمُ قبولَهُ والأخد به واعتبارٌُ وإلاوجب رده ونوضيحٌ باطِلهء ببرهان واضح. 


لاي اه ا 6 


2 و :. و 5 5 ٠‏ 7 5 . /الم/: 
فَاعِدةٌ: اشتراط حكم ثالث في اعتِبار الجرح والأخذٍ به 
7و و 131 1100 


الإمام -أصلحه الله-» حتى أجراهُ مجرى مسائل القضاء في أن على المنكر كالخ 6 
اليمون» إن م يُقم مدعي -كالجارح- البينة !!. 

فقال في "إبانته" (ص/ 10 عقب كلامه السابق: فصل الخطاب عند الخصام 
والمازعء أن يُطالب ب كلّ مذّع بدعوى -دينية!! أو ات بالبِيئّة فإن 6 3 

فعلى المنكر اليمينٌُ؟!!-, فبهذا تُفصلٌ القضاياء و ثح الئز اعاتُ .اه 

. وإنما هذا كما قال العلامةٌ القَرافقٌُ في "الفروق" (1/ 41 7).ني دعاوى الحقوق 

الشخصيّة, من أموال» وأملاك ونحوها.من بالدّعاوى الُّنيوية!!-» فَعلى المدّعي 
اليك وعلى انكر اليمينٌ» التي تبري مجرى القضاءء فقال: متى فصل صل الله عليه 
وسلم بين اثنينٍ في دعاوى الأموالٍء أو أحكام الأبدان» ونحوهاء بالبيّناتِ أو الأييان» 
أو التُكولاتء فنعلمُ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنها تصرّف في ذلك بالقَضَاءِ.اه 

وأا الدعاوى الدينيّهُ المتعلّقةٌ بإضافةٍ الباطلٍ والانحرافء ونسبته إلى الغير» وبناءً 
الأحكام على أهله. قلا بد من إة 0 وبرهان صحيج عل صلق الدّعوى؛ 
وإلاسقطت الدعوى من أَصلِهاء ولا يلزمُ من نسب وأَضِيفَ إليه الباطلٌ والانحرافٌ » 
ورنبَتْ في حمّهِ أحكامة بغير بِّةٍ عادلة وبُرهانٌ صادق اليَمِينُ حتّى يبرأ مما قيل فيه 
وإلا قْضيَ عليه بالتُكول!!؛ فإن ذلك في الحقوقٍ والدّعاوى الدنيوية» لا الدينية. 

وهذا كله -أعني: لزومُ اجتماع الأطرافٍ المتخاصمةٍ عند القاضي في الخلافٍ 
الدنيَوي-» على قولٍ من يرى امتناع القَضاءِ على الغائب. لإمكانٍ أن يكونَ معَهُ حجةٌ 
ِطِلُ دعوى الحاضر» وأما على قول من أجارّه. كالكء والشافعيٌ”'» فتسقطٌ قاعدةٌ 


,) ١16٠ /14( انظر: "معالم السئن" للخطابي‎ )١( 


7 ع 
تنزيه السلفية 


الشبخ لام -أصلحه الله- من أصلهاء لذن إذا جاز رَ ذلك ف مسائل القضاءء فها'كان 
من باب النصحء والبياٍء من باب أولى. 

وَالدّليلٌ عن بطلان ن لزوم (حَكمٍ الث!!), و(القضاء؟!!) فيما كان من باب 
الرّصحء والنياق"' والتبليغ -كبيان سبيل المحرمين. وأخطاء المخطئين» وانحراف 
المنحرفين» وضلال الضالين-. وأن المعتمدٌ في ذلك التأكّد من ثبوتٍ الخطأ 
والانحرافي» سواء عن طريق خَبرِ ثقَة ثقة» أو الوقوفي عليه ساعاًء أو قراءمٌ ويحجب 
اعتبارُُ» وقبولَهُ والأخد به» إذا قام على دليل واضح 

ما جاءَ في البخاري برقم :)77١1(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذٌ بن جبل 
رضي الله عنه يُصل مع النبّ صل الله عليه وسلم, ثُمَّ يَرجِعٌ فيؤمٌ قومّة فصلى العشاء» 
فقراً البقرة فانصرف رجلٌ» فكأنَّ معاذاً تناول من فبلعَ النبنّ صلى الله عليه وسلمء 
فقال: «فتان, فتان فتانٌ» -ثلاث مرار -. أو قال: فتاناً فتاناً فتاناً). 

وجاء برقم ١5(‏ و7١351)»‏ وفيه أن معاذاً قال فيه: منافقٌ» فجاءَ الرجلل فأخبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم, وفيه: «يامعاذ أفتانٌ أنت». 

وني البُخاري برقم ( ٠‏ و3090 ومسلم (4911) عن أب ذرٌ رضي الله عنه 
قال : كان بيني وبينَ رجلٍ من إخواني كلاق وكانث أمُهُ أعجميدٌ فغيرئه بأمد فشّكاني 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فلقيثٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: ليا أبا ذرّ» إنكٌ 
امرقٌ فيك جاهليّةٌ). 

وني "سنن النسائي": وذكره شيحُنا الإمام الوادعي في "الجامع الصحيح" 
(3784)» عن وائل بن حُجر رضي الله عنه أن النبيّ صن الله عليه وسلم بعت ساعياً 


فَاعِدةٌ: اشتراطً حكم ثالث في اعبار اجرح والأَخذٍ به 
فأتى رجلاًء فآناةٌ فصيلاً غلولاً فقال النبي صل الله عليه وسلم: «بعثنا مُصِدَّقٌ الله 
ورسوله. وإن قلاناً أعطاةٌ نصيلاً لولاً اللهم لا تُباركُ فيه» وفي إبله». 


وعزاة في "الجامع" للطبراني في كتاب "الدعاء" (*/ »)17١1‏ وقال شيخنا - 
طيِّبَ الله ثراه- عقبه: حسن. 

- 0 - عع 2 - 0 3 

فبَنى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشّدّ الناس ورعاء وأتقى لله. 
وأخشّى له!!- إنكارَةٌ للخطأء وزجِرَهُ للممخطى» والتحذير من فعله, على ثبوتٍ الخطأ 


ُحَاكَمَةِ!!), فلم يُوقِفٍ الأمر على الجمع بين الطرفينٍ -لمَصْلٍ القضاء؟- قبل الإنكار 
والرّجر فلآن يكونَ كذلك» إذارأى» أو سمعٌ بنفسِهء من باب أولى» وأمثلتة كثيرةٌ لا 

فهى -إذن!- قاعدةٌ حُحدَئقٌ و طريقةٌ خلفية لا سلفيّةٌ لمخالفتها منهج النبنّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -كما رأيتَ- وطزيقةً السّلفِه وأهل الحديث. 

فَكمْ حذروا من باطلٍ» ونفروا من أهله. وجَرحوا من تجخروح. ما لبدعة أو 
لفسق. أو لضْعفٍ في الحديث:والرّوايةَ أو لتخليط ف الى والفتوى. صَمَانة للشريعة. 
وحماية الجنابها. 

وأخذ الناس بكلامهم. وكبلوه. ولا َال الناس يتناقلون أقواهم, ويعتمدونهاء 
ويستشهدون بها في حقّ من انتحل باطلء وني إثباتٍ السَّئَنِ وردّهاء وتضعرفهاء فلم 
تُنصبٌ مجالِسٌ (قَضاءٍ!!..ومحتاكمةٍ!!) بين الأطرا المخمّلفةِ ولم يُطالبُ ببذه الطريقة 


لكا تتزيه لصي 


و إلى ع وه ع 2 0 0 3 ع #2 اس 
المحدّثةٍ أحدٌ من أهل العلمء لا في زمانهم, ولا بعدة» وإنما يتحرّون الحق ويأخذونَ به 


ثمن جاءً به. ويناصرون المحن. 
فتكلّم الإمامٌ أحمدُ ني الكرابيسي وغيروء وأخدّ الناش بكلامه!” » وتكلّمٌ الحمسنُ 
وابنُ عونٍ ني واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» فتركهم الناسٌء وأخذوا بكلايهم!''» 
وأخذ أحمدٌ بن حنبل -على جلالته- بكلام اذهل ني داود بن علي الأصبهاني!”" . 

فلم تُنصبٌ مجالس (قَضَاءِ!..ومْحَاكَمةٍ!) بين أحمدٌ والكرابيسي» ولا بين ال حسنء 
وابن عونء وبين وأصلٍ بن عطاءء وعمرو بن عبيدِ» ولا بين الذّهلي وداود بن علي؛ وم 
بقل أحمدذ لا بد من اجتماع الذُهلي؛ وداود بن علي -عندي-. -كي أُصيبٌ كبدٌ 
الحقيقة!!-. 


كا لم تُنصبٌ محاكمات!ء ومجالسٌ قضاء! بين ابن معين» والقطانء وابن مهدي, 
والبخاري؛ وأبي حاتم الرّازي» وأي زُرعة الرّازِيء وأبي رُرعةً الدّمَشقي» وغيرهم من 
أئمة الجرح والتعديل؛ وبين من تكلَّموا وجَرحُوا فيهم من رواة الحدِيثٍ ورجاله, 
افبوه ان رضنا لوعن ير أرخيو نلك 

ٌُّ إن من لازم قول الشيخ -عفا الله عنه- إعادةٌ النظر في كثير من قضايا الخلافٍ 
التي مضَّتْ بين أهل الحنٌّ وغيرهم, ممن كان -منهم- في صف أهل السنةء كأبي الحسن 
المأري: والمغراوي؛ وعرعورء وقالح الحربيء والحوالي» والعودة» والسّبت. وابن سرور 
وعبدال رمن عبدالخالق» وطلاب شيخنا الإمام الوادعي؛ كالريمي» والمقطري؛ 
)١(‏ "تاريخ الإسلام" (ص/ 1١‏ ؟) حوادث (05021141). 


(؟) "تاريخ بغداد" (8/ 56-5154)., و"الكامل" (؟/ 11" و 557). 
(5) "تاريخ بغداد"'(84/ اا ع "01 , 


تَاعِدةُ: اشتراطً حَكم ثالثِ في اعبار اجرح وَالأَخَذٍ به ظ 


وأمثاهم. حيث ل تَّقمْ مجالسٌ (حُكم! .. وقضاء!) بيتهم؛ رامن بن :اتخرافاعيوة 
وكشف عن إباطيلهم من أهل الح وما يُدربنا نا م -نُصِبْ كيد القِقَةٍ ؟!1- -ني 
أمرهم !-. وكيف نَصِيبُهاء من غير (حَكَم نَالِثِ !!). ش 

وهذا لازم لا مفدٌ منهُ وهو دليلٌ كافٍ على فسادٍ قاعدة زوم اعكم كايج). 
لإصابة كيد الحَقيقة! لمخالفتها منهج السّلفِه وأهل اديه وعويها على جهرد 
أهلٍ الحقّ العظيمة تجاه أهل الباطِلٍ بالإبطالٍ والهدم. ٠‏ 


5 م 3 ص 59 
(علاقة هذه القاعدة ب"التشِت المبقد ع"!!!) 


لكنَّ الحقيقةَ الواضحةً أن الشيحٌ الإمام -عفا الله عنه- يدف بقاعدته -هذه- 

إلى لَايَقبَ من أخدٍ جرحاً في غبرِوه ولا يُقبل من ناقِلٍ ما يُوجبٌ جرح أحلٍء جتى يقف 
٠‏ عل الجرح: وعلى سَبَبهِ بنفسسه) عن طريق المحاكمة بين الأطراف» والقضاء بينهم. 

والوقوف على الدّعاوى وأحكايها -بنفسه!!-. كي (يُصِيبَ ب كَبدَ الحَقِيقَةٍ ؟!)؛ كما قال 
في "إبانته". 

وهذا هو عبن (التّجّتِ البتّدع) الذي نادى به عدنان عرعورء وأبو الحسن المأربي: 
قائلاً: لا أُحبٌ أن أتَكلّمَ إلا أن أرى يني إما أن أقرأ كتابء أو أن أسمع شربطاء أو - 
أن ألتقيّ بالشَّخص الُّسئول عنهُ!!-”".اه 

وفي هذا خالفةٌ لأصولٍ سلفي ع كلزوم (مبُ ل خير الثقة العدل!)؛ و (من عَلِمَ 
حجةٌ على من لم يعلم!)» و(الحبِتْ مقدّمٌ على النَافي!)» و(الحقٌ يجبُ قبولّهُ ممن جاء به!). 
إذ الدعوةٌ إلى (حَكم ثالثِ!) منافٍ لالتزام هذه القواعد. 

والحقٌ أن هذه القاعدةٌ هي وجّةٌ جديدٌ لقاعدة (التَِيّت المتبدع) العرعورية؛ التي 
أحدث ها أبو الحسن يان قدنه- وجهاً آخر (لا أقبل حتى أقف بتفسي !). 

دربا يقول: (أَكْمَنْ يني إِلَ اَن أَحَنٌ أَنْ بتبَعَ4: وقال سبحانه: (أَكَمَنْ يَعْلَم 
أنه نل إِلبْكَ مِنْ رَبك الحَنُ كَمَنْ هُوَ أعْمى إن وقال عز وجل: (يَا يها الِينَ آمَنُوا 
مُوا بْنَ يَدَي الله ه وَرَسُولِه)؛ وقال عز وجل: لوّمَا كَانَ ؤم وَلَامُو ْمِنَةِ إِذَا قَضَى 
0 
)١(‏ انظر "تنبيه أبي الحسن" (ص/ 79). 


3 


ل نه 5 1 
(عِلاتَةٌ مَذِ القَاعِدةٍ ب"التََبّتِ المبتدع '"!!!) 
اسه ته اهانمتت متطر اتات تت راط مت ا :117 17 جب 1 1 1 ل و 30117 


وإرجاء الأخذ بالحقٌّ الثابتٍ ببراهيته الشرعيّة» إلى (إلى المحاكمة! 3 القضاء!), ' 
تقديمٌ بين يدي الله ورسوله» وميد فيها قضاءه الله ورسوله؛ يناني ما أمر الله به من 
المبادرة الفورية إلى الأخذ بالحيو: وَاتَباعِه ودعوةٌ إلى (الَِتِ)» في موضع لا يجوز فيه 
لضا ال وبت. وا لت ماس عن تبول لازام 
ومن هذا الوجه؛ وغبره صار-بدعةٌ وانحرافاً!!-» وآلةٌ لمجاراة الأهواء. 

قال شبح الإسلام» كا في "مجموع الفتاوى" :)1١/17(‏ فهذه المسائل إذا 
تصوّرها الناسٌ تصوراً تامأ ظهرٌ لهم الصوابٌ» وقلَّتِ الأهواءً والعصبياتٌ» وعرفوا 
موارة راع فمّن تيدنَ لهُ الحقّ في يء من ذلك نَع اه 

وقال ابن بط في "الإبانة" :)3١7/1(‏ من كره الصواب من غيره؛ ونصرٌ الخطاً 
من نفسه» لم يُؤمن عليه أن يسلَبه الله ما علّمه » ويُنسيه ما ذكَّره ‏ بل ياف عليه أن يسلبه 
الله إيمانه. لأنَّ الحنّ من رسول الله إليك» افترض عليك طاعته؛ فمن سمع الحقّ فأنكره 
بعد علمه له؛ فهو من المتكبرين على الله ومن نصرٌ الخطاً فهو من حزب الشَّيطان.اه 

قال ابن القيّم في "بدائع الفوائد" (7/ 5949): حذارٍ من أمرين لما عواقبٌ 
بع اندها : رد الح لمخالّفته هواك فإنّكِ تُعاقثُ قبُ بتقليب القلب. وردٌ ما يرد عليكَ 

من الحقٌ رأسأء ولا تقبلة | إلا إذا برز في قالب هواكء قال تعالى: (وَنُقَلّتُ علب أفيدتهمْ 
َأَبْصَارَهُمْ كما ل يُؤْمنُوا به وَل مرّة)فعاقبهم على ردٌ الح أوّلَ مرق بأنْ قلّبَ أفئدتهم 
وأبصارّهم بعد ذلك.اه 

قلت: وهذا هو حال أرباب (التَييّتِ المبتدع»» الذي يظهر تارةٌ ب(لا أقبل حتى 
قف بنفبيي !)2 وتارةً ب(لا بد من كم نَالثِ!!)) إذ هذا سُلمٌ نْصِبَ لردٌ الحنّ في أول 


ا . ع تنزيه ا . لسَّلفَيّة 


أمرو. ونزع التق بأهلٍ الحل؛ والتّقلة ارين ووضعهم موضع تهمة فاضطرهُم 
الأمر إلى إحداث هذهو و القواع وإلباسّها لباس (العَدل!. . والإنصاف!. . والتحرّي! 1 
..والتأني! ..والتّريث!.. وترك التعَجلٍ !!), خشيةً الشناعة» وخوف السَّياطٍ السّلفية. 


(التقل التّقاتُ عندٌ الشيخ الإمام!!) 


(النقلة الثقات عند الشيخ الإمام!!) 


وللشيخ -أصلحة لله- في طبّاتٍ "إبانته" ما فبه تشكيكٌ في الاعتادٍ على النقل 
الثقات. كقوله ال 1 التبْتُ في التق أمرٌ مهمٌ؛ فمنى تكلّم العا بدونٍ تنيت 
وتبيِه فنع بات ف .اه هكذا على الإطلاق؛ من غير تقبيد له بمن يب الَّْتُ من 
نقله من المجروحينء والمجهولين. 
ويه ما قاله في درس كتاب "لتر" للطلانة السسعدنية في تفن قوله: 3 
يها الْذِينَ آمو إن جَاءكُمْ فاسق بئيا فَتيسُوا)» بعدّ أن قر بمقتضى مفهوم الآ أن خبر 
العدلٍ مقبولٌ استدركٌ قائلاً: لكن هنا أمرٌ وهو أن الإنسان قد يتحامل على حَصمِوِ 
وإن كان عدلا فينبغي التأن وعدم التعجلٍ فيا ينقله.اه_بحروفه وهو واضحٌ في 
الدعوة إلى التَثِبتِ من خبر الثقةٍ العدلٍ. 

ولذا قال في (ص/ "١‏ -89؟) من "إبانته": | بالك يمن يقد على الجرح 
والتعديلء وحجته في ذلك: حدَّئني الثقةٌ!! ٠‏ فإذا بحئت عن الثقق وجدنهُ إما غيرُ ثقةه 
وأا نقل الكلام بمعنة؛ لا بلفله» فحصلٌ فيه زياد ونقصاا» وبعشهم يحرف الكلام؛ 
يدل وإما أن ما نَل قد تراجع عنه صاحية؛ والناقل يعلم ذلك .اه 
| وهو وإن كان همس في أثناءِ ذلك بأنهُ لا رمد في الأخذ بكلام الثقات وأنه 
يقول بمفهوم الآية» إلا أنه أردقهُء كما أ رده في درس "التفسير" با لا يد يُبقي لما ذكرةُ حِسّا 
ولا أئَرا حيث قال: ولكن يَنِغِي أ 0 من الل م يوطّوا أنفستهم على 
الدّقةِ في التّقلِ!!. والتّجِرّدِ عن الأغراض الشَّخْصِيَ هاا حنى يكونوا ثقاتِ حقيقةٌ؟!!-. 


)١(‏ وماسبق ذكره وما سيأتي ذروة التّزهيد في أخبار التّقلة الثقاة» كما يُدرَكُهُ المنصف. 


| دا ْ تَنزيه السَلفيّة 


وقال -أيضاً-: لكن الشأن أن -يتحققٌ هذا المفهومٌ في النّقلةِ!!-» وهذا وجدّ فرق 


كبيٌ بين التّقلةِ في عصر السلفء وبين التّقلةِ امتأخرينء فالنقّلة في عصر السلفي كانوا 
يتميّرون بكمال اتصافهم - بالأخلاق الحميلاق من كيال الصّدقِ» والتحرّي؛ وملازمة 
العدل؛ والنَّجرّهِ عن التعصب النفي. خلا المتأخرين» فقد حصل النقصٌ في 
نقلهم؟!؛ لحصولٍ النقص في كثير من أخلاقهم !!- إلا من رحم الله.اه - 

فآل أمر خبر النقلة الثّقات في زماننا عند الشيخ الإمام -عفا الله عنه- إلى ادم 
والإبطالء إذ قد جمع أَهلّهُ هذه الصفات. التي يُعَدٌ صاحبها الل رو 
تالف لا بُعتمد على نقله. بل حتى للاعتبار والاستشهاد!!-؛ ولذا لجاً إلى (المحاكمة! .. 
ا ل لل ل 
مريجاء لا يثبثٌ به نقلٌ ولا خب”. 

ويشهدٌ هذا أنهُ نادى ب(المحاكمة!!) ني حنٌّ من لا نظن أنه حرومٌ العدّالةِ والثقة 
عند وعواديلدا/ أدااة ع بو عن التخووي حاينا انه وإلا فلمَ لم يقبل خيره 
فيه) أنبنهُ عن الحزب الجديد, من الفتنة» والثورة, والولاءِ والبراء الضيتق. وغير ذلك. 
وأدائهم به من الحقائق؛ ول يرفعٌ لها رأساً؟!. ْ 

لاسيّا وقد انضمٌ إلى ما أنبتَه شهاداتٌ أعداد كثيرةٍ من طلابه» وغيرهم في سائر 
البلاد اليمنيّة: وغيرهاء ومن المستحيلٍ أن يكونَّ - (الكل!!) مخرومي. العدالة!!» 


والثقة!ل ونحرومي التحرّي ف التّقل!!ء والتجرّدِ عن الأغراضص الشخصية؟ !!2 
ولااقى لخادل رين صو الرعدوات 


(التّقلةٌ التّقاثُ عند «النتيخ لطا 9 


فلئن فُقَدَ ذلك في بعض» ١‏ عدم في طاشه نولو أن رك تموع ما قل 
وأثبته. وشهدّ به الكل !-. إدانةٍ الحزب الجديد بالفتنة؛ والحزبية -في أقلَّ الأحوال!!-, 
ولكن منهج ١‏ -التسّتِ الخَلفيٌ!- ...و-المجمل والمفصّل!- . ..-ونْصِحُحٌ وَلا مِدِمً!- 
معوالمؤارنةا -) الذي يسيدُ عليه الشيخ الإمام لا برف هذه الأشس الشرعي رأساً. 

وا دوي صو شين الإما الوادعيٌ عا ببعيدء حيثٌ بم ببيان ما أدركة 
ال لجا ا ا كد 
من د ا 1 


ولو 


والإمام الودعي هو 0 في الثقة. والعدالة والأمانق والخيرة والبصيرة والُصحء 
وكانّ موقفٌ الشيخ الإمام اكات هو موف اليو | - فأين قبول خبر التق حقاً-. 
وأ ين العمل 0 وأينَ اعتبار هذا الأصلٍ» عزعز ابوياعر عل لادس. 
فلذا صار موقفةُ هُ حاليوم-. كموقفه كالم وصوتٌ الإمام الوادعي قد بح - 
بالأمس -: كا بح صوتٌ خليقَيه -اليوم-. 

حتى سمعٌ منهم حبئّفسه!!-كلماتٍ قالوهاء منها: (منهجُنا سلفيٌ» ومواجهتنا 
عَصريّة)؛ فتركهم» ٠‏ مشياً على ما 7 يَمشى عليه -اليوم- . -بلا فرق!-: (لا بن أن يُصِيِبَ 
كَبدَ الَقِيقَةِ سبنفسه- !!)» فصارت الأيّام تُعيدُ نفسَهًا. ٠‏ 


إلغاء مَنَهّجّ الامتحان الشّرعي ..!! وعَدّه من تع العثرات؟1 


قال الشيخ الإمام -أصلحه الله- في "الإبانة" (ص//١؟١١):‏ (ومن تتّع 
العتثرات» امتحان” المسلم» ليتحصّلٌ على زْلةٍ ليَطيرَ بها).اه ْ 

وعقدٌ في (ص/ 17) قاعدةً (اجتنب أسئلةً الحدلٍ والتكلّفي» وإثارة الخلاني.. 
ثم قال: من لم يتأدّبء فيترك هذو الأسئلة يُشى عليه من أن يفتح باب شرٌ على نفسه). 

ثم قال (ص/ :)١194‏ (ومما يناني الأدب ما تراه من بعض طالبةٍ العلم؛ أنه حال 
الاختلاني, يأتي إلى أخيه من طلاب العلم, والدّعاق وربما إلى من هو أعلم منه!!» 
ويقول له: ماذا تقول في مسألةٍ كذا وكذاء من مسائل يسعٌ فيها الخلافٌ؛ بل بعضهم 
ا فيقولٌ أخرج ما في قلبكٌ» أنتٌ خبيثٌ ما دمتّ لا تُصِرّمْء فهؤلاءٍ الذين يخشى 
عليهم في المستقبل).اه 

فهذه نصوصٌ واضحة في إنكارٍ مشر وعيدٌ منهج الامتحانء للتمييز بين أهل الحقّ 
والاستقامة. وبين أهل الباطلٍ والانحرافي. وبينَ السّنِيٌ والبدعيّ» وبين من يُعتمدٌ 
عليه. ومن لا يعتمدٌ عليه ني العلم والفتوى. 
وهذا هو منهج الحلبيٌ الذي قرَّرهُ في كتابه "منهج السلف الصالح" (ص/ 90- 
44 » حيث قال: (المسالةٌ الثامنٌ: الامتحانٌ بالأشخاصيء والمقصودٌ بذلك امتحانٌ 
الناس بالناسء فمثلاًء فلانٌ مبتدعٌء ماذا تقول فيه؟ إن قال: هو مبتدعٌّ!ء فهذا 
سنئٌ...وإن قال: ليس مُبتدعاء فهذا مبطلٌ!!ء وساقط!!ء ومايعٌ!!ء وضايعٌ!!ء 
ومتفلسف!!ء وقد يُلحق به» ليصير حبعدٌ- مبتدعاً مثلّهُ) .اه 


.)186 "صيانة السلفي" (ص/‎ )١( 


إلغاءُ مَنْهّجُ الامتتحانٍ الشرعِيٌ ..!! وعَدّهِ من تتبّع العثرات؟ ! 
5-4 وب 


وهو منهج الوصابي"” حيثُ قال في محاضرةٍ له للديس الشرقيّ في 
(ه/ شوال/ 479١ه):‏ (لا يحتاج أن يقال للطالب حدَّدْ موقفكء أو العامي حدّد 
موقفك ...هذا الأمرٌ ل يعرف منهج السلفني؟!!» هذا عُِفَ عند الدبمقراطي!!) 

وقال في اجتماع المشايخ في رجب (414 اه): زولا تس نه بيذ ولااهذا 
بذا!!ء » كونوا أرفع من ذلك!» ترفعوا) .اه 


و 


غهَ من كا ترى خرج من مدكاواحدؤء وإنايقه من ثسّ بخل في مجه 
وسلفيته. فيتّخلٌ إنكار منهيج الامتحانٍ درعاً يتّقي به سهام النقد. وضريات الثْقادي 
وتقانا : 0 به خللٌ سلفيّته ودلائل خلفيته. (كَالْستَِيرٍ * مِنّ الرَّمضَاءِ بالَارِ!)» 
و(كَمُقَرٍ استَعانَ بذَقَيو!) 

فليس منهج م الامتحان (ديمُقراطيّة؟ !! .ولا دناءةً!!), كما قال العبدل --هداه 
الله-. وافترى على السَّلفِ أنهم لا يعرفوئة: كأنه يريدٌ أن يكف شعاع الشّمسٍ بِبَتانه 
لمَنْ يُضْلِلٍ الله دلا مَاوِيَ لَُّ) (وَمَنْ يُضْلِل َلَنْ تجدَ لَه وا مُرْشِدًا). 

زه سيت بان تشروا اتا ثُرَافةٌ! تلت للقلب العم!! 

وليس هو من (تتبع العدّرات ... أو ما يُنافي الأدبّ؟!!). كما قال الشيحُ الإمامُ - 
عفا لله عنه- بل هو منهج وب نبويك؛ سلفم ناة من جَيقَت وظئّت رية: 

قال سبحان وتعالى: (يَا أَيَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا جَاءَكُمْ المْؤْمِنَاثُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنوهْنَ)) أي: اختبروهنٌ» واستكشفوا عن صدق إي|نمنَ وأنَّبنَّ م يخرجن نشوزا 


عن أزواجهنٌَ» ولا رغبةً في عشرةٍ أحدٍء وإِنَّما حباً لله ورسُوله. 


(1) انظر "نصائح علماء الأمة" للعبدلي! (/01). 


000 : 5 0 1 ته 
1 208 5 0 سزية السلفية 
صصح و دهج جود جب بجح عض نل سفحا خف تنكل غنات :ال اتا نابل :510105170 1 حا :1 :بالا قطان حور اططت نت لصتت ل 0 11916 له 7115ل 1:11 ا 0111 تت 


فأمرٌ الله باستحا لظنَةٍ أن يكُنَّ خرجن لغير الإسلام» ما ذكرء وبالامتحان 
يحصل التميين 207 ب أحكامٌ زوالٍ التكاح وعدم إرجاعونٌ إلى الكفارء وغير ذلك. - 

وروى مسلمٌ برقم (1) عن معاوية بن الحكم السّلميّ رضي الله عنه قال: 
كانت لي جاريةٌ ترم هنا لاقل أحد واتلر انيد فاطَلاتُ ذاتَ يوم» فإذا الذيبُ قد 
ذهب بشاٍ من غنوهاء وأنا جل من بني آدم آسفُ كم ياسفون» لكي صككتها صكة. 
فأنيتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فقلتٌ: يارسول الله: أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها». 
فأتيتهُ مباء فقال: ها: «أينَ الله؟». قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسولٌ 
الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنةٌ). : 

وهذا نص صربحٌ في مشروعبّة بِْ امتحان من أمرّهُ خافي» للاطّلاع على حاله؛ لبناء 
ما يترنَبُ على حاله من الأحكام الشّرعب فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ أوقفَ 
عتقّها على معرفةٍ إيمانها بالامتحان. 

قال القرطبيّ في "المفهم" (9/ "5 :)١‏ أراد أن بُظهر!!- منها ما دل على أنها 
ليست ممن يعبدٌ الأصنامً والججارة. اه 

والمقصودٌ أنه امتحتهاء ليظهر ما خفي من حافاء وإن كان القرطبي -غفر الله له- 
يريدٌ التوصّلٌ إلى نفي علوٌ الله على طريقةٍ الأشاعرق. . 

وني الصخيحين”'"» عن عبدالله بن عمرّ رضي الله عنهماء أن عمرٌ انطلقٌ مع النبي 
صل الله عليه وسلم في رهط قبلٌ ابن صيَّاد حتى وجدوةٌ بلعب مع الصبيانء عند أَطُم 
نا انارت رك ستاو شوك بعد ع قرت الخ عل عونك 


.)1/98 البخاري (14 11*80 و5088 و5011/8), ومسلم (4؛ ه لا و9‎ )١( 


ِ إلغاء مَنهَجُ الامتتحان الشَّرعِيٌ ..!! وعَدَهِ من :: تتبّع العثّراتٍ؟! 1 1 
توس تويكو الو ل 7 لحاس كوي و الو ادا ا ال ص 1 


لف ثم قال لابن صِيّادٍ «تشهدٌ أني رسول الله؟». فنظر إليه ابن صيادٍ فقال: أشهدٌ أنكَ 
رسولٌ الأميينَ. فقال ابن صيَّادٍ للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدٌ أني رسول الله؟) 
000 وقال: «آمنتٌ بالله وبرسله». فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا ترى؟». 
قال ابن صياد: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ: فقال النبي صل الله عليه وسلم: «خُلّاَ عليك 
الأمرٌ»: ثم قال له النبي صل الله عليه ؤسلم: «إني قد خبأتٌُ لك خبيئاً». فقال ابن 
صِيَّادٍ: هو الدّخ فقال: «إخسا فلن تعدو قدرّك». 

قال النووي مبيناً مقصود فعله وسؤاله صل الله عليه وسلم: ويعلمَ هو وأصحابة 
حالَهُ في أنَهُ كاه أم ساحر, ونحوهماء ؤفيه -كشفُ! أحوالٍ من تحاف مفسدثه!!- 
.اه 

وذكر الحافظٌ عن أبي موسى المديني أنه ذكر أن هذا منه صلى الله عليه وسلم 
امتحانٌ» ثم قال الحافظ: قال العلماُ: استكشفٌ النبي صلى الله عليه وسلمَ أمرّه لِيينَ 
لأصحابه مويه لثلًا يلتبس حالَهُ على ضعيفيء لم يتمكّن في الإسلام. 

وقال -أيضاً- (5/ :)5٠١‏ وني قصَّةٍ ابن صيادء إظهارٌ كذب ادي الباطل؛ 
وامتحانه با يكشفٌ حال .اه 


وقال النووي في ' عر ييين' ' (1:8/16): وا سعاء ينمل ال ٠‏ 
سلم بها خبأه له من آبة الدخان, فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة؛ ويتعاطاه من 
الكلام فى الغيب» -فامتحنه ليعلم حقيقة حاله!!, ويظهر إبطال حاله!!_ للصحابة» وأنه 
كاهن ساحر.اه 


)١(‏ قال الخطابي 5 "أعلام الحديث" :)355١8/7”(‏ -بالضاد المعجحمة-. معتاها الكسرء وهو غلطٌء 
والصوابٌ: فرصّه -بالصاد-. أي: قبضّ عليه بيديه» بضمٌ بعضه إلى بعض .اه 


وقال القرطيٌ: را ابي صل ال عله وس سلوة طر عق توه بها جاله. اب 
نقله الحافظ في "الفتح" (5/ *7/ا1). 


هذا القدرٌ من الأدلة» وكلام أها ل العلم كافن -إن شاء الله- في بيان مشروعية 
الامتحان؛ عرف أحوال أهل الرّيبْء وكشفي حال من 1 يدرى حال والتمبيز بين. 
أهل الجقاء وأهل الباطل؛ وأمثال ذلك. مما لع إلى استكشافهء لما يترتبُ عليه من 
المصلحة الدينيّة والدنيويّة. 


ولذا قال شيحُ الإسلام | في "مجموع الفتاونى" (3710-5/7/16): والمؤمن 
محتاجٌ إلى -امتحان من يُرِيدٌ أن يُصاحبَهُ! !» ويقَارئَهُ!اء بنكاح!! وغيره؟!!-» قال تعالى: 
9 9 7 20 5 6 
( إِذَا جَاءَكُمُ المؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومْنَ). وكذلكَ المرأةٌ التي زنى بها الرجل؛ 
8 7 2 ع 
فإنهُ لا يتزرّجٌ بها إلا بعد التوبة» في أصمٌ القولين» كما دل عليه الكتابٌء والسنة) 
والآثارٌ لكن إذا أرادَ أن يمتحتها. هل هيّ صحيحةٌ التوبة أم لا؟» فقال عبدالله بن 
عمرء وهو المنصوصٌ عن أحمد: إنهُ يُراودُها عن نفسهاء فإن أجابتة لم تصح توبثهاء وإن 
و 
ته فقد تاتب 


إذا 
إد 
0-4 
كو 
يه 


وقالث طائفةٌ: هذا الامتحانٌ فيه طلبُ الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبةً وقد 
تأمرهٌ نفسُهُ بتحقيق فعل الفاحشّةٍ و يزيّنُ هما الشيطانٌ ذلك» ولاب اذ كان" نيا 
وتحبّ وقد تقدم له معها فعلُ الفاحشةٍ مراتٍء وذاقتهُ وذاقّهاء فقد تنقضّ التوبث ولا 
تخالفة فيا أراذ متها 


ٍ ا 0 و 2 9 و‎ ٠ 
0 إلغاء م: لك متتحان الشرعِىٌ ..!! وعَدٌَهِ مِن تتبّع العَثّراتِ؟!‎ 


ومن قال بالأولء قال: الأمرٌ الذي يُقَصَدٌُ به امتحائباء لا يُقصَدٌ به نفس الفعل. 
فلايكوث أرب ى الله عنه. ويمكثة ل بطب الفاحشة بل يُعرْضٌ بهاء وينوي شين ظ 
2 والتعريض للحاجةٍ جائرٌ بل واجبٌ في مواضعَ كثيرة. 

وأما نقضُها توبتهاء فإذا جازَ أن تنقّض التوبةً معه. جار أن تنقضّها مع غيره. 
والمقصودٌ أن تكونّ ممتنعةٌ من يُراودُهاء فإذالم تكن ممتنعةً منه» لم تكنْ ممتنعةً من غيره. ٠‏ 

وأما تزيِينٌ الشيطانٌ له الفعلٌ» فهذا داخلٌ في كل أمر يفعلهُ الإنسانُ من الخير, بذ 

فإذا أرادَ الإنسانٌ أن يصاحبٌ المؤمنَ» أو أرادَ المؤمنُ أن يُصاحبٌ أحداً و -قد 
دُكرَ عن الفجورٌاء وقيل: إِنهُ تاب منهٌ!!ء أو كانّ ذلك مقولاً عنه؟!ء تسوَاءٌ كان ذلك 
القول صدقاًء أو كذباً!!ء فإنهُ يمتحِنه؟!!؛ با يُظهِرٌ به بره أو “فيكو 811 وصندقة أن 
يهان 

وكذلك إذا أرادَ أن يولٌ أحداً ولايتّ -امتحتة!!-» ىا أمرّ عمرٌ بن عبدالعزيز 
غلامَهُ أن يمتحِنَّ ابن أي موسىء لا أعجبَهُ سمت فقال له: قد علخت مكاني عند أمير 
لمؤمنين» فكم تُعطيني إذا أشرتُ عليه بولايتك؟ فبذلٌ له مالا عظيا فعلم عمرٌ أنه 
ليس يصلحٌ للولاية 

وكذلك ني المعاملات» وكذلك الصبيانٌ؛ والماليك» 5 أو قيلَ عنهم 
الفُجورٌ وأرادَ الرجلٌ أن يشتريهء بأنُ يمتحته فإنَّ المخنّتَ كالبغيء وتوبئُهُ كتوبتها. 


ومعرفةٌ أحوالٍ الناس حتارةً تكونٌ بشهاداتٍ الناس!!» وتارةً تكونُ بالجرح 
والتعديل!! وتارةً تكون بالاختبار والامتحان؟!!-.اه 


1 : 0 تَنزيه السَّلفية 


اا لح ا ل 
يَنْشَقَهُ انشِفَاقٌ الخَرُدَلِ!ء ولا يقر بي لاعتراضهم تحال ذكر (إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا). 

وبرهانٌ ما ذكرة شيخ الإسلام 8 طيّاتِ كلامه. قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلغ: «المؤءٌ على دين خليله فليظز أحدٌكم من يُخالل». رواه الترمذي» عن أبي هريرةً 
رضئ الله عنه» وهو ني "الصحيح المسند" لشيخنا -طيبٌ الله ثراه-. 

ؤقال ابنُ سيرين: إن هذا العلمَ دين فانظروا عمّن تأخذوا دينكم. رواة مسلم في 
مقدمة "| لصحيح". 

والنبنٌّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: «فاظفر بذاتٍ الدين ترتب 
يداك»., والقائل: لمن جاءكم ترضون خلنة ودنة فزوجوة). 

وهذا ونظائرٌهُ كلّهُ موقوفٌ على التفتيش, والامتحان, والاختبار. 

قال الإمام أبو محمدٍ البربباري في "شرح السنة" فقرة :)١57(‏ أما اليوم فيمتحنٌ 
بالسِّنةِ لقوله: إن هذا 0 فانظروا عمن تأخذوا ديتكم.اه 

قال الشيح الفو زان" : لأنها كثّرت الفِرقٌ الضالَةُ التي تدّعي الإسلام» فلا بدَّ أن 
يُعرفَ من هو على السن» ولا يُغيرٌ بكونه يذّعي الإسلامَ.اه 

' وهذا سارٌ أئمة السنةٍ على منهج الامتحان, لمعرفة واستكشافٍ أحوال الناس» 

وعقائدهم. ومراتبهم قي العلم» والأمانة وغبر ذلك. 


(1) "صيانة السلفي" (ص/ 556؟). 


0 منهج الامتحان الفْعِيّ :!! وعدو من مع العثرات؟ ! دا 


فكانَ ان التوري يمحن النانين بالمعانق» فإن زاهم كا ين فم وأدناقم؛ 
وإلا فلاء وكان يقول: امتحتوا أهل الموصلٍ بالمعافى بن عمران» فمن ذكرة ديعني: 


0 


بخير - قلت: هؤلاء أصحابٌ سنقٌ ومن عاية» قلت: هؤلاء أصحابٌ بدع 

وكانّ زائدةٌ لا يَرّتُ أحداً حتى يمتح فإن كان غريباً قال له: من أينَ أنتّ فإن 
كان من أهل البلدء قال: أن مُصلَالَء ويسال كما يسأل فاضي عن اليتق وفال: أكرَه 
أن يكونّ العلم عندّهم: فيصيروا أثمدٌ يحتاجُ إليهم؛ فيبدّلوا كيف شاءوا”"' 

و 0 9 - مو .ى 2 عو 

وكان سليمان التيميٌ لا يحدتُ أحدا حتى يمتحنه؛ فيقول له: الرّنى بقدرء فإن: 
قال: نعم» استحلّفّهُ: إن هذا ديئُكَ الذى تدينٌ الله به فإن حلف حدّئهُ خمسة أحاديث» 
وإن ل يحلفث ل يحدئه.' "اه 

. وقال سعيدٌ بن أبي بكر بن أبي عثمانء كان السَّراجُ يمتحنٌ أولاد النامنء فلا يحَدّتُْ 

و ًّ 

أولاد الكلابيّ فأقامني في المجلس مرّةٌ فقال: قل أبرأ لل الله من الكلابيّة فقلتُ: إن 
قلت هذا لا يُطمِمُنِي أبي الخبز فة فضحكء وقال: “دعو هل . 

وروى الخطيبٌ في "الكفاية" :)١١7/١(‏ عن شعبة بن الحجاج» قال: سمعت 
من طلحةً بن مصرٌفٍ حديثاً واحداًء وكنتٌُ كُلَّا مررثُ به سألتّه عنة» فقيل له: لم يا أبا 
بسطام؟. قال: أردثٌ أن انظر إلى حفظ. فإن غير فيو شيئاً ث ركتّه. 


(1) "تبذيب الكمال'"' 8؟/ 167). 

(9) "المحدث الفاصل" (؟/ 07146). 

(") "السير" (5/ »)3٠١‏ و"تذكرة الحافظ" (1617/1). 
(4) "السير"5 /1١‏ 46 ), و"تذكرةٌ الحفاظ" (؟/ 87808). 


ومن الغرائب أن الشّبِحَ الإمامَ -أصلحة الله- عَدّ هذا الأثر في (ص/ 174 )» من 


0 
ع وه 


"الإبانة" ئما أخطاً فيه شعبةٌ -رضي الله عنه-؛ إلا أنَّنُقَادَ الحديث يُعدُون هذا من تحرّي 

أهلٍ الحديف» ومتاقبهم, لا من أخطائهم وتجاوزاتهم -ى] 3 الإمام-. 

فقد قال الإمام التَاقَدُ المحدّتُ المي اليا في "الأنو ار الكَاشِفةٍ 5" (ض/١8):‏ وكان 
يرون حديث كلّ راو فنظرونٌ كيف حدّث به في الأوقات التماون فإذا وجدوة 

د مرَّةٌ كذاء ومرّة كذاء بخلانٍ لا يتل ضعفُوة ورا -سمعوا الحديتٌ من الرّجِل 

ثم دَعُونهُ مد طويلة ثم يسأَلُونهُ عنة. 


و 
.< 


الأئمة 


وذكرٌ (ضص/ )4١‏ نحوّ هذاء واستشهد بأئر سُعبَةٌ السابق. 

قال المقريزي في "الكاني في علوم الحديث": ويُمكنُ معرفة ضبطِه -يعني 
الراوي- بالاختبارء بأن يُرَادَ كلمات في المروي» أو يُنقصء ويُلقى عليهء فإن تفطّنّ 
لذلكَ علم أنه ضابطٌ متيقظ وإلا فلاء كا فُعِلَ مع البخاري' ويل -أيضا- بأبي 
جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي.اه 

قال الإمامٌ الشوكاني ني "فيض القدير" (7/ 040): فالعالجٌ يمتحنٌ بالمسائلٍ 
العلميّة والصوقٌ يمنحنُ بالخصائل الُلقيّة. اه ْ 

وكانوا يمتحنون البدعيّ ويستكشفوتة بأهل السئة. ويمتحنون السنيّ» 
ويستكشفونة بأهل البدعة ويميّزونَ بِينَ السّي والبدعىّ بامتتحانه بسؤاله عن مسائل 
شرعيق ينمي با اش من البدعيٌ. 


)١(‏ القصّة رواها الخطيبٌ فى في "تاريخ بغداد"(1/١ )١‏ فقال: : حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال أنبأنا 


أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحد بن عدي يقول: سمعتٌ عددٌ مشايخ » وذكرهاء ومن طريق 
الخطيب رواها الحافظٌ في "مقدَّمةٍ فتح الباري" (485/1). 


إِ إلغاء منهج الامتحان الشرعي ..!! وعَدَِ من تتبّع العثّراتٍ؟ ! ا 


ص 


كا ألّْفَ أبو القرج عل احِدٍ بن. محبّد المقيسي (ت:857؛ ) جز "امتحان السّني 
من البد في" كز بو مال التقيدر السّلفية» قال في طَليعتها: سألتتي -وققك الله 
لشكره- أن أُملّ عليكٌ مسائل ‏ ؛ مَتَحنُ بها السّنيّ من البدعييٌ» فأجبتكَ إلى ذلك .اه 

ثم أورد مسائلةٌ على طريقةٍ امتحان وسؤالٍ: واسأله عن كذاء فإن قال كذا فهو 
سني وإن قال كذاء فهو مبتدعٌ» أو أشعري» أو جهميٌ» أو قدري أو سالميٌ أو نحو 
ذلك. 

قال أبو محمد البربهاري في "شرح السنة": إذا سمعتٌ الرجلّ يذكرٌ ابن أبي 57 
وبشر المريسي؛ وثامة وابا الهذيل: أو هشام الفوطي. أو -واحداً من أتباعهم!؛ أو 
أشياعهم !!-. فاحذره الو حصا ل ات اهن 

فتبين بها سبق -وهوّ قَطرةٌ من مطرةٍ-, أصالةَ منهج الامتحانء وهل قامَ علمُ 
الحديث؛ ومعرفةٍ مراتب رواته. حفظأء وعدالةً إلا بالامتحان والاختبار» والسير 
والاعتبار. وما كان نب ا هدى, ولا سلف الأمّةِ وأهلّ الحديث.» أرباب (دِيمُقراطيّة!!)» 
ولا (سَاءَ أديُّم!!), ولا (تَتَحُوا باب شر ؟!)» ولا كانوا في (غَاةٍ مْنَ الدَّنَاءِ!!)» ولاذوي 
(نجسّسٍ !.. وتتبّع للعورات!!). بل كانوا -ودُروبهم نبي الله- في غايةٍ الأدب. والعرّق 
ودين والحرص على الخير للناس» وفتح أبوايه؛ وإغلات أبواب الشيٌ والفتنق وما مضوا 
على منهج الامتحان إلا تحصيلاً هذه لمقاصِد العظيمة. وإنا تنكّرٌ هذا المنهج الخلفٌ. حين 
تكدّرتُ مناهجهم. واختلّ سيِرُهم. ففزعوا إلى محاربة الأصولٍ التي تكشفُ سترهم, 
وثُييُ عوارهم ك(مَنهَجٍ الامنحان), حنّى صِنَّفَ أحدٌ كتاب أهل التحرَّب يقال له: حاي 


٠١8‏ تنزيه السَّلفِيَة 


سالم الحاي في. إنكاره رسالةٌ مستقلةً اها "حصولٌ البأس في امتحان الناس بالناس". 
سيُكتبُ شهائهم ويسألونء كفانا لله الأفكار المضلَة''. 


)١(‏ وقد كتبّ أخونا أبو سفيان الزيلعي الصومالي رسالة في الرد على منكري الامتحان؛ سماها "التبيان''» وقد 
استفدنا منها. 


(تاعدةٌ: المعْذِرَة! وَالتَعَاوْنُ؟!!) 5 


2 م ث6 0 اوس 74 
(قاعدة: المعذرة! والتعاون؟!!) 


قال الشيح الإمامٌّ -أصلحه الله- في "الإبانة" (ص/ 3١9‏ 2: (اعدمٌ احترام 
امُخالفٍ في المسائل الاجتهاديّة, يؤدّي 07 النيل من عرضهء ثم قال: إذا رحم ا 
العللاء» والدّعانٌ وطلاب العلم؛ بصَّرَهم: وعرّلّهم بحقوق بعضهم على بعض» 
وحسن تعامّلٍ بعضهم مع بعض (وَعُذْر!! | بعضهم يَعضاً؟! في المسَايْلٍ الاجتهاديّة!!) 
والسائ الاجعهاديةٌ هي التي تتجاذيها لآل من جهتين فأكثر. .وقد وجد من شع في 
| المسائلي الاجتهاد ب على أصحايهاء ويسيء ء القولّ.)اه 

وهذا 00آظ في تقرير قاعدة (العذر عند الاختلاف!!) بقوله: (وعذر 
بعضهم بعضاً..!!)» فيا سه ب(المسائل الاجتهاديّة!)ه وليسثْ 7 اجتهاديةٌ عند 


والعبرةٌ بالواقع» والحقّائقٌ لا تُعْيُهَا الأسماء؛ كما أن الخمرٌ خمرٌ ولو سميث 
(ماءً!), واتظل مطل ولو سماة أهلهُ (تَنزْمهاً! وود ونفيٌ خلق الله أفعالٌ 
عبادوء إلحادٌ وضلالٌ» ولو سما أربايهُ (دلاً؟!!). 

ويؤيّدُه قول عُثان السَايُ أحدٍ مقرّطي كتابه. في كلمةٍ لهُ بتاريخ 
(/ 4794/4١ه).‏ -الرّأيٌ مُتَحِدٌ- : اجرح والتعديلٌ من المسائلٍ الاجِتِهَادية إذ هو 
ليس نضّاً من السَّماءِء أو من النَِّي صل الله عليه وسلّمء فلانٌ ضعيفٌ» أو فلانٌ - 
متروكٌ أو فلانٌ حزيتٌ؟!!-. إنها هذه سائل اجتهاديّة فإذا اختلفَ المشايخح في شخص» 
أو في شيء فأنتَ ياطالبٌ العلم تتبع ما تراه صوابا و -لكلٌ شيخ عُدْرُهُ في مسائلٍ 
الاجتهاد!!-.اه 


7 5 - 
تنزيه | 2 ل ا 
سر د كر 
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وس هدانا رما اليترو وي كليو يسارك كات "الإبان". حيث قال 
(ص/ :)١١٠١‏ 00 الاجتهاد لا يلزمُ من ذلك -جرحُهم جرحاً قادحاً!!-. ثم 
قال: أهلٌ الاجتهادٍ هم أهل العلم الذين عُرفوا باتباع الحنّ وبذلٍ وسعهم في نشره؛ 
وفهيه فها سلياً حاط تيدر روشق نولاء ب موي در منة 
الزّلك ار في ضور حي (وَتارةً في أمُور جَليّة؟!!)» فمتى بدث من أهل العلم هفوةٌ أو 
هفواتٌ, فلا تُتَخْذْ ذريعةً للحكم عليه بالانحرافٍ). | 

فتَامّل قوله: (تُتحضل منه الها ..هَفْوَةٌ أو قفواتٌ! 1 في أممر ا 
باجتهادو؟ !-). ولا يخ أنَّ (الأمو الجَليّة!)» ظاهرةٌ تَطيّدّ وهي: :كل مسألة فيها نش 
قرآنٍء أو سَنَقِِ أو إجاع, ونُسمّى -إن وجِدّ فيها تُحالفٌ- مسائل الخلافٍ. وهيّ يجب 
الإنكارٌ فيها على حالف -اتفاقاً-. ول يْصِبْ من قال: (لا إنكارٌ فيها!)» وإنما قال 
ذلك من ظنّ أن مسائلٌ الخلافٍ هي مسائل الاجتهاد. ممن لا تَحقِيقٌ له ني العلم, والذي 
فووا لادة ااساتن التجهاوه رركن نبوان يل عل العمل كه رجور ظامرا نل 
حديثٍ صحيح لا معارض له من جنيدي فيسوعٌ فيها الاجتهادٌ لتعارض الأدلء أو 
لخفاء الأدلةٍ ياه قاله شيخ الإسلام في "إبطال التحليل" (ص/ 15١-1١55‏ )). وابنُ 
القيم في "إعلام الموقعين" 20/1 

قال الإمام السمعاني في "القواطع" (5/ 5١)؛‏ فيما هو من الخلاف. من مسائل 
الاجتهاد. قال: وهو الاختلافٌ الواقمٌ في النوازلٍء التي عَدِمِتْ فيها النصوض في 
الفروع» وغمُضت فيها الأدلةٌ فبرجعٌ في أحكايها إلى الاجتهاد. اه 


وما لا نض فيه» أو خفيّت. وغمُضت أدلتّ لايكونٌ من (الأمور اجَليّة!!). 


(قاعدةٌ: المَعْذِرَة! وَالتَّعَاوُنُ؟!!) كك 
0 


قال الإمامُ الشيرازي في "المع" (ص/ 555): الأحكامٌ الشّرعيةٌ على ضربين:.. 
شرت لاسو فيه الاجتهادٌ وضربٌ يسوعٌ فيه الاجتهادٌ فالذي لا يسوعٌ فيه 
الاجتهادٌ ضربان: ضربٌ طُلمَ من دين إل فعا ى ضرورة كوجوب الصلوابي» والزكاقة 
والححٌ» وتحريم الزناء واللواط. والخمر» فهذا وأمثالُ» قد : تعن الح فيه من الخطأء 
فيجبٌ الأخدٌ بها ثبت ومن خالفَ في شيءٍ منهاء بع العلم ييا يحكم بكُفرو. لأن ذلك 
معلومٌ من دين الله تعالى ضرورةٌ» فمن خالف مع العلم» فقد كذَّب الله تعالى ورسولَه في 
خبرهماء وذلك يوجب الكفر. 

وضربٌ لا يُعلم من دين الله تعالى ضرورةٌ غير أنَّ -عليه دليلاً قاطعاًء وهو ما 
أجمع عليه الصحابةٌ وفقهاءً الأمصارء نون خايضات الل فيه وك الك قينا أجمعوا 
عليه» وما سواه باطلٌء ومن خالفَ في ذلكٌ -حُكم بفسقو!!-.. 

وأما الضربُ الذي يسوعٌ فيه الاجتهادٌ فهو هذه المسائل التي اختّلفَ فيها فقهاءً 
الأمصار.اه 

وقال الإمامٌ السمعاني في "القواطع" (0/ :)57-7١‏ واعلم أن القولّ المختلف في 
الحاو الواحدةٍ على ضربين: ضربُ لا يسوعٌ فيه الاختلاف»وضربٌ يسوعٌ فيه 
الاختلاف؛ فأما الضربٌ الذي لا يسِوعٌ فيه الاختلافٌ, -كأصول: اللويانات!!-» من 


التوحيد. ل ا 0 


بدليل 5-07 به فلا ور اختلافٌ القول فى في شىءٍ من ذلك. تأما لذني يسو : فيه 
الاختلاف. وهي فروعٌ الديانات؛ إذا استخرجت أحكامها بأماراتٍ الاجتهاد» ومعاني 


1 | 27 تنزيه السَلفيَة 


الاستباء فاخا اللا نب مسو لك وح مه أن يعمل فيه با يؤدّي إليه 
اجتهادة.اه 

قلث: فلت ولالارة و الخلا لا نرج عن الضرّريات, والقطعيّاتِ؛ وأصولٍ الدين؛ 
وقد أجرى الشيخح الإمام -أصلحةٌ الله- الاجتهادَ فيها كا قالّ: (وني أمور جلي 
باعكهاد.. . فلا تُنُخذ ذريعةٌ للُكم عليه بالانرّافٍ!!)» وفيها يجري (عُدرُ طُلَاب 
العلم؛ والدّعاقٍ والعُلماءِ بَعضُهُم شيع بعها !1 1 


2 ع« 


فاتضح أن الشَّمِحَ -عفا الله عنه- يرى (الشذر؟!1) ق (مسائلٍ الخلابي!!) 
(اجَلي؟!!!). التي الخلافٌ فيها في الواقع من خلاف التّضاد. ولا يسوعٌ فيها الخلافٌ 
والانججهاة' وإو جد خلات خالا فيهاء وهذا عدر كاعذة (وَيَعاه بممنا بعضاً فيا 
اخمّلفنا فيه!)» الشَّامِلةٍ -بإطلاقها- هذا النّوِعَ من مسائل الخلافيء التي لا يُعلّرُ المخالفٌ 
فيهاء ويجبٌ الإنكارٌ عليه. وقصدٌ ا ين عه د باب نقدٍ أخطاء ومخالفاتِ 
٠‏ الدُعاق والجماعاتٍ. والأحرّاب -الدّعويّة والمنهجيّة. والعقديّة!- كالحزبيّة والولاء 
والبراء الضيّق» وغير ذلك؛ وسمِّوها -آنذاكَ- ولا زالُوا (مسَائلٌ اجتهاديّة!)» كا سرّاها 
الشيح الإمامٌ -أْصلَحَة الله-. 

ويؤيدُ هذا الواقِعُ الذي من أَجِلِهِ جاء الشيحٌ الإمامٌ ببذه القاعدةٍ وأمثالاء وهو 
الدّفاعٌ عمَّن خالفَ الأصولٍ السَّلَفيّه العَمَليِّ -كالوصابي والعَدَني- بالولاء والبراء 
الضيّق, والتّحزبء والّفرئّة: وعَداوةٌ أهل السِّنةِ في دار الحديثء التي هي عُقرٌ اسلف 


والطعونٍ الشّديدةٍ في دينهم» ومنهجهم,» وعقيدتهم» بغي وعدوا 5007 أهل 


(فَاعِدةٌ: العْذِرَة! وَالتَّعَاوُنُ؟!!) 3 


السّنْقَ وتمزيق الأخوّة السّلفِيّ واللقاء والنزولٍ عند أهلّ البدع» في مساجدهم. والإشادة 
بهم من غير توبةٍ أحدّثوها. ' 
وزادَ العبدَنُ بمخالفَةِ الأصولٍ العلميّك بالأفكار والقواعِد الخَلفيَكَ كالمنهج 
الأفبح»» و(إِنْكَارٍ ر منهج الامتِحانٍ)» و و(الحكم على اجرج أنه مسلك شيطانٌ)؛ 1 (إنكار 
قاعدةٍ من علمَ حُجَّةٌ على من يعلم)» والقول بقاعدة (نُصحُحْ ولا تهدم). و(لا 3 
المخالفٌ و إن ل يقبلٍ النصح). 
والخلافٌ فيها من خلان التضاد. لا يسوغ ولا يُعذر أربابةُ بل يجب الإنعار 
فيه ولا يُستطاع دفمُها وإنكَارُهاء إلا بالمكايرق» والمضادٌةِ للح لثبوتها بطرقٍ مولّقَقه 
من أشْرطَوٍ ورسائل» وشهاداتٍ الثقاتٍ» ونقلةٍ بلغ عددهم مبلغ التواثر ولا يرال 
الشيحٌ الإمامٌ مُدافعاً عن أربايهاء مستمرًا في الإشادةٍ بأهلهاء وما ألّف "الإبانة" إلا داق 
عن ذويهاء وإبقاءً على أصحايباء كأن م يكن منهُم شيةٌ ولا تفسيرٌ لهُ إلا قاعدةٌ 
(العذرٌ!!) التي هر باو ليست هي من مسائلٍ الاجتهاد, التي لا إعاد نه 


ويُعذَرٌ من أخدٌ طرف منها. 


ا 115 تنزيه السّلفية 


قَاعدةٌ: اجرح من مُوارد الاجتهّاد سبلا تفصيل- 
ودلالنها عل فاعض 1 يَعذرُ بعضّنا بعضَا"" 
. وما ايع سريانٍ هذ اقاعدة في منهج لش امم -أصلح اه ما قوري 


"إبانته'" من ,أن اجرح يله تفصيل !- من موارد الاجتهاد التي إن وَفُنّ العلماء 
والدُعابٌ وطلاب العلم عذْرٌ بعضْهم بعضّاً فيها؟!-. 
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فقال (ص/17): (-الاختلافٌ ف الخرخ والتعديلٍ» كالاخئلا ف في غيره من 
العلو,؟! ا ثم قال: إذا كان الاختلافُ حاصلاً في كثير من الأحكام الفقهئة ٠‏ مع أنبا 
مبنيةٌ على ما قال الله ورسولَّهُ صل الله عليه وسلمء فمن باب أولى أن يكونَ حاصلاً في 
مسائل يتكلم فيها أهل الجرح والتعديل؛ حسبٌ عليهم, واجتهادهم. وهذا أمرٌ لا 
يُنكر لكثرة حصوله). 

وقال <أيضاً- (ص/ 174): (معلومٌ عند الِْبِحُرِينَ في الفقه بأحكام الشريعةٍ 
الإسلاميّة: كثرةٌ الاختلافات ني الأحكام» و تنوع الاجتهاداتٍ فيهاء ما يجعل الجزم 
بالصواب في بعضها متعسّرأًء فإذا كان هذا حاصلاً في الأمور الفقهيّق. فمن باب أولى 
عضول قّ بعض أمور اجرح -المبنيّة على الاجتهادات والاحتمالات!!_). 

ويؤيّدُه قول عُثان السَايُ أحدٍ مقرّطي كتابد. في كلمةٍ له بتاريخ 
(0/ 4754/4١ه)‏ -الرّأيُ مُتَحِدُ- : الجَرحُ والتَّعدِيلٌ من المسائل الاجتهاديّة إذ هو 
ليس نصّاً من السّماء» 00000 فلانٌ ضعيفٌ» أو فلانٌ متروك, 
أو فلانٌ حزينٌ إنما هذه مسائلٌ اجتهاديّةُ. اه 


قَاعِدة: اجرح من مُوارِدِ الاجيَهَادٍ بلا تُفصِيل - عه 
آي 


فجعلّ الشبحُ الإمامٌ باب الجرح.سبلا تفصيل-. جاري مجرى المسائل الفقهية ٠‏ 


الاجتهادية» وهذا شاملٌ للبجرخ لما هو من باب العدالق التي يُعتّمد اجرح فيه على 
أسباب توجب ب الفسقٌ» من ارتكاب الكبائر» وتعاطي المحكّمات» أو على الابهداع 2 


آم 


والكفرٌ ولد وهي أسباتٌ لا تعُرفُ إلا بالنّصء واللحكمُ المبنيٌ عليها توقيفيٌ لا 


اجتهاديٌ لأنه متوقفٌ على أسباب توقيفيّ؛ ليها ظاهرةٌ واضحِةٌ لا خفاءً فيها. 

وهذا لا يحَكَمُ على فعل» أو قولء أو معتقدٍ أ نه كفن ايلعف او كبيرة أو 
ملعي إلا بتوقيفي» لأنه من باب الأحكام» وليس هو من مسائل الاجتهاد. 

قال ابن قدامة في "تحريم النظر ني كتب الكلام" /١(‏ 04): ونحنُ لا نبنّع إلا من 
دَّعَنّهُ السنةٌ ولا نقول شيئاً من عندنا.اه 

وقال شيخ الإسلام في فى "النبوّات"(١/‏ 40): ومن خالفٌ في ذلك, لم يكن هم 
هوى. ول يحكموا عليه بالجهل» بل حُكمُُ إلى الله والرّسولِء فمنهُم من يمره الرسول» 


ومنهم من يجعلهُ من أهل الفسق, ومتهُم من يَعذزهُ ويجعله من أهل الخط| المغفور | 


له.اه 


قلتٌ: وقد بين رحمه الله كما في "الفتاوى" )1١1/5(‏ متى يكونٌ من أهل الخطأ ش 


المغفور. فقال: إذا رأيتَ المقالةً الَخطئةٌ قد صدرت من إمام قديم؛ فاغتُقرت لعدم بلوغ 
لحك له فلا يغتفرٌ لمن بلغتة الحجة ما ابر للأول» فلهذا يبدّع من بلغتة أحاديثٌ 


عذاب القبر ونحوهاء إذا أنكر ذلك؛ ولا تبدّع عائشةٌ ونحوهاء من لم يعرف بأن الموتى ' 


يسمعون في قبورهم, فهذا أصلٌ عظيمٌ» فتديرة فإنه نافع .اه 
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ولذا لا يِكَادُ الخلافٌ يوجَدٌ بين أئمة السنة» وأهل الحديث فيمن كان مجروحاً لسبب 
من هذه الأسباب وإنما غالبٌ كلامهم؛ واختلافهم فيا يختضٌ بضبط الرُواق لا سيا فيمن 
توسَطَ من الرُواٍ في ضبطد» بون رتبة القبولٍ والرنٌ وهو أمرٌ نسبي؛ يِف إدراقة باختلاني 
برا دي راوز كاد ا زر اديت رامنا لمجي ها درك من ل حا كان 
برإمارب عل الحنيت” ورجاله. 7 


ولذا ذكر العلامةٌ المعلّمِىي في "الأنوار الكاشفَة" (ص/١2)8‏ أن معظم اعتماد 
المحدثين في توثيق الرواة» على حاله في حديثه» فتجدهم جر حون بالرجل» بأنة يخطئ. 

و و هه 
ويغلطًء وباضطرابه في حديئه. وبمخالفيِهِ الثقات» وبتفرده: وهلم جرا. 

وإنما سوّى بِيِنَ أنواع الجرح المتعلّقةٍ بالتبديع» والتحزيب» والتّفسيق, والتكفي, 
بالمسائل المتعلّقة بالبط التَسبِية وقاسَها بمسائل الفقه الاجتهادية؛ كي يجري فيها مبدأً 
و(يعذرٌُ بعضًا بعضاً فيما اختّلفنا فيه؟!!). لأن مسائلٌ الاجتهادٍ لا إنكار فيهاء وتقبلٌ 
العْذْرٌ وهكذا فعلّ أربابُ هذه القاعدة الأوائل» حيث ادّعَوا في مسائلٌ أمَّا اجتهاديّةٌ 
ونادوا فيها بقاعدة: (يَعذرُ بعضدا بعضها!), وليست هي اجتهاديّةٌ في الحقِيقةِ. 

وهذا مُْفضٍ إلى مصيرٍ جرح أهلٍ الأهواء والانحرافٍ محل ترددٍ وشكٌ؛ وما يزيد 
هذا قو ما قاله (ص/157 و1717 و118) من 'إبانته" 0 
عل غلبة الظو): 

1 5 5 1 1 ا م ١‏ َو 

وذكر من أقوال أهل العلم ما هو بخصوص الضبط والحفظء وبا يتعلق بتعليلٍ 

الرّوايات بالتّفردٍ والخطأء من ثقاتٍ المحدثين؛ اعتباداً على النظر في القرائنء وشواهد 


قَاعِدةٌ: اجرح من مُوَارِدٍ الاجتَهّادٍ بلا تفصيل- ذا 
سح للا امم يس 


الأحوال» ونحوهاء وهو أمرٌ نسبي ّ اجتهادي» يختلفٌ إدراكُةُ باختلافتف مراتب مدارك 
أهله. 


مره خاله ر الك زر ااانا عد كر كي ربع لا 0 
سند حديثث ام بين يدي صل ما نضّة: عقت ذلك ابن القطّان فقال: لبن عا 
ابن عيبنة فيه بمتعيّنٌ لاحتمالٍ أن يكونٌ أبو جيم بعت بُسراً إلى زيد» وبعله زيدٌ إلى بي 
جهم. يستثبتٌ كل واحدٍ منهما ما عند لآخر. 

قلت -يعني: الحافظ-: 0 الأئمةٍ للأحاديثٍ -مبنيٌ على غلبة الظنٌ!-. فإذا 
قالوا: أخطاً فلان في كذا. - يتعيّن خطؤة في نفس الأمر!-. بل هو راجح الاحتال .اه 
ثم قال الشبحُ الإمام اسل 4 ا(ويدل قل آذ الجرح مبنيٌ على غلبة الظنٌ 
كثرةٌ اختلاني أهل الجرح والتعديل في الأشخاص. وفي بعض الأحابين تمتَلفُ أقوالٌ 
المجرّح في المجروح مابين جرج وتعديل» أو جرج خفي وتعديل» أو ع شديل 


و 


وهنا لالج روط و بف رز لا سيها ما قام على سير حديث الراوي. 
ومقارئيه بأحديت الحْفَاظِ أو ما تعلّق بأوهام وأغلاط الثقات الْحْفَاظٍ وانفراداتهم. 

ولذا ذكر العلامةٌ علي في "الأنوار الكاشفَةِ" (ضص/١8).‏ أن معظمٌ اعتماد 
المحدثين في تو يو ثيق الرواة, على حاله في حديثه. فتجدهم يجرحون بالرجل. بأنة بخطئ. 
ويغلطً» وباضطرابه في حديثه» وبمخالفته الثقات. وبتفرّد وهلمٌ جرا. 
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ثم قال -عفا الله عنه-: (مرادٌنا أن يُعلم أن الإمامَ من المجرّحين -لا يُقَطّعٌ بجرجه 
في حقٌّ أي شخص!!- من الأشخاص -إلا أن يَظهرَ منة ما لا يُدفعٌ!!» وأن يصيرَ 
الجرخ غير -مُعارَض من قبلٍ أهلٍ العلم!!-). 

وهذه م الشييدة المقصودةٌ التي مؤداها ألا يْقَطّعَ بصحةٍ جرح مجروح. وإبقاءه 

حل ترد واحتمالٍ مادام لم يأتِ بشيء (لا يُمكنْ دَفْعَةُ!!)» وهذا لا يكو إلا باطِلاً 
تحضًاً!!-» ليس مشُوباً بشيءٍ من الحنٌّ؟!0 أو (ل يل من مُعارض؟!!)» إذ ما من باطلٍ 
وضلالٍ إلا وهو مشؤبٌ بشيءٍ من الحلَّه وإلا لم يُقبلَ ول يد أتباعاًء فلو أنَا م نقطغ 
بضلالٍ ضالٌَه حتى يأ بها ليس فيه شائبةٌ حنٌّ كي (لا يُمكنٌ دَفعُهُ!) ما قطعنا بضلالٍ 
أحد. ولم نعتبٌ غل ام على مبطل» ولعذرنا من يُحامي عن رؤوس الضلالٍ. 

قال شبخ الإسلامٌ في "درء تعارض العقل والنقل" (7/ :)171-١1/١‏ الباطل لا يظهر 
لكثير من النامن أنه باطل لما فيه من الشبهة فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد 
لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه وإنما يكون باطلا مشوبا بحق كا قال تعالى : ( 
تَلْبسُونَ لخن بالبَاطل وَتَكُْمُونَ لخن وَأ تعلحُونَ).اه 

وقال في "الاستقامة" (17/8/7): الطرائٌ البتّدعةٌ كلّها يجتمعٌ فبها الحنّ والباطل.اه 

وقال كا في "مجموع الفتاوى" (85/ :)15١‏ ولا ينفقٌ الباطل في الوجود إلا 
بشوب من الحقٌّ.أه 

وقال أبو إسحاق الشاطبي في "الاعتصام" :)74٠ /١(‏ يبعدٌ في مجاري العاداتٍ 
أن يبَدِعَ أحدٌ بدعةٌ -من غير شبهة دليل يقدحٌ له!!-, بل عامةُ البدع لا بد لصاحبها - 
من متعلّقٍ دليلٍ شرعييٌ؟!!-.اه ْ 


قَاعدةٌ: اجرح من مُوارِدٍ الاجتَهّادٍ سبلا تَفصيل- ١1‏ 
سس سه م ص سس 


فلو نا لم نقطغ إلا (بم| لا يُدّع؟!)» بوجه من الوجوةء لضاعَ الم واهلارت 
جهودٍ أهل السنة تجا أهل الأهواء والانحرافٍ. وفرِحَ أمل 0 وصارث أفكارهم 
محل اجتهاد, لال قطع؛ إذ الباطل لا يخلو من شائبة 

ارس وهم مولا ووس ارو ييل ْ 
اجتهادٍء لما قطمنا بسوءِ حال إبراهيم بن أب يحبى. حيث جرحَهُ أكثر المحدثين. 
وعارض الشافعيٌ فولْقَةُ 

ولم نقطع بسوء حالٍ الحسن بن عمارةً» حيث جرَّحَهُ شعبةٌ» وعارضَّه جريرٌ بن 
حازم؛ وحمادٌ بن زيدِء حتى قال شعبةٌ ى) جاء في "المحدث الفاصل" (1/ 579): ألا 
تعجبونَ من هذا المجنون؛ جرير بن حازم. وحماد بن زيدٍء أنياني يسألاني أن أسكتٌ عن 
الحسن بن عمارة» و الله لا أسكثٌ عنه. ْ 

وهذا أمثالٌ» فهل الشبحٌ الإمام لا يقطعٌ بجرح الأثمةٍ في إبراهيم بن أبي يحيى» 
والحسن بن عمارةء المتروكين» هذه المعارضة: والأمر عنده فيها؛ محل اجتهاد وتردد 
واحتالٍ. 

وهل لا زال غير قاطع بجرح ابن عريٌ الطائيٌ الزنديق» الذي قال فيه العلامة 
البقاعي في "مصرع التصو 2 ْ (وانه إلى اهاوية مآبة), وكمَرَة ونقل كلام جمٌ غفير من 
أهل العلم في كفره. ٠‏ 

ونقل الذهبيّ في "السير" (44-48/77)» و"تاريخ ا (ص/ 08٠١‏ 
وفيات .571١(‏ عع اسن بواجداياه اه قال فيه: : شيخ سوءٍ مقبوحٌ. كذابٌ 
يقولُ بقدم العالم» ولا يحرم فرجأً.اه ش 1 
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لكنَّ الذهبىّ قال في "تاريخه": لعل ذلك وقعَ منه حال سكره وَعَيبَتِهه فنرجوا له 
الخير.اه 
وقال فى "السير" (48/7): وقد عظّمَةُ جماعةٌ: وتكلفوا لما صدرٌ منه ببعيدٍ 


الاحتهالات.اه 


فهل -هذه المعازضة الحاصلة- لا يقطعٌ الشيخُ -أصلحه الله- بكفر ابن عربي 
وزندقتهه ويبقى أمرهُ اجتهادياًء يقبل (الُعذرَ؟!!). ولا زالَ عددٌ من أهل الأهواء 
والانحراف, المقطوع بضلالهم وانحرافهم, كأبي الحسن المأريء وفالح الحربي, والمغراوي» 
وعدنان عرعور؛ ومحمد رشيد رضاء لازال لبعض أهل العلم في أمرهم معارضةٌ وحسيٌ 
ظرّ فهل تصردُ قضاياهم من مسائل (الاجتهاد!!)) التي من التوفيق أن (يعدّرَ العلماة» 
والدعاءٌ وطلاب العلم بعضّهم بعضاً فيها!!). 
نا الخللٍ فيه| ذكره لشي الإمام -عفا الله عنه- جعلّةُ الجرح بالفسق, والبدعةٍ 
ونحوهماء كمسائل الاجتهادٍ الفقهيّ. ومسائلٍ ضبط الرواة النسبيّ» التي هي اخبيادكة: 
مع أن بينهم| فرقاً واضحاً. إذ أسباب الجرح في العدالةٍ من فس فسق وبدعةٍ ليس اجتهادياً؛ بل 
هو أمرٌ مجزومٌ به لمجيء الدليلٍ القاطع بحُكيه) فالجرحٌ المبني عليها يكونُ مجزوماً به لا 
يقبل التردّدء فلا يكون كالمسائلٍ الفقهية» ومسائل الضبط النسبيّة -كالسّير- اجتهادياً. 
وقد أشار إلى هذا السيوطي في "تدريب الراوي" ,)55/١(‏ فقال: وقيّده- 
يعني: تقديم الجرج المفسّر على التعديل- ابن دقيق العيدٍ: بأن يبنى على -أمرٍ مجزوم 
به!! لا بطريق اجتهادي؟!!-» كما اصطلحٌ عليه أهل الحديث في الاعتماد في اجرح على 
-اعتبار حديث الراوي لحديث غير والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالمَة؟!!-. ورد بأن 


قَاعِدةٌ: : الحرح من مُوارِدٍ الاجتِمّادٍ بلا تفصِيل- ا 
وفك الحا الك كر ‏ ج11تهود ج9 وجيخوااا0 150171 170 لاا0 ا اس دعر سد 


أهل الحديث: 0 يعتمدوا ذلك ف -معرفة العدالة ع بل في 'معرفة الضبط 
والتغفل !!-.”" 

وهذا كلام واضمٌ في أن أسبابَ الجرح في العدالةٍ مجزومةٌ لا تقبل الاجتهادٍ وإنما 
الاجتهاد في مسائل الضبط بطريق السبر والاعتبار» وتمبيز أغلاط وأو هام الثقات الحفاظ». 
فكيف خفي هذا على الشيخ الإمام, ومقرظي كتابه. وهم معدودون في جملةٍ أصحاب الحديث؛ 
ومثل هذا لا يخفى على من م ن دراية علم الحديث من طُلَابه؛ فضلاً عن غلماءي ولكن 
(متى كانَ كم لل في كرب النّلٍ!)» فمن (حَاضٌ في غير كن أتى بالمجَائبٍ 1 )و (خَلّطَ 
اْرْعِيَّ من بالممل!!). 


.)4 ٠١ /1( وانظر "اليواقيتٌ والدرر" للمناوي‎ )١( 


وهذه القاعدة متفرّعةٌ عن قاعدة (يَعَذْرَ بعضنا عضا فيا اختلفنا فيه!)» ا 


لتبئي الشيخ الؤمام قاعدة (المعذرة !!)» لأن معناها: -أن هل المختلفونَ ف الشّخخْصٍ 
بعضّهم بعضاً؟!-. إذ بهذا نتفي الاختلاف» وإلا ينتنف الخلافُ!» وهيّ -أيضاً- 
شاهِدة لما ير اه الشيح من أنَّ اجرح سبلا نفصيل- من المسائل الاجتهاديّة» والخلافٌ فيه 
من خلاني الأفهام!. 

وهذه قاعدة صرّح بها الشيحٌ الإمام -أصلحه الله- فى "جلسة أصحاب الخيسة" 
عام (157١ه).‏ في خضم فتنةٍ العدنٌء تصريحاً واضحاًء حيث قال جواباً على سؤال 
رقم (0): (إذا -اختّلفنا في شّخصء لا يَعنِي الاختلافُ في الدّعوة؟!-. ولا - 
الاختلاف في سس 0 ولا في تسييرها!-» هذا لا يَفْهَمُهُ إلا -من لم يكن 


ا اا 

وقد نرَّه بهذا في "كلميه الُسجّلةِ" التي راسليهُ بملاحظاتهاء حيثٌ قال: (حتى لو 
يَصطّلح فلانٌ مع فلانٌء -لا يعني أَنَنا نُضيّع دعوئّنا؟!!-). 

وقد ذكر الشيحُ هذه القاعدةٌ في "الإبانِ" (ص/ 9") بلفظٍ لا يكَادُ القارئ يفطن 
لك إلا بتأبُلء حيث قال: (الذي جعل أهل السّنةِ يتّقون فيا بينهم: هو اتَادُ مقصّدهم 
في اتباع الرّسول ... ولا يَضدّهم حصولٌ الاختلا الجائرٌ بينهم؛ ألا وهو اختلافٌ 
التنوع في العباداتٍ وغيرهاء و أيضاً -لا يضر هم اختلافٌ الأفهام!!-). 


2 


تَاعِدةٌ: الاختلافُ فى الأشخاص ليس اختّلافاً في الدَّعوة..؟!! عن 
ململي سد لسعم "جس ا لووفهة وو حل 225790975 


ويد عليت تسق أن مسائلٌ الجرح ابن على الاسباب الحوية ع 
اجتهاديّةٌ وهذا هو خلافٌ الأفهام؛ إذن فلا يكونٌ نٌّ الاختلافُ فيه» مقئّضياً للاختلاٍ 
بينهم -ني الدعوة!!- وهو -مقصِدُهُم امتَحدُ؟!!-: وهذا هو مقصوةٌ الشيخ ححت]- 
إذ هذا هو الذي هبّحةٌ لتأليفي "الإبانة". وبَعَتَهُ على تأصيلٍ قواعدهاء ولا يخفى أن 
الباعتٌ على القول أو الفعلٍ داخل فيه دخولا أوليً. 

وهذا عن ماقاله 0 ش 
الأمين)” بعد جدال يل في المغراوي» حيث قال في آخر جداله: ثم نفئرض أننا 
اختلفنا في أمر الشيخ المغراوي؛ وأن الشبحٌ المغراوي غطئٌ. وأنا قلت مصيبٌء 
واخطأتُ في تصوبي يك -هل هذا معناة أن الدّعوة تفرق!! -: وأننى ي لست سلفياًء 
وأنني سروريٌ وأنني حزبٌ وأنني كذا وكذاء -كما يقولٌ الجهلةُ!!- الذين يقولون - . 
مالا يعرفون! اء ويهرفون بم لا يعرفون!-» هب أني خالفثٌُ في شخص من الأشخاص 2 
وأنا وأنتَ نقد الداع عن السنة؟!!-» أنتَ جرحت وأنا مدحث؛ وأنتَ مصيبٌ 
في تجريحكَ» وأنا تحطٌ. في هذه الحالة يقال: فلا أخطاً في هذاء ولكن اسمعوا ما يقولٌ 
الحدَادِيةُ عندما جالسناهُم.اه 


1 ف 


وهي عبن قاعدةٍ الحلبي» التي ذكرها في كتابه "شيع بعلب المبالخ 
قال (ص/ ١‏ 7) : الاختلافٌ ني التبديع في إطارٍ أهل 'السنة ختلافٌ» لايوجبُ -هجرأً!ء 
ولا إسقاطاً!ء ولا تبديعاً!-. 


:10 "لبت في الشريعة الإسلامية" للشيخ ربيع ححفظه لله-. 
(؟) "صيانة السلفى" (ص/ 55١1و‏ 151 و3155): 1 


وقال (ص/ /141) بعد ذكره أن البُخاريّ م يقب قولّ من جرّح عكرمة ‏ لهت 
المخرية الخوارج» قال: َمّة حجةٌ -إذن-. لكن البخاري استضعمهاء ٠‏ فهل ! إذا انكرّر 
هذا الاختلافُ --قبولاً ورا في تاريخ عام النقد. أو الرج؛ حاضراً رسقة كو 
ا ف الخصومةء أو الإسقاطء أو التنارُع؛ بين هؤلاءٍ المختلفين أنشيهم: وهم على 
منهج واحد. واعتقادٍ واحدٍ حق؛ وهذا عن ها أكذة 5106 وقد انتقده عل بعض 
الناس حبغير حقٌّ-: (لا تَجعلٌ اختلافنا في غيرناء سبباً للخلاف يننا وجل جداً أن 


مُرادي باختلافناء أي: أهل السنةٍء ودعاة منهج السلفي.اه 

وهي قاعدةٌ -كما رأَيتَ- مشكائها واحدةٌء وعبارتما متقاربةٌ» المقصودٌ منها 
الانفلاثُ من مخذوريّة الدّفا والمحاماةٍ عن الأشخاص» الذين قامثٌ الأدلةٌ واليراهينٌ 
الواضحَةٌ على إدانتهم بالانحر اف والباطل كما أرادَ أبو الحسن الدفاعَ عن المغراوي؛ 
وأراد ل الدفاع عن أبي الحسن, وأرادَ الإمامٌ الدفاع عن العبدّ والعدي. 

والكلّ مدانٌ بمُخالفات عِلميّةِ وعمَليّةِ للأصول السّلفيّة» ولا ريبٌ أن الخلافٌ 
فيهم يوجبٌ الاختلاف» إذ الخلا فيمن أَدينَ بباطِلٍ وانحرافٍ علميّ» أو عمل له 
صلةٌ كبيرةٌ بالدّعوة والنيج؛ والعقيدة» ويعودٌ على اتَحَادٍ المقصَّدٍ بالاختلانيء لأن الله 
سبحائةُ يقول: (وَلَا تَجَاوِلُ عَنِ الّذِينَ يحُتَانُونَ أنْفْسَهُمْ). وقال في مقام الإنكار: لما 
نتم مَؤْلَاء جَادَلكُمْ عَنْهُمْ في اليَاةٍ اليا قَمَنْ حَاوِلُ الله عَنْهُمْ يوم القَِامَةٍ َم أ عن يكو 
عَلَيْهِمْ وَكِيلّا). 

وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ على حُرمةٍ الجدالٍ عن أهل الباطل؛ فواجبٌ أهل الحقّ 
حينئذٍ الإنكارٌ على من خالفَ أمرَ الله في النهي عن المجادلة عن أهل الباطل. إذ الجدال 


قَاعِدةٌ: ؛ الاختلات و الامسخاض ودر الختاتقا و اللعوة 111 عدا 


يد يكون من لاف التقناده الل يرقا الأرلق ويوجت الوعها. والر ا ؛ ويرفع 
الألفة ويوجب تشليل المخالفي فيه. فكيفٌ يقال: (الاختلافٌ 5 الأشخاص ليس 
اختلافاً في الدَّعوة؟!)؛ كما قال الإمامُ -عفا الله عنه-, وأبو الحسن قبلُء:أو (لا.تتجعل 
الاختلافَ في غبرنا سبباً للخلافي بيننا؟ !)» كما قال الحلبيٌ. 

يق المسالة) أن المحادلةً عن الخالفي: ودفع ما قيل فيه» نوع من الموالاة» 

ٍ 1 7 0 . ع سمو 0 

والمحبّد لمن اشتملٌ على نوع من المحادَة لله ورسولهء وهذا مُناف لا أُوجَبَهُ لله ورسولهُ 
من كال الولاءِ والمحيّة لله ورسوله. ببغض من حادّهماء وخالف شريعتهماء ومجاهدته. 
والبراءة منه. 

ل شيح الإسلام قِ "قاعدة في المحبّة". كما في "جامع الرسائل" (؟/ 717/5): 
1 ل لو ا ل 0 
وأبغضٌ ما يُبِغِضْهُ الله» ووالى من يواليه. وعادى من يُعاديه ... فإن المحبّةٌ توجب الدنو 
من المحبوب ومحابه. والبعدٍ عن مكروهاته. ومتى كان مع المحبّة نبل ما يِغِضْهُ 
المحبوب. فإنها تكونٌ تان وأما موادّة عدو فإَّا تنافي المحبّةٌ (لَا تِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بابله 
وَالِيُوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ4) لاتجذه موادا لمن حاد الله ورسولة: فإن هذا 
جمعٌ بين الضدّين» لا يجتمعان .اه 

وقال في و المسلول " (ص/ 0 اه مظن التَاقٍ!1-» فا من فاج 
إلا ياف أن يكونّ فجورٌهُ هُ صادراً عن مرض في القلب. أو موجباً له. فإن المَعاصي بريدٌ 
الكفرء -فإذا أحبّ الفا فقد يكونٌ تحبا لمنافق؟!!-» فحقيقة فحقيقة الإيمانٍ بالله واليوم 
00 


ا 1 : | ا ' تنزيه السَّلفية 


قال شبح الإسلام في "قاعدةٌ في المحبّة'. كما في "جامع الرسائل"' (؟/ 485): 


00-0 


وأصل المُوالاةٌ هي المحبَة كما أن أصلّ المعاداةٍ البغضٌ, -فإن التّجاب يوجبٌ التقارّبَ 


والاتفاقٌ؟! 3 وَالتَباعْض يوجب التَبَاعْدَ والاختلاف!!ت.اه 


ولذا عَدَ أهل امع امُحاماة ا عن الشخْصٍ دليلاً على مَوَافقَيهِ قي اعتقَاده 

كا قال العلامةٌ البقاعِيٌ في "تحذير العباد' '(ص/ )2 -فالمناضل عنهُ! -يعني: 
ابن الفارضٌ- مسارعٌ إلى شكله؟!ء ومُضارعٌ لمن كان فعلّهُ كفعله!!-, كا قال عل 
رضي الله عنةُ بعد قُدومو الكوفا بثلاثة أّام: قد عرفا خبَاركم من شرا ركم؟!. قالوا: 
كيف؟ !!. ما لك عندنا إلاثلاثة أيَّم؟ . قال: كان معنا خيارٌ وشرارٌ فانضمٌ خيارنا إلى 
خياركم» وشْرَّارٌنا إلى شراركم. وحديث: ث: «الأرواحٌ جنودٌ مَُنّدةٌ..الحديث». الذي رواه 
الشيخانٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنة'' أعدلٌ شاهدٍ لذلكَ.اه 

وقَالَ -أيضاً- : (ص/565): ومن يُحابي عن -كَانَ ذلك قَرِيَةٌ داه على أنه 
يعتَقِدٌ ما ظهرٌ من كَلامه؟!!-.اه 

ولذا قال الخطاي: في معتن تجدايث أبي هريرةً رضي الله عله: َمل أن يكونّ 
إشارةً إلى معنى التَشاكُلٍ في الخير والشرٌ 0 وأن الخيرٌ من الناس بحن 
إلى شكله وَالمُديرَ د فظيه ذلك يميل إلى نظير””. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا عن عائشة رضي الله عنهاء ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» فعزوه إلى 
الصحيحين عن أبي هريرة وهّم. 
(؟) وانظر "الفتح" (447/5). 


قاعدة: ُ: الاختيلافُ في الأشخاص ليس اخْتّلافاً في الدّعوة. .؟!! 1 
م ل اا 100 


وقال العلامةٌ البقاعيٌ في "تحذير البعاد" (ص/597):-وَأمّا من يحامي عن - 
يعني: .ابن الفارض-» فهو دائرٌ بينَ -اعتقادٍ ما تضِمّنهُ كلامُة؟!!-» وذلك هو الكفر 
الموجبٌ للسيفي في الدنياء والخلود في النار في الأخرى, وَضِن الَّبُ عنةُ» مع الجهلٍ 1 
قالّ» وذلك موجبٌ -لموادّة من حادٌ لله ور ا صل الله عليه وسلم» -الموجبةٌ 
لعداو 52 لجار إلى كُلَّ شَّقاءِ.اه ظ ظ 


ولذا قال أبو محمد البربجاريّ في "شرج السنة" قرة (0191 إذا معت الرلَ 
يَذكرٌ ابن أبي دؤاك وبشر المرّيسيء وثامة أو أب امُذيلٍ أو هشام الُوطيٌ) أو واحداً من 
أتباعهم وأشياعيهم, فاحذره. فإنة صاحبٌ بدعةٍء فإن هؤلاءٍ كانوا على لد -واثرك 
هذا الرجل الذي ذكرهم بخير؟!-.اه 

نضح أنّ الخلاف في الأشخاص ذوي الانحراني, خلافٌ في الدّعوةٍ ويقتضي 
الافتراقٌّ في المقَاصِدَ, إذ المخالف فيمَن تبدنَ انحرافه: بالمحاماق وجسن الظنٌ والثناء» . 
خالف ‏ أهل الح في مراعاةٍ مقصّد الشرع الحنيفي في الحذر منه. وبغضوء بمقتضى 
مخالفته والتّحذيرٍ منهء وهحره. وإبعادو. والبعد عن حفاظاً على أصول الشريعة. 
وحماية لجناييا من أباطيله. وتخالفاته, وحفاظاً على | لناس من فسادو وضلالت 
فالمخالفٌ فيه» يكونٌ الفا ١‏ لأهلٍ الح في تحقيق هذا المقصّدٍ العظيم» وغالفا لهم فيها 
أدانوا به امُالف من الباطل» وأثبتوةٌ من الحقٌ؛ لأنَّ مُقتضى خلافه: إهدارٌ ما أبرزوة من 
الح واتهامهم بالبغي» ونسبةٍ الباطل إلى بربي» وإلا لم يالف حإن كانَ مجر 0 
لكر حب ميان لعمرر 


سه 


فاعدةٌ: اجتهّادات أهل العلم ١‏ لقال هار اك اذا 


وتأكيدها رأي الشيخ "الخاطى!" 


أي: رأيهُ في أن ابرح -ومنة ذو الأسباب المجزوم بها من. فسقٍء وابتداع» 
وانحراف- (يَعذرُ بَعضُنًا بَعضَاً فيها!!): و(لا إنكارٌ فيها؟!!) لأنة اجتّهاديٌ عند : 
وهذا ذكر هذه القاعدة (ص/ ؟7١٠)‏ من "الإبانة": (اجتهادات أهل العلم -ومنها هذا 
النوعٌ من الجرح- لايقالٌ فيها حكم اللّه) . 

ثم قال (ص/ 4 :)٠١‏ (هذه المسألةٌ يشغبٌ فيها كثيدٌ من دعاةٍ البدع والضلال» 
وقد أوضحنًا هذا في كتابنا "الكشف المبين عن أصناف الْبدّلِين" وقد يقعٌ فيها بعض 
أفراد أهلٍ السنة» فيجعلونَ كلام أحد المشايخ بمنزلة النصوص الشرعيةء ومعلوم أن 
أدلةٍ المسائلٍ الاجتهاديّة لا تبلغ إلى هذ المنز لاه 

قلتٌُ: ومقصودهٌ بما ذكره عن بعض أفرادٍ أهل السنة من يجعل كلام أحدٍ المشايخ 
بمنزلةٍ النصوص الشرعية؛ يعني: في الجرح لأهل الأهواء والتحزّبٍ والانحرافٍ. وهي 
دنذنةة قديمقٌ كان يقومًا الإنحوان السو وأفراخهم من سروية؛ وقطبية -ولا 
زالوا- تجاه شيخنا الإمام الوادعيٌ لئلا بلتزموا ما أبانَهُ من الحقٌ. الواضح في أفكارهم 
ومناهجهم» ورموز أفكارهم. 

وقاهًا أبو الحسن الأربي وأتباعٌهُ إبّان فتنته. تجاه شيخنا العلامة يحبى بن عل 
الحجوري -أْيّدَهُ الله- لنفس الغرضي» والمقصودٌ من هذا كلَّهِ تنزيل كلايهم منزلة 
المسائل الاجتهادية!!. التي (ا إِنْكَارَ فيها!! 4 قعل هظنا عضا فبها1؟ 11 


َاعِدةٌ: اجتقاناتٌ أمل العلم لا يقال فيها: '"'حُكمُ الله!" ود 
سس سس 


وهذا هو مقصود كُ الشيخ الإمام -عفا الله عنه- - فيي) قاله من أنَّ (اجتهادات أهل 
العلم-كالجرج الشامل لما بُني على الأسباب المجرومة!- لا يقال فيها: 0 ظ 
ومن نَم (يعذرٌ العلماك!.. وطلابٌ العلم! . .. والدّعاةً! ابعدم مدا يها مع أن 
الجر المبني على الأسباب المجزومة» من فسق» وبدعةٍ» وكفرٍ لا تقبل -الاجتهاة! .. 
والعُذرٌ!!- لتوفها على الأدلة. وإن سرَّها ال حا جتياءكة ام فالعيرة بالواقع» إذ : 
الأسماءٌ لا تغيّدٌ الحقائق» كا لم تغيّر هرد تسميةٌ الأوائل لما سمّوهًا مسائلٌ اجتهاديّةً!-. 
ونادوا فيها ب(يعدّمٌ بعضّنا بعضاً فيها!)» وليست اجتهاديّةٌ: تقبل العُذرَاء كا تغنٍ لم 
تسميةٌ الخمر -ماءً!- في سقوط الحدّ والإثم. ش 

وما استدلٌ به ونقّلهُ عن أهل العلى 000 الشرعينٌ على حكوه من 
الأقوال والأفعال. ولا معارضٌ له من جنسب. لأن ما كان من هذا القبيل» فمقطوعٌ 

بحكمو: الل فيه واضح؛ لايحتملٌ -شرعاً- نقيضَة ولا يسوعٌ الاجتهادٌ فيه ويتيحته 

الإنكارٌ فيه على الخال ويُْقطَعٌ بأنهٌ خالف (حُكم الله!)؛ ويحكم عليه با يليق © من 
كُفرِء أو فسق» أو ابتدا + كما قالَهُ الإمامُ السمعانٌ في "القو 0 و عه الشيرازي في 
"اللمع "؛ وقد سبق نقلُ كلامه|. 

وال ما كان من هذا القبيل حكمٌ أهل القُرقة» والتحزبء والولاءٍ والبراءِ 
الضيق» وعداوة أهل الحقّ ومنابذتهم؛ والطعن فيهم والسّعى بالتحريش والإفسادٍ بين 
أهل المنهج الواحد, والجدٌّ في تمزيق أخوتهم وصفِهم» وسائر المسائل المنهجيّة, العلمرّة 
والعياة: 0 0 1 


مر 


١‏ 00 0 1 تنزيه السلفية 


وهي التي يدف الشيخُ -هداءٌ الله- بقاعدته هذه إلى أنهُ لا يقالٌ فيا ترنَّب على 
المخالفي فيها --كالعبدليٌ» والعدنّ- من رب وانحرافي بأنها: (حكم الله!!). 

وما ستدلٌ به ونقلُ من نصوصي أهل العلم وأنا لا يقال فيه (حُكمٌ اله)» ختضٌ 
بالمسائل الاجتهاد ديه التي لم يرد في حكيها نض واضحٌ؛ أو ورد مع مغارضي له من 
جنسهء وهي التي يسوعٌ فيها الاجتهاد؛ ولا إنكار فيها!. 

كما هو نص كلام ابن القيم في "الإعلام" /1١(‏ 44)» الذي نقلَهُ الشيح عنه 
(ص/ ٠١"‏ ) من "إبانته' ' مستدلاً به حيث قال ابن القيم: : وقد نهى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزلٌ عدو إذا حاصرهم على حكم الله 
وقال: «فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله ذ فيهم أم لا؟: ولكن أنزهم على حكمك؛ 
وحكم أصحابك) . فتأمّل كيف فرق بين حكم الله؛ وحكم الأمير المجتهد» ونبى أن 
يُسمّي حكمٌ المجتهدين: حكم الله. 

إلى أن قال: لا يجورٌ أن يقول لما أدَاهُ إلبه اجتهادٌة» و-لم يظمّرْ فيه بنضّ عن الله 
ورسولو-: إن الله حرّم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذا وإن هذا سحكمٌ الله!--. 

وهو صريحٌ ما نقلهُ الشيخٌ الإمامٌ -أصلحة الله- في نفس الصفحةٍ عن ولدي 
الإمام محمد بن عبدالوهاب النجديء حسنء وعبدالله. كما 5 "الدرر السنيّة" 
-551-56/١(‏ ط - العقائد): ذال يكن عند الرجل -دليل في المل؟!- يالف 
القول الذي نضّ عليه العلماةٌ» أصحاب المذاهبء فترجوا أنه يجورٌ رُ العمل به. لأن رأيهم 


لنا خي من رأينا لأنفسنا .. -ولكن لا ينبغي الجحزم بأنّ هذا شرع الله ورسوله؟!!!- 


قَاعِدةٌ: اجتَهّادَاتٌ أهل العلم؛ لايُقالٌ فيها: "حُكمُ الله!" عن 
سسس ع سبحو جوج معد اده عو سج حت سعد بسح سد رفست سات ا ات ل :10 ات ا 1555110 ا بط نا 27 تت ا 101015 


صل الله عليه وسلم -حنى يتين الدليل الذي لا معارض له!!-. ومداعما يلانيد 
الأمق: وأئمتهاء قديياً وحديثاً. اه 1 

قلت: وقالة ابن اليّم كا نقلهُ عنه القاسمي في "قواعد التحديث" (ص/ 704): 
نقلاً عن "إيقاظٍ الهمم' ' للفلّانيء حيث قال ابن القيم: الفرقٌ بين الحكم ار الواجب 
الاتباع» والحكم المؤوّل» الذي غاب أن يكونَ جائرٌ الاتباع؛ بأن الأول هو الذي أنزله الله . 
تعالى على رسولِه صل الله عليه وسلم» ١‏ متو وغير متو إذ صصح وسلمٌ من الحار طق 
وهو -حُكمة الذي ارتضاة لعبادو!-» ولا حكمَ لهُ سوا وأن الثاني أقوالٌ المجتهدين 
المختلقَة» التي لا يجب اتباعهاء ولا يُكمّرٌ ولا يُفسَقُ من خالمّهاء فإن أصحابها لم يقولو: 
_هذا حُكمُ الله ورسولدٍ قطعاً؟!!!-» وحاشاهم عن قولٍ ذلك ادر الوتادر 
ما جاء في حديث بريدةً -وقد سبق ذكره-. ْ 

أو يكونٌ المقصودٌ ما علمت مخالفت لحكم الله. )ا هو صريحٌ قول ابن القيم الذي 
نقلهُ عنه الشيحٌ في "'إيانتو" (ص/ 2٠١‏ من "إعلام الموقعين' 0 1 
(نَمَنْ حاف مِنْ مُوص جَتًَا أو م دَأصْلَح يَنَُمْ قلا إِنْم عَلَْ): قال: فرفعَ الإثم عمَّن 
أبطلّ الجنفت والإثم من وصية الموصي وم يجعلها بمنزل نض الشارع الذي ترم غالفتة 
.. -ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطلّء المخالف لكتاب اذه يميزلة تصن 
الشارع!!-.اه ا الا 

فتبينَ ان القضوة بالتيي بدن كول لتك )مالا نض في كيه ها بدولة 
المجتّهدٌ بمحض الاجتهاد, أو ارت أله 5 خفيّث» فتحتاجٌ إلى ارات وجمع» 


وترجبح -بالاجتهاد -. مع 217111111111 والخلاف 5 معتيراًء أو ما 
خالفَ حكمَ لله ورسول مم يحرم العمل به فضلاً عن أن ينب إلى حكم الله. 

وأا ماجاء النصّن الشر 7 بحُكود من الأقوالٍ.-والأفعال. والاعتقادات» :وسلم 
من معارّضة"مثلة من الْأَلّ وانتفى احتال خلافه بطريق مُعتير» فيقال فيه (حكممُ 
اله!!)» وهذا صرح كلام من سبق ذكره؛ ومفهومٌ كلاه الواضح؛ كقول ابن القيم فيا 
جاء النصٌ بحكمه: (وهّذا حُكمُهُ!!)؛ وقول ولدي الإمام النجدي: (لا ينبغي الجزمٌ 
بأن هذا يعني - ما لا دليل فيه- شرعٌ الله ورسوله حتى تيك الدليل!!-). ١‏ 

ظ وهذا كمسائل العقيدة والتوحيده والإيمان» والمسائلٍ المنهجيّة. كالجرخ المبني على 
الأسباب المجزومة التوقيفيّة من كفرء أو فسقء أو بدعةء كالسجود لغير الله والزناء و 
شرب الخمر. وتعطيلٍ الصفاتء والأسماء الإهية» وَالفُرقَق والتحزّب» وعداوة أهل 
لق ومنابذتهم» وعداوتهم. وغيرها من الأسباب القوليّة والفعليّة التي يقال فق 
أحكامها المترّةِ على فاعليها -الْتَحَِقةٍ عندهم-: (هَذا حُكمٌ الله!)» إذ قد جاءثُ 
النصوصٌ الواضحة: السَّالةَ من المعارضّةٍ في حُكمهاء وليس لأصحايها إلا الهوى 
والشَّبّهاتٍ الهزيلة والاحتمالاتٍ البعيدة التي لا تنّهضٌ إلى رتبةٍ الدليلٍ ا معارضن. 

ولكن كا رأى الشيخٌُ -عفا الله عنه- أن أن ابرع البنيّ على الأسبابٍ الجر 57 
مسائلٍ الاجتهاد, طردّ فيها امتناعَ إطلاق قِ (حُكم الله فأَبعَدٌ وإنما أن من تشم المحاماةٍ 
عن الأشخاصء و الدّفاع عمَّن بت انحراث :وتحنَّقتْ حالفائهُ المنهجيّةٌ الدعويّة 
العلميّة والعمليّ كالعبدلي» والعدني. 


#211891 ع ع و سس ا 


وهذا هو مئال كل من تشم الدفاحَ عن ُبطلء أن يقعّ في الباطل. من تأصيل 
مخترع» وثلب وغمز وَإِسَاءةٍ ظنٌّ بأهل الحقّء كما فعل السبكيٌّ الأشعريٌ تجا شيخه 
لوخ التَّقَاد شمس الدين الذهبي؛ وطاشٌ قلمَهُ في ثليه انقبط من شأنِه» وجاء 
بمحدثة واختراعَ قاعدةً أن جرح أهل البدع لا يدخل في منهج أهل الحديث ,و 
قواعدة' : وهو أول من قال ذلكء ليتوصّل إلى سد باب نقد الأشاعرة» والصوفيّة 
وجرجهم. 

ولذا عاب على الذهبي ذكرزة للرازي والآمدي في 'الميزان"؛ إذ ليس هم روايةٌ ٠‏ 
فخالفَ منهج المحدّئين. ودفمّةُ إلى ذلك الدفاعٌ عن أمثالهِ من أهل الأهواءء وإلا فأهل 
الحديث تناولوا الكلام في الرواة من جهة المعتقدٍ وغيره. كما امنئلأت كتبٌ الجرح 
والتعديل بذلك: حتى عدوا من أسباب الجرح البدعة» ولكن هكذا يفعلُ الدفاعٌ عن 
الأشخاص -بالباطل!-. ْ 


004 انظر: "قاعدة في الجرح والتعديل" للسبكي. و"ائمة الجرح والتعديل" للشيخ ربيع (ص/ 1-89 ), 


يل 5 0 تَنْرِيهِ السَّلفَيَة 


كه 
- 


قَاعَدة: الْسَائل الدقيقة هلا طرخ ل عَامَة المسلمينَ 


سل الغ عى هذ اتاد قو عل رضي ال جنة: : دو اناس يا يَعرفوي: 
أنحبونَ أن يُكذَّبَ الله وروشوله. وقال: روى البّحارِي رقم )١70(‏ تعليقاً. عن عللٌ» 


وم يذكُرهٌ البُخاري بهذا الرّقم تَعلِيقٌَ بل ذكرهٌ موصولا حيث قال: .باب من 
خصٌ بالعدم قوماً دون قوم؛ كراهيٌّ أن لا يَفهمُوا. وقال علِيٌ: حدَُّوا الناس أ يعرفُون» 
وذكر الأثر. حدّئنا عبيدٌ اله بن موسى عن معروف بن خَرَّبوِ عن أبي الطفيل؛ عن 
عن بذلك. 

فقدّمَ المتنّ على الإسنادء وهذا من أساليب المحدّثين المشهورةٌ؛ كى) هو مُقرّرٌ في 
بداياتٍ علم مُصطَّلح الحديث, وقد أكثرٌ من البيهقيٌ في "السَّننٍ الصّغرى"؛ فالأثرٌ 
موعر ل ا للشو لزنه الذي عزاةٌ الشيحٌ إليه تعليقاً؟ !!. 

واستدلٌ الشيخٌ -أصلحه الله- بجملةٍ من الآثار, وأقوالٍ أهل العلم تتلخَصٌُ في 
لمر باجتناب تحديث الناس بم بفهُمُ على غير وجهو ولا يمُونة, ولا حول أفهامهم 
من المسَائلٍ المشكلق أو التي يجدونَ فيها طَرّيقاً إلى أهواءهم؛ أو نُورِتُ -عندهم- 
الشكَّ والرّيبَء كدقائق مسائل الأسماء والصَّفَاتِء والخوض في دقائق مسائل القَدرِ 
وإِيرَادِ تفاصيل شُبِهاتٍ اعطق والقدّريّ وسائرٌ من ضلَّ في باب الاعتقاد, وغيرها من 
المسائل؛ والاكتفاء بذكر الْْمَلٍ العامة التي لا يدخُلُ عليهم منها شر ولا ضَررٌ في 


دنه 


زه 


- 


َاعِدةٌ: الَسَايْلَ الدَّقِيقَةٍ قِبِقَةِ لا تُطْرَحٌ عَلى عَامَةٍ المسلمينٌ..!! كه 
اسع ل 0 


وهذا قال الحافظ في "الفتح" /١(‏ 141 -198) في شرح أئر علٌ: و فيه دليلٌ على 
أن المتشابة لا يني أن يُذكرٌ عند العامة ومئلهُ قول ابن مسعود: ما أنتَ بُمحدّثِ قوماً ظ 
حديثاً لا تبلغهُ عُقوهُّم إلا كان لبعضهم فتنةً رواهُ مسلء””'» ومن كرة التّحدِيتَ 
ببعض دون بعض» أحمدٌ ني الأحاديثٍ التي ظاهِرٌها الخروجُ على السّلطانِء ومالك في . 
أحاديثٍ الصفاتء وأبو يوسف في الغرائب» ومن قلقم أبوهريرة كنا تقدم غنه في 
الجرابينٍ» وأن اراد م يقعٌ من الفتن» ونحوه عن حذيفةٌ» وعن الحسنء أنه أنكر نيت ظ 
أنس للحجّاجٍ بقِصّة العرّنِينَ لأنها اندها وسيلةً إلى ما كان يعتَِدُهُ من الْالَةٍ في 
فاك اماد ربل الراض وقيارطة ذلك أن يون الحديث يقوّي البدعة» وظاهِره في ١‏ 
الأصل غير راو" فالإمسالكُ عنهُ عند من يَُْى عليه الأخدٌ بظاهره مطلوبٌ.اه ا 

وذكرٌ العلامة ابنُ عثيمين في "شرح البخاري" )74١/1(‏ أن ضابط المسالَةٍ إذا كان 
يخشى أن يفهم اُلقَى إلبه العلمٌ النَّيَء على خلاف» ولا يكن إدراقة. . 

لكنَّ المقضُودَ من هذا كُلَّ ترك ذكرو -ابتداء!!-, نما لا يَضرٌ عاَةُ الناس جَهِلَه في 
إقَامَةٍ دينهم»؛ وسلامَةٍ عقيدمهم» لكونه زائداً على القدر الواجب علمُُ من لتحي 
والعقيدةٍء من التّفاصيلٍ والدَّقائق» كما قال شيحٌ الإسلاه كما في جموع الفتاو 1 
(317/1)ء أو لا عِلاقَة له بالقّرائض والواجباتء التي تعيّت في حَقهم. 

وجنااهو اشر نو قرلا شرن قارع لاعن كإبجاء ل البخاري برقم 
:)1١( ١‏ حفظتٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائينء فأما أحدهما فته وأما 
الآخرٌ فلو كه قطِمَّ هذا البلعوم. ا 


)١(‏ يغني: في "مقدمة الصّحيح" لافي أضل» وقد ذكره الشيخٌ الإمامٌ في "اإيانة". 
() لكن ظواهرٌ نصوص الصّفاتٍ مرادةٌ كا هو مذهب السلفي. 


اما» ع + 0 | َيه السّليَ 


تالابن الخوتى ى "عاك امكل" ١ 4/١1(‏ هذا الذي كتّمهُ ليس من أمر 
الشريَعة فإنة لذ عو تحبا وقد ان الو نزي ه اقول لول آية كناب اللة اها 
حدّئتكم وهي قوله: (إن الْذينَ يَكتَمُونَ ما ألََْا من البيّتات رَاَهُدَى من بَعْد مَا بَينَاُ 
لئاس في الكتاب ولك يَلْعنهُمُ لله ويَلْعُهُمُ اللاعون), فكيفٌ يْظنٌ به أن يكتمَ شيئاً من 
الشّريعةٍ بعد هذه الآية» وبعد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلع عنهُء وقد كان 
يقول هم :اليبلغ الشاهدٌ منكم الغائبّ؛ فإنا هذا المكتومٌ مثل أن يقول: فلانٌ منافقٌة 
وستقئلونَ عثمانَ هلاكُ أي عَلى يدي أغيلمة من قريش؛ بنو فلانٍء فلو صرَّحّ 
بأسيائهم. لكذَّبوه وقتلُوه. اه 
قال الحافظ في "الفتح" 05/1 لو كانت 0 الأحاديت التي لم حل 
بها- - من الأحكام الشرعية» ما وَسِعَهُ ناه .اه . ٠‏ 


ولهذا قال النووي في شرح حديث دقري رضي الله عنه برقم (147) من 
مسلم» ؛ الذي فيه بعثٌ النبي صل الله عليه وسلمَ أبا هُريرةً بنعليوه ب بشم بالجنّة من لقي 
من وراء الحائطٍ يشهدٌ ألا إله إلا لله مُستيقناً بها قَلبهُ فردّه عمرٌ وقال: يارسول الله لا 
تفعلُ» فإني أخشى أن بتكل الناسُ عليهاء فخلّهم يعلمون فقال رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم: «فخلّهم». قال: وفيه جوارٌ إمساكٍ بعض العلوم» -التي لا حَاجَةً إليها!!- 
للمصلحة: أو خون المفسّدة.اه ْ 

وكلٌ ما نقلهُ الشيخٌُ الإمامٌ -أصلحة الله- فالمقصودٌ به هذا المعنى, لا سيما كلام . 
الإمام الشاطبي في "الموافقات" (ه/ /17/75-151): وقد نقلّ الشيح طرفاً ختصراً منه 
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تحت هذه المسألة. وحذف منه طرفاً نفيساً ينَضحٌ ا ليل كل ينا 


قَاعِدةٌ: اللَسَائْلٌ لدو انمرح على عَامَة م أ لعت !1 يفنا 


بعل ا هو حي بطب نشرث وإن كان من علم الشريعةء وما يفيدٌ علا بالأجكام؛ بل 
الم ع 1 م ال 
بإطلاق!-. أو لا يُطلبٌ نشرَةٌ بالنسبة إلى حالٍ» أو وقتٍ. أوشخص: 
.. وذكر تعِينَ الفرق. ومسائل الصّفاتٍء وسماها -المتشاببات!-. ثم قال: ومنه أن . 

لا يُذكرٌ للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي؛ بل ير في بصغار العلم قبل كباره. وقد. 
فرضّ العلماءٌ مسائلٌ ما لا يجورٌ الفتيا بباء وإن كانث صحيحةً في نظر الفقةٍ -يعني 
اللققسطة 

قال: ومن ذلك سوال العوامٌ عن علل المسائل» وحِكّم التشريعاتء وإن كان ا 
عللٌ صحيحةٌ وحكمٌ مستقيمةٌ.. قال: وقد ضرب عمرٌ بن الخطاب صبيغاً » وشرَّة به 
لما كان كثيرٌ السؤالٍ عن أشياءً من علوم القرآن حلا يَتعلَقٌ قم عمل؟!!-, ؤرما أوقع 
خبالاً وإن كان صَحييجا أن 

وهذا مفيدٌ لما سبق ذكرٌه في ضابط ما لا ب يت ولامنة ينشرٌ ابتداءً من العلم والمسائل. 


ومبذا يتين أن تبيينَ الدقا؛ اووظاير مال كن اكرعاوار :ها بين عامّة 
الناس على الإطلاق» وإنما اللقصودٌ ما لا ينبني عليه عملٌ» ولا يتوق عليه أمر العافةٍ 
في دينهم؛ ويُستغنى عنه في إقامةٍ ما وجب عليهم: أو فيا مفسدةٌ ذكره أعظمٌ من 


فا توقفٌ على ببانه ونشرو. سلامة الناس في دينهم من الضلالات» والأهواء. 
وذ اعء 
والشبهات» بأن انتشر الباطل» ونش أهلّهُ الشبهاتء فلو / تين لعامة لي كانوا 


ويل ش ش اا ا 


ضحيّتهاء المفسدةٌ حينئذٍ في الإعراض عن بيانهاء لا في كتمانها والإعراض عنهاء لعظيم 
الحاجة إلى تفصيلها. ' 

وهذا هوّ منهج النبي “صل الله عليه وسلم» وطريفَة وسُتَنَُ فروى البخاري برقم 
لاه و ٠لالاه)ء‏ ومسلمٌ (01/8). عن أبي هزيرةً رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لاعدوّى. ولا صفر ولاهامةٌ». فقال أعرايٌ: يارسول الله: 
فا بال الإبلٍ تكونه ني الرّملٍ كأئَا الظباءُ . فيجئ البعيرُ الأجرب؛ فيدخل فيهاء فيجربها 
كلّها؟ قال: «فمن أعدى الأول». 

قال المازري في "المعلم بفؤائد مسلم" :)51١-578/١(‏ الخواطر على قسمين: 
فأما التي ليست بمستقرّق ولا اجتَلبَتها شبهةً!!-, فهي التتي تُدقَعْ بالإعراض عَنهًا؟!- 
... وأما الخواطز المُستَقِرَةُ التي أوجبتها الشبهَةُ -فَائها لا تدقع إلا باستدلال وتظر؟!1- 
في إبطائاء ومن هذا المعنى حديثُ الا عدوى ولا طيرة»؛ مع قولٍ الأعراي: فنا بال 
الصّحاح تَحرّبُ بدخولٍ الجمل الأجرب فيهاء وعلم صلى الله عليه و بهذا 
5 وأن الشّبِهةَ قدحث في نفسوء فأزالها عليه السلامُ من نفسه بالدليل؛ فقال له: 
«فمن أعدى الأول). ظ 

بسبطٌ هذا: أنه عليه السلام كأنةُ قال له: إذا كنت تقول: إن هذه الحربةٌ جرت من 
هذا العادي عليهاء فهذا العادي -أيضاً- من تعلق به الجربُ» فإن قلت من غبره 
ألزمناكَ فيه ما ألزمناك في الأول. حتى إلى ما لا يتناهى» أو يقفٌ الأمرٌ عند جملٍ وجِدّ 
لجرب فيه من غير أن ينتقلّ إليه من غيرو» فإذا صحّ وجود جرب من غير عدوى؛ بل 


من الله سبحانة. صحَّ أن يكونَ جربُ هذه الإبلّ من نفسهاء لاا من غيرها.اه. 


تَاعِدةٌ: الْسَايْلٌ الدَِّبئَةِ لا ئُطرَحُ على عَامَةٍ المسلمين..!! علد 


وهنو ناعلة وماتفة وشية شبهة» في غاية ادق خاضّها النبيئ صلى الله عليه 
وسلم لتعيّنٍ المصلحة فيهاء بإزالة الشْبهَة التي خطرث للأعرابيٌ» فدلّ هذا أن تناولٌ 
الدّقائو ئت والتفاصيلٍ لإزالة الشبة ةِ التي 53 أهل الأهواء لإفسادٍ دهماءِ الناس الذين هم 
حطبٌ الفتنٍ والشبهات. واجبٌ عظيمٌ؛ لنزولٍ الضَرَرٍ بالناس في دينهم وو جعراوه, 
فتر فترك ذلك خيانةٌ, وغش للمسلمين. ٠‏ 


قال النووي في "شرح مسلم" (78/7): ينبغي الل والرجل العظيم المطاع؛ وذي 
الشهرقء أن يسكُنَ الناس عند الفتن» ويعظّهم؛ -وبُوطح هم الدلائلً!-.اه 

لأن طرق هذه المسالةٍ صارٌ متعبّنا إذ لا مصلحةً من الإعراض عن بيانها نعامةٍ الناس» 
بلى ني الإعراض مفسدةٌ عظيمةٌ فمن لعامّةِ الناس ودهماءهم؛ وضعفاءهم. إن يَقُم لم أهل 
اق بالواجب الذي أخذه الله على أهله. وما عسى ما علموة من الإجمالاتٍ التي علموهاء 
تصنمٌ أمامَ الشبهاتٍ الجرّارة والأهواء الغرّارة. 

٠‏ وأينَ تكمُنُ أمَنةٌ أهل العلم للأمق إلا في مثلٍ هذه الظرون الخَطِرَةِ التي مده 
سعادة الناس» وعقائدٌهم, 507 للفتنةٍ في دينهم؛ والخسارة العُظمى؛ فأي شفقة 
وأيّ رحب وأيّ نُصحء فيمن يرى شُبِهاتٍ أهل الأهواءِ تتخطَّفُ ضعفاء الناس ذاتَ 
اليمين وذاتَ امال فلا يتحرك له ساكرٌ ولا يميش له فؤادٌ ظانًاً أن ذكرٌ ونفصيل 
المسائل الدقيقة لعامّة الناس لا يصلح -على الإطلاق-, لك كنَّ هذا حر يعيش 5 
ا حقيقة الوراثة النبويّة. ولا عرف أينَ تكمُنٌ أسيّتها . وهذا انتدبٌ 
أثمة الدينٍ وفقهاءً الل الناصحين. لتفنيدٍ شبهاتٍ أهل الأهواءء وبيامها لدهماء الناس 
وعاتهم؛ من رجالٍء ونساءء وصبيانء حين بنّها أهلهاء وأرادوا إضلاهّم بها. 


فهذا الإمامٌ عثمانُ بن سعيدٍ الدّارمِيٌ رمه الله- الذي نقلٌ الشنيخ كلامة من "الردٌ 
عل الجهفة" (ض/ ,)١‏ مستدلة به على ما قرَّرَهُ ونضٌ كلاوة: (لولا مخافة هذه 
الأحاديت: ونا يُشبههاء لحكيثُ من قبح كلام هؤلاء امّلك وما يرجَعِونّ إليه من 
الكفر حكايات كثيرةٌ يتبيّنُ بها عورةٌ ةٌ كلايهم: عمد م سوءاتهم. ولكنا 
نتخرّفُ من هذه الأحاديث , ونخافُ أن لا تحتملهٌُ قلوبُ ضَعفاءِ الناسء فتوقعٌ فيها 
بعضّ الشكٌ والريبة). ٠‏ 
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وهذا في الحنَ الذي ل يَكُن قد بَتَّ امعط من شبهاتهم وضلالاءهم, ما يخشى على 
ضعفاءٍ الناس من غوائِله لكن حبنّ بثوا من شبهاتهم الخطافةٍ في الناس» ل يح بدا من 
تفصيلهاء وتفنيدهاء لتعيّن المصلّحة. وتحقق المفسّدة) وقد أفصح -هو!!- بذلك غاية 
الإفصاح. ووضَّحَهُ أيّما إيضاح. 


فقال في مقدمة "النقض على المرّيسٍ الجهمي العنيد" (ص/ :)147-١547‏ ولولا 
ما بدأ هذا امُعارضٌ -بإذاعة ضلالات اريسي وبنّها فيكم!!-. ما اشتغلنا بذكر 
كلامه. -خاقَةٌ أن يَعلَقّ بعض كلام بقلوت بعضٍ الجهّال!!-. فيلقيهم في شك من 
خالقهم وني ضلالٍ, أو أن يدعوهم إلى تأويلدٍانُخال» لأن جلّ كلامه تنقْضٌ ووقيعةٌ في 
الب واستخفاقٌ بجلاله. وسب. وفي التنازع فيه يُنَكَوَفَ الكفرٌ ويرهب.. قال: فمن 
أجل ذلك كرهنا الخوض فيه. وإذاعة نقائصيء حتى أذاعها المعارضٌ فيكم!1ء وبنّها 
بين أظهركم؟!!-, فخشينا إلا يسعِمّنا إلا الإنكارٌ على من بثّهاء ودعا الناسّ إليهاء 
منافحةً عن الله وتثبيتاً لصفاته العلى. ولأسمائه الحسنى, ودعاءً إلى الطريقة بق الث و- 
محاماةً عن ضُعفَاءٍ الناسِ !ء وأهل الغفلةٍ!! من النّسَاءِ؟!!» والصَّبيَانِ!!-. أن يضِلَُوا مها 


.. قَاعِد: المسَائِلُ اقيق وب ل طح على عَامَةٍ َالُسلميي. !! ١١‏ 


ويفتينواء -إذ بِنّها فيهم!!- رجلٌ كان يُشرُ إليه بعضُهم بشيءٍ من فقه وبصرء ولا 
يفطْنونَ لعثراته إذ هو عثرء فيكونوا من أخواتها منهُ على حذر.اه 

وهذا إمامٌ الأئمةٍ أب بكر ابن خزيمة قال في مطلع كتاب "التوحيد" ))٠١ /١(‏ 
' بعد أن ذكر أنه كان كارهاً الاشتغال بتصنيفب في هذا الباب, اكتفاءً بمناظرته لأهل 
الأهوائء قال: كنثُ أسمع من بعض -أحداث!!- طلابٍ العلم والحديث تمن لعلَهُ 
كان يحضرٌ بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من الْعطْل والقدرية والمعتزلة ما 
توفت أن -يميلٌ بعضهم عن الحق والصّوابٍ!!- من القولٍ: إلى البهتٍ والضلالٍ في 
هذين الجنسين من العلمء فاحتسبتٌ في تصني كتاب يجمعٌ هذين الجنسَينِ من العلم» 
بإثباتٍ القول بالقضاء السابق, والمقادير النافذة..اه ْ 

وقَال اب" نُ قُتِيبَة في "اختلافٍ اللفظ" (ص/ )5١‏ : وإنما يور أن يَوْمرَ هذا -يعني: 
باللدكرت ن توتيع اخل في مسا خلق الفران قبل تقائم الأمراةتووقرة الشحتاوا 
وليسّ في قرائز اننا احتهال الإستال عن أمر في اليه قد انر هذا الانيقباره وظهرَ 
هذا الظهور !-.اه 

فدلّ صريحٌ كلام هذين الإمامين امُحَقَفَنِ أن شبهاتٍ أهل الأهواءء وأباطيلهم 
إذا اتتشرثُ» وجب بيائًا لضعة ءِ الناس !ء والأحداث!. وَالصَّبِيانٍ!ء والنّساء!ء حفاظاً 
عليهم من غوائلها الوخيمة. وقد رأيتَ أن ما ذكراهٌ في أدقّ المسائلٍ التي خالفَ فيها 
أهل الضلالٍ من مسائل الصفاتء والقضاء والقدر, فلئن تين أباطيل» وشبهاتٍ أهل 
الأهواء فنِّا هو دونَ ذلك من حزبيّ وذكر أهل الأهواء. ليحذرّهم الحدتُ الضعيفٌ 
ونحوهاء من باب أولى, لَِِةِ دّيها جنب مسائل الصفاتٍ!. والقضاءٍ والقدر!. 


ولذا قال الإمامٌ ابن بطَهٌ في "الشّرح والإبانة" /١‏ 75): أنا أذكرٌ طر فأأمن 
أسماءهم -يعني أهل البدع-» وشيئاً صفاتهم, لأن لهم كتبأ قد انتشرت, و مقالاتٍ قد 
ظهرّث. لا يَعرفها الغ م من النّاس!!-, ولا اليو من ن الأحداث؟!-, تََقَى معانيها على 


أكثرفن : يَقَرَؤْها هاء فَلعلَّ اخَدَت!!- يِقَعُ إليه الكتابٌ».لر جل من أهلٍ هذه المقالات, قد 
ابتّداً الكتابّ بحمدٍ الله والئَّنَاءِ عليه. والإطناب ني الصلاةٍ على النبي صلى الله عليه 

5 ثم بع ذلك بدقيق كرو وي اختراه و رو لظن الحذاث!- الذي لاعلم 
لهُ -والأعجمي!؛ والغرٌ ااا الوَاضِعَ [ لِذَّلِكَ الكِتاب عام مِنْ العلَاء َو كَقِيهُ 
مِنْ الفْقَهَاء.اه وذكر أسماءَ جملةٍ من رؤساء الضلالٍ. 

وروى مسلمٌ في مقدّمةٍ "الصّحبح"؛ عن عاضم» قال: كنا تأر 
السّلّمِيّ» و -نحن عَلَمةُ؟! أَيفَاعٌ!!-, كان يقول لنا: لا تُجَالِسوا القصَّاصَء غيرَ أبي 
الأحوص. وإِيَّاكُم وشقيقاً. أ. قال: وكان شقيقٌ هذا يرّى رأي الخوارج؛ وليسٌ يأب وائل. 

وأخيراً أقُول: إن كان ذكرٌ دقائق المسائلٍ لعامةٍ الناس» وضعفاءهمء وأحدّائهم؛ 
سبباً للتّسويش عليهم؛ وذريعةً لإرباكهم؛ فلم نشرّ الشيخٌ الإمامٌ - أصلحه الله- كناب 
"الإبان" إن سلما جَدلاً أن لا عُبارَ على قواعده- ذاتٌ اليمينِء وذات الشَّمالِ حتّى وقمّ 
أكتَرهُ في أيدي من لا يَفقَهُ ولا يُدرِكُ تفاصيل هذه المسائل» ولا قَدرةَ له على درايتها. 
وضبطهاء وفهيها على وجههاء وربّ)ا فهمها وقد حصلّ- فهاً خاطتاًء يقذف به في 
أحضان أهل الأهواء و التحرّ ب ويَغوسة في أفكارهم, إذ أن -عامّة الئاس وضعفاءهم, 
وأحداث طلاب العلم» لا يعُونَ ما يقرأون؟!!!. ولا يَرَلوهُ مَيرلَهُ!!!-. كما قال الشيحٌ!. 


أبا عبدالرحمن 


ب 


!ع 


تَاعِدةٌ: الَسَائِلُ الدَّقِبِقَةِ لاتُطْرَحُ عَلى عَامَةِ المسلمين..!! ذا 


ولقد بلع الكتابٌ إلى بواد بعيدة وقُرى نائية, أهلها جفاةٌ أعرابٌ» وإلى بلدانٍ 
بعيدة, كَلِيبياء وأندوزيسياء والجزائر» وفع وغيرنها. اير غاب عن الشَّبِخ تأصِيلُ لا 
سيا وأنّهُ قد ارتضَا لنفيبِ منهج مُطرِداً) وانتاعاك هذا اسيل عن موافقة روطي 
كتابو. حتى أشَادُوا بنشر وحثُوا كلّ طالب علم على اقتناءو وقراءه؛ وأوصوا الأحفادٌ 
تلو الأحفاد يذلك» ومسائلة امن المسائل الدّقبققاء اين لا يَعرفهاء ولا يفْقَهُهًا إلا 


0 ء 
الخواص!. نبؤني بتاويله؟!!. 


١441‏ 0 .| تَنزيه السّلفيّ 


قاعدة: 'المهَج الراد سع الأفيِح . 1119 

هناخ شه حت يسمي أهل لاجدا حت موحد وعي ا 
الإسلاميّ فتراهُم يدعونَ إلى الممحافظة على الأخوة الإسلامي التي عهدفٌ إلى مؤخاقه 
وموادَةٍ أهلٍ الأنحرّافٍ والأهواءء وكسر الحواجزءبينَ هل السنةٍ وأهل الباطِلٍ» وترك 
تمي عهم. وهجرهم وغبر ذلكَ» حتى جرهم ذلك إلى إحداثِ قواعدء أضافوها إلى 
الشّع بشهات خطافة لنرسيخ الذّعوةٍ إلى الاجتماع تحت مظلَّةِ الأخوة الإسلاميّة 
المذكورة: منهًا ما سبق نقاشُها في هذه الرّسالة. 


كما نادى أبو الحسَن المأرٌّ بهذاء حيث قال ني شريطٍ "أصولٍ ومميّزاتِ الدعوة 
السّلفيّة""': (الموقّق من يقرأ تراجم السّلفِ» ينّحدُ من طريقةٍ السلف ني فهمهم لكلام 
الله وكلام 000 واسعاًء أفيح» يسعٌ الأمةّ ويسعٌ أهل السنة). 

وقد فر الشيخح الإمامٌ -أصلحة الله- هذا المنهجج بوضوج في "إبانته" (ص/ 4 9- 
حيث ذكرٌ طرفاً من أدلة الأخوةء ثم قال: (ومن مُقتضى هذه الأخوةٍ أن تحب 
لمميع المسلميت الخيرء وأن تكرّه 0 والوقُوعَ فيه ومن مقتضامًا أن أن تبقى 
مؤاخياً هُم!!- حينة نا كسرن تيا تمع بقَدرٍ صلاحوء و الرَّائعٌ 2 ما 
م لا ار يي و ا 
الكاملةٌ تكونٌ لأهلٍ الاتباع» والنّاقصة لأهلٍ التققص... ثم قال: -ولا تَجُورٌ الاسيَهَاَة 


لحو الإسلامية!!-. فتصيرَ عُرضّةً ؛لعاشم0. و (لاخر؟0»و(لشبيق؟01/ 
اديع نوة ور اح ع اتيز ررد 


.)49 "تنبيه أبي الحسن" (ص/‎ )١( 


فتَأمّل قوله: 0 -والر دما َل م زيقه!! ... ولا 
رهم ؟! ... إلا بذكا الإسلام!-. فإُ صربح في الذّعوة إلى مؤخاةٍ كلّ مُسلٍ؛ وه 
شاملٌ للسنيٌ والبدعٌ» ثم أفصعٌ يمَقصُوده يبقاءِ الأخوة لكلَّ مسلمٌ (. . الصَالِح!.. 
والرَّائُ !. .) بقوله: (ولا تجورٌ الاستهانة بالإخوة ..؟ فتصيرَ عُرضة للتُخاصم!!-. و 
والتهَاجُرٍ؟!!-. و-التّفِقٍ!!-. و-التبديع!!-. و سالتكفِير!! 0 ١‏ 


وهذا تصريحٌ واضح في أن تبديع؛ وتفسيقٌ» وهجرٌ الُسلٍ -الصّالحٌُ!. 357 5 
لا بجوي إذ هو عن الشيخ!- من الاستهان بلأخوة ني يِب الحفا عليهاء بتر ما 
فيه اننتهانة نا : مها ا 0 ولذا قال: (فتبقى مؤاخياً لهم!!). ومؤدّاف ترلهٌ تفسيق» 
وتبديع: وهجر من يستحقٌ ذلك. من الزائغين» لأنهٌ يناني أو الإسلاميّة, التي لا 
نزول عنهُ حنّى يستحنّ هذه الأحكام من (تبديع!..وتفسيق!ء وحجر!). إلا بزوالٍ 
الإسلام» وما دام مُسليا ولو -زائغاً!!- وجبثٌ مُؤاخاله؟!!-. 0 

وبهذا يتبدنُ أن قول الشيخ (نتيجةً التو والتَعجُلٍ! والانيفاع!)» -صِفةٌ 
ايها -: لا سيد احترازت, لأنّ تبنيعٌ: أو تفسيق» أو عجر الزائغين» اليس من 
(التّهور, والتَعجُلٍ والاندفاع!!)؛ وقد جِمَلهُ الشيح -منهُ!-. 

ويقوّي هذا ما قالهُ في "إبانته" (ص/ 6١-19‏ ): )(من عرف الأخوةً الإسلامية, 
وتنم بها؛ ورأى ما فيها من قوزء و عر وتناصر, تأر كان غيوراً عليهاء و-هيّنا 
)ساك كل ماسيسبئها!: ويُوهِنٌ قواهًاا). 


كأ 


0 


فتأئَلَ قولُ: (ولا استفزازاتٌ؟!) يعنّي: بالامتحان, و (لا تتبّع للأخطاء!!) يعني: 
تقداً وتَبيباه (ولا تَشْهيث بِالمُحَالِفٍِ؟!!) يعني -المبتدعَ-» جر حاً! وتحذيراً!ء وقدحاً!ء 
وتفيراً!ء لأنَّ هذا يشيئهاء ويوهنٌ قواقاء وهذا صريحٌ جداً- في الدّعوة إلى الاجتماع 

تحت مظلَّةَ الأخوةٍ الإسلامية الغامق من غير تمييز بين زائغء وصالح؛ ولا بن تالف 
وموافق. 

وهذا يدرك صدقٌّ ما نوّهتٌ به سالفاً؛ من أن ماد المنهج الوا سع الأفيح كسرٌ 
الحواجز بينَ أهل الحنٌّ وغيرهمء؛ بالدّعوةٍ إلى الإخوة الإسلامية العامة وترك -نْقدٍ 
الأخطاء!- الذي سنَاهُ الشيح -تتيّعاً للأخطاء!-. و -التّحذير من المخالب!-» الذي 
سمه الشيح -تشهيراً بامخالفي!-, وترك - الجر اء لدع ولتّسيقٍ!-. الذي عَدَّهُ 
الشبحٌ -عفا الله عنه- (استهانةٌ بالأخرّة!!), وترك -الامتِحان!!- الميّرِ بين السّنيّ 
والبدعيٌ» والسَّلفِيٌ والحزيٌء الذي سنَّاه الشيحُ -استفزازاتٍ!-. 

دي قواعدٌ هدفٌ إلى ترضيع هذا المنهج الخطر كد تبنّاها ا 
سبق بيائها-. كقاعدة (نْصَحُحُ ولا عَِدِم!) و (العَذِرةٍ والتّعاون !)2 و (المجمل 
والمفصَّلٌ!). و (الاختلافٌ ني الأشخاص ليس اختلافاً في الدعوة!)» إذ. مدفٌ 
بمجموعها إلى سد باب النابذةٍ والمفارقةٍ لمن استحقّ ذلك. بانحرافٍء» وضلالةٍ 


- 2 5 .- - 0 
ومحزب» والبقاء نحت مظلةٍ واحدة. 


عدةٌ: يذ "النهج الوليت ا ْ 6 
1 كلد 


حنَّى إنكَ تكاذ زم أن كل القواد الخلفيٌ جدفئ إلى ترسيخ هذا النهج القاسْة 
الذي يجمعٌ سائر المنتسبين إلى الإسلام نحت مظلة واحدةٍ. 0 ظ 

وإن نما 5 تأكيدٌ أثر هذا المنهج في منهج الشيح الإمام -أصلحة الله-- واقعة 
العمل تجاة عددٍ من أهل التحزّبٍ والانحرافٍ. حيثٌ أن من تحرّبٍ أو فُتنّ بفكر 
منحرفٍ؛ يؤويه ويضيُُإليهء ويد في مركزه ترحاباً وقبولا كبا فعلّ -أصلحه الله- في 
دن أبي الحسن» فلا يرد وافداًء ولا تخد موفاً حازماً من فُتنَ من طلاب مركزه. ظ 

وما إيواءً أصحاب الحزب الجديدٍ الذين فعلواً من الشرٌء والفساد. والتَحَرْبٍ 
وَالإفِسَادِ في دار الحديثٍ بدماج زاوها الله ث شرّفاً-» وهم عَددٌ غير يسيرِء والذي 2 
الشيخ الإمامٌ -نفسٌة- بأنَّ فيهم من لهُ من هذه الفتنةٍ أغراض» باسم اعد كما قالهُ في 
مجلس كنت أنا فيه» والشيحُ الفاضل عبدالرََّاقٍ النّهميء وعددٍ من الإخوانٍ من أهل 
مودية؛ والذي يُقرٌ بأنه رأى أن المسألة لها أبعادٌ كبيرةٍ. كما قال لي ذلك في أول فتنةٍ 
العدني» في مُعتكفه, ما إيواءة» واحتضائة» ودفاعة عنهم ع ع فهو أقربٌ شاهد 
لأثر هذا المنهّج في منهج الشيخ الإمام -هداه الله-. ش [ 

وإلا فإن الشريعةً عبت عن إيواءِ المحدثينٌ واحتضازهم؛ لأن هذا من نُصرعيم؛ 
وتأييدهم, مؤكداً فعلّهُ -أصلحه الله- بقاعدة (لا نتدك الرَجُلَ حت تركنا!!): وهي 
ظاهرة في صبّها في خوض المنهج الوا سع الافيح. 

.وإلا فمن زاح المحقٌّ أن يرك ويُنابلٌ كل مُبطلٍ» ومُنحرفي» ومُتحزّب» كما هو 
منهج ا دون انتظار لتك لناء لأن تركةٌ ومنابذئةُ -نُخالتهِ الح لا من أجل 


حم ا بعل 0 0 0 3 للنفس إإت لا تيا وتديّنا إلا حينٌ 

وم يقفي الامر عند هذاء بل إن من نابل أهلّ الحو ا وآذاهم وخالفٌ 
منهجَهُم؛ بأفكار مُضلَ يجدُ باب الَرحَابٍ والقبولٍ عند الإمام -هداء الله- مفتوحاً 
ولو تحدث توبةٌ صادقةً: إلا تيد المواعيد والمُغالطات» ومنهجٌ السلّفٍ أخدٌّ كاملٍ 
الحيطة في توبة أهل الأهواءء لما هو معلومٌ عنهم من التسَرٍ بالتوبق كا قالَهُ الشاطبيّ في 
"للا تصام" . 20 

ففتح بابٌ الترحاب لثعمانٍ الوترء وعايض مسمارء وجميلٍ الشجاع؛ وهم من 
رؤوس أصحاب أبي كر 0 كل واحد منهم من الكلام قي مسجدو» وقرَّرَ 


الجاع في كلمَته!!- بعذ بعض أصول أي الحسن الفاسدة كدالتَسّتَ المبدع). وقاعدة 
(نُصحُحُ ولا تهدمُ)؛ وقد كنثُ حاضراً ول أكُن أعرفة؛ غير أني أستنكرث كلامة؛ كما 


ص 


استنكرَّة بعضٌ الإخوان الأثبات» حتى أخبروني أَنْهُ الشجاغٌ» صاحبٌ أبي الحسن. 
ويأتبه محمد الحاشدي. الذي له يخفى أمره على سلفي» » أنه 
الحسن» ومع عدَّة جمعيات» ويجلس ملع : 


أ 


من اصحاب أبي 


ويكفي دلالةٌ على سريانٍ هذا المنهج ني منهجهٍ -هداه الله موقِفة الرّاهِنْ من 
العبدكٌ, والعدنٌ مع جنايتهها على الذّعوةٍ السلفية: بالفتنةء والمخالفاتٍ للأصولٍ 
العلميّ والعملية. كما قال في "كَلميتّه الْمسجَّلةِ" التي راسلته بمُلاحظاتها: (أيشن تريدواء 
نقول فيهم حزبيُون هذا الكلام لن يكونَ سديداً أبداً!!). ش 
)١(‏ وقد يسَّرَ الله بيانَ هذه المسالة في رسالةٍ مُستقلَّة بعنوان "الطريقٌ الواضح في توبةٍ أهل الأهواء" بسَّر الله 


ما بم 


نشرّها. 


َاعِدةٌ: "النَهَج الواسع الفح ..؟!!! ١:94‏ 


وإنما د بنى الشيح الإمام 3 الله- هذا المنهج على الرَّافٍَ عن كما قال: 
(مُقتَضى هذو الأخوة أن تحب لجميع الُسلمين الخيره وأن تكرّة لهم الشرّ والوقوع فيه).. 

ونقلّ فق هذا المعنى قولٌ شبخ الإسلام» من "مجموع الفتاوى" (10/ هه ما 
نصّ: فلا أحبٌّ من أحدٍ أن ينتصرٌ من أحدٍ بسببٍ كذبه علي؛ ا 
أحللثُ كلّ مُسلمء وأنا أحبٌ الخيرَ لكلّ المسلمينَ؛ ؛وأريد لكل مؤسنٍ من الخر ما أحبّة 
لنفسبى.اه 

ثم رنّب الشيخٌ -أصلحه الله- على هذاء ترك الاستهانة بالأخوة ببجرء وتبديع. 
وتفسيق المسلم. -الصّالح!!..والرّائغ!!-» واستشهد بقول شيخ الإسلام؛ كا في 
'الفتاوى" (17/975): ولو كان كأما اختلف اثنان في شيءء تماجراء لم يبقّ بين 
المسلمين عصمةٌ ولا أخوةٌ.اه 

وليس كلام * شيخ الإسلام مطابقاً ع الله -» وم 4 يرد 5 
الأتصار فن ظلعة وكذت واعطائ ليه وعكيد 8 محبته الخيرٌ للمسلمينء عدمٌ القيام بحكم 
الله فيهم؛ من النصح» ولو بشىء من التخشين؛ أو مجر والتبديع» والتفسيق» 
والتحذيرء إنما مُرادُه التَنازولٌ عن حالص حَقَِ كما هو صريح كلامه. 

ولهذا قال عق ديات احج ابه - ول يذكرة الشبي -عفا الله 
عنه-: والذين كذبوا عل وظلمواء فهم في ل من جهتى!!-. وأما ما يتعلّنُ ب 
بحقوق الله؟!-» فإن تابواء تاب الله عليهم, و إلا -تَحُكمُ الله نافذٌ فيهم!!!-.اه - 

فتيدنَ أن الرحمةً والرَّأفةَ بالمسلم المُخالفي, لا تعني ترك إنقَاذٍ كم الله فيهء من 
تبدبع» وتفسيق. أو هجر وتحذير» وقد بِيّنَ شيحٌ الإسلام في "التفسير الكبير" 


16 ا 0 له 


(ه/ 759-547؟) هذه المسألةَ بياناً كافياً عند تفسير قوله تعالى: 50 وَالرَّانٍ 
اجْيِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مهما ماكة جَْدةٍ وََا تأحُذْكُمْ ب رَأَةٌ في دين الله أنقلٌ منه ما 
يُناسبٌ المقصود. 
ففال رح الله-: وقد نبانا الله عر وجلّ أن تأخخذًا بِالرّناةٍ رأف نقيمُ عليهِمُ 
الح فكيفٌ بها هو دونَ ذلك من -هجر!ء وأدب باطِن1» وتوبيخ!-» وغير ذلك بل 
يَنبغي -شتئانٌ الفاسقينَ!ء وقّليهم!!- ... بل الوه به أن بعانَ على شرب الدّوا وإن 
كانّ كرياً.. وبهذا يتين لك أن العقوباتٍ الشرعيّة كلها أدويةٌ نافعة, يُصلحٌ الله بها 
مرضن القلوبء وهي من رَحمةٍ الله بعِبَاده ورأفت ببم, الدَّاخْلةُ في قوله تعالى: (وَمَا 
أَرَسَلكاكَ إِلَارَ مَةٌ لِلْعاَنَ4» فمن ترك هذه الرَّحَةٌ النَافِعَة لرَأفةٍ يجدُها بالمريض» -فهوَّ 
الذي أعانَ على عَذَابهِ ومّلاكه؟!!-» وإن كان لا يُرِيدٌ إلا الخي إذ هو في ذلك - 
جَاهِلٌ!. أحرٌ!-. كا يَفْعلَهُ بعضُ -التّساءِ!ء والرّجالٍ الجَهَالُ!!- بمرضّاهمء وبمن 
يُربُوئَهُ من أولادهمء وغلانهم: وغيرهم, من ترك تأدييهم؛ وعقوبتهم على مَا يأنُوَهُ من 
لكر ويتذكوتهُ من الخيرء رأفةً بهم» قيكونُ ذلكَ سيّبَ فسَادِهمء وعداوتهم» 
وهلاكهم!!-» ومن النَّاسِ من تأخدَهُ الرَأفٌ بهم يْشَارَكيه هُم في ذَلِكَ؟!!-. 
... ويتأوّل: «إنما يرحم لله من عباده الرّحماءُ», ويقول الأحقٌ: «الرَّامونَ يرحمهم 
الرّحمنُء ارحموا من في الأرض يَرحمُكم من في السّماء»ء وغيرٍ ذلك» وليس كا قال: بل 
ذلكَ وضعٌ الشيء في غير موضعه . .. فنَ الرّأفةَ والرّحمةَ يحبْهما الله -مَا ل تكن مُضَيّعة : 


دين الله!!_. 


قاعدة: "النَهَج الوايع الأفييح ..؟!!! اها 


فهلو الغة حسنة مأموة نباء آمرٌ إيجاب» أو استحباب» -بخلافي الرَأفةٍ في 
دين اللّهاء مها منهي عَنها!!-. والشيطانٌ يريد من الإنسان الإسراف في الور 5 


فإن رآة مائلاً إلى الرّحَة - رين لهُ الرّحة!!-, حبّى حلا شِفِض مَا أَبِعْضَهُ الله!!ء ولا 


: 28 ع 


يَغَارُ لا يَغَارُ الله منه؟!!-. وإن رآه مائلاً إلى الشَّدةٍ -رَيّنَ لهُ الشّدةً!!- في غير ذاتٍ الله 
حتى يتك من الإحسَانٍ واليرّء واللينِ» والصّلةٌ اهما يواه ررعرلةاات 
ويتعدّى في الشَّدق فيزيدٌ في الذَّم والبغض: والعقَاب على ما يبه الله ورسولة. 

... -فلا يجورٌ أن تأخدّ المؤمنٌ رأفة أفةٌ بأهل البدع؟!!ء والفجور!!؛ والَعاصي!» 
والظلمةٍ!!- ... ثم قال: : الكبائرٌ كلها من شُعبٍ الكفره ولم يك كن المُسلمٌ كارا بمُجرَِّ 
ارتكاب كبيرة) ولكنّه يزول عنة اسم الإيمانٍ الواجبٌ كما.في "الصحاح' ' عن صلى الله 


عليه وسلم: «لايزني الزاني حينٌ يزني وهو مؤمنٌ..» الحديث إلى آخرو ففيهم من نقص 


2. 
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الإيمان ما يوجبٌ زوال الرَّأفةٍ و الرّحةٍ يبم؛ واستحقوا بتك لك بتلكِ الشعبةٍ من الشَّدةٍ بقّدرٍ ما 
فيها.اه 

وأا ما استدلٌ به لشي -أصلحة الله- من كلام شيخ الإسلام في أنه لا يحور 
الاستهانة بالأخوة الإسلامية مي لكل مُسلم بالهجرٍ ٠‏ فليسَ هو على الإطلاق -كما أوهمَ 
الشيحح-» وإنما كلامة بخوص الاختلاني ني خلائي الأفهام, في مسائل الاجتهاد. كما 
يدل عليه سياقٌ كلامو وسباقه, الذي أغفلٌ الشيخُ نقله فإنهُ قال: وأما الاختلافٌ في 
الأحكام؛ فأكثر من : أن ينضبطٌ» ولو كان كلما اختلف مُسلمان ني شيءٍ تهاجراء لم يبقّ بين 
المسلمين عصمةٌ ولا أخوةٌ. وذكر ما كان يِحصّلٌ بين أبي بكر وعمرّء والصحابةٍ من 
الاختلاف, كاختلافهم في أمره ألا يُصلَ أحدٌّ إلا في بني قُريظة» وهو من خلافٍ 
الأفهام. | ٠‏ 


فنا تنزيه السَّلفيَة 


ثم قال: -وهذا وإن كان في الأحكام» ف لم يكن من الأصول المهِمَةَ فهو ملحقٌ 
بالأحكام!!-. 

وذكر طرفاً من أدلةٍ النهي عن فساد ذاتٍ البينِء والنّهاجر, ثم قال (ص/ 117/4): 
نعم صِحّ عنهُ أنه هجر كعبٌ بن مالكِ: وصَاجبَيهِ -رضي الله عنهم-» ا تخلّفوا عن 
غزوة تبوكٌ» وظهرثْ معصِيّتهم. وخيفٌ عليهم التفاقٌ» فهجّرهم زأمن الْسَلفينَ 
ببجرهم؛ حنَّى أمرّهم باعتزالٍ أزواجهم؛ من غير طلاق, سين ليل إلى أن نزلت 
توبئهم من السراءء وكذلكَ أمر عمرٌ رضي الله عنه المسلمينَ بجر صبيغ بن عِسَلٍ 
التميميّ؛ لما رآ من الذينَ يتبهونَ ما تشابة من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتيآنٌ 
صِدنُهُ في التو فأمرٌ المسلمينٌ بمُراجعته, -قْبهُذا وتحوواء رأى الُسلِمُونَ أن يِجُرُوا 
من ظَهَرتْ عَليهِ عَلاماتُ الزّيغه منّ الْظِهرينَ للبدّع, الدَاعِينَ ليها والمظهرينَ 
للكبائر!!-.اه ْ 

وهذا كلامٌ كاف ني هدم الدّعوة إلى المنهج الواسع» بتقرير مؤخاة كل مسلمء 
وتركِ الاستهانة بأخوته با هجر!ء والتّبديع !» والتفسيق!. ونّقِدٍ الأخطاء!ء والتشهير 
بانُخائٍ! والتّحذير منةاء كبا قال الشي» ينضح به قصورٌ نظر أله وميلٍ فكرهم 
عن جادَةٍ الح ومنهّج السَّلفِه وضعف ضبط أحكام الشريعةٍء وقواعدهاء وأصوياء 
ومقاصدها. ْ ْ 


خللٌ في تطبيق صاب الحكم بالابتداع 2 


خلل في تطبيق ضابط الحكم 0 
٠‏ رَعلاقه المج الواسع 


من المعلوم أن من مَقَاصِدٍ 0 الوا سع الأفيح أن يكونّ ناشت فل 

واحدة. وسدٌّ باب ترقيب ما لَه تقتضيه ّم لحم لطي لسلفية من كم 
بتحرّب, وانجرافي؛ وابتداع؛ على من استحقة من المخالفي. 

ولذا تج أرببةُ كثيري السّعي لتضبيٍ خناق الحكم بالابتداع على من يستحقة. 
بفَرضٍ الاحتمالاتء وتكلّفٍ التياس المعاذير» ومن أجل هذا تبنوًا ما سلف ذكرةُ من 
القواعدٍ التي #بدفٌ إل ميات الحكم بالابجتاع والانسرافي عل من ولع لي ملا 
وبدعةٍ وانحرافٍ, علميّ» أو عَملٌ يقد يقتضيه؛ وترتيبٍ سائر الأحكام الشرعبة في حقّه؛ 
كقاعدةٍ (العبرة بسيرة الرجل وكثرة محاسنه). و(نُْصجّحٌ ولا فدم). وإلغاء (متهج 
الاتحان). وغيرها من القواعدٍ الفاسدة التي مر ذكرُهاء ويأي بعضهاء ٠‏ كي يكوثُوا تحت 
ملل واخدق بجامع الأو الإسلاميّة العامّة. 


غير رَ أن من أبرز ر آراء أرباب ب المنهيج 55 محالفةٌ واب السلفية التي لدعو إلى 

مباينةٍ ةِ أهل الأهواء, ومتابأًهم» والتّجاني والبعله والإبعاد 5 إذ لا يتسنى الهج 
الواسع؛ ! إلا بإلغاء ء حواجز ار والعداوق, اناق بين كاقة ة أفراد أهل الأسلام. 
اا ال اين ٠‏ حاملٍ لوائه ولق لكر علبي انكر ترما مُلاقاةٍ أه 

التَحزْب وال رات كالمغراوي. وعرعور. ومُتعب الطيار, حيث قال في شر د 
"الحدادي ية" ب" مسجل ب بعد 6 ام إفقة اه" : فلان تغذّى ء عند فلانه 0 


َك 
3 


.)١١ انظر: "إعانة أبي الحسن" (ص/‎ )١( 


١65‏ 0 تَنِزِيهِ السَّلفِيَة 


حزبنٌ» إذن أصبحٌ حزبيا تعشَّى عند فلا وفلانٌ سلفيٌ» يبيثُ حزبياً ويُصبحٌ سلفياً 
أو العكسء هل هذا منهح العلماء» فلان لم على فلان» قال له: السلام عليكم, قال: 
إذن هذا حزيٌ» فلان زار فلان -كذا- المريضَ» إذْن هذا 0 قال: من قال: إن من 
زا فلان -كذا-؛ أو أكل عند فلا فلانٌّ هذا ليس بسلفيٌ» هذه أصولٌ ظالمةٌ جاهلةٌ 
... إلى أن قال: هذه القاعدةٌ ما عرفناها إلا من الحدّادية الجهلة» الذين هم شؤمٌ على هذه 
الدَّعوةٍ.اه 

وإنها كرّ هذه الكرَّةَ من ن أَضلٍ إلغاء اقتضاء المخالطة. لاله والملاقا قاو بأهل 
الأهو اء إلحاقٌ المخالط والمجالسٍ بهم 

وهكذا فعل الشيخٌ الإمامٌ -أصلحة الله في "إبانته"؛ غير أنة بأسلوب آخر 
حيث ذكر ضابط الابتداع من كلام الشاطبي» وشبخ الإسلام؛ الذي خلاضَتُهُ: مخالفة 
معنى كا في الدين وقاعدةٍ من قواعدٍ الشريعة الكُلبَّه وهذا قولٌ الشاطبي» الذي عبر 
عن شبح الإسلام: بمخالفة الكتاب والسنقِء ومذهب السلفي” ١‏ 

5 قال (ص/ /0"): (فعلى ما سبق ذكرّة» لا يكونٌ السنينٌ مبتدعاً ... بسبب - 
وجوده مع فرقةٍ؟!؛ أو حزب!!- لعملٍ دنيويّ؛ مع حُبَّهِ لأهل السنء واعتقاده 
عقيدتهم, ولا يكونٌُ مُبتدعا ولاحِزبياً بسبب حول الانتصار لشيخ من مشابخ آهل 
السنقء فإن وصلّ به الاتتصارٌ إلى -حدٌ التَعَضّبٍ بالخطاً!!!-. لام على ذلك و _لا 
ون حزييًاً!!-).اه 

وهذا توسيمٌ لدائرة السلفية بالحكم لمن يستحقٌ الخروج منهاء وإلغاءٌ للحواجزٍ 
بِينَ أهل الح و أهل الابتداع, يدف إلى رفغ المنهج الواسع» الذي دعا إليه العبدكُ - 


0 قو 24 هه ١‏ 
و 0غ 


والرأي في هذه الأفكار بون الشبخ والعبدي منّحدٌ-بقوله في آخر زيارة إلى دار الحديث 
تناج -زادها الله شرفاً-» التي ونب فيها على كرسي #ستعا عي حاين الك فر 
(وسُعوا أبوابكم؛ و الإنسان لا أن يكو صاحبٌ أن واسع). .اه 

وقال في محاضرة لهُ في مسجدٍ المُيوشِء في ذي القعدة (9؟1١اه):‏ 00 
صفاءِ القلوب!» وسلامةٍ القلوب!؛ وإلى التآلفي!» والتراحم إ» والتعاطفي!ء 00 
المسلمين!!-.اه 0 ش 


0 


وبقوله” ': في شريطٍ "فتاوى عامةً"؛ فيمن قال في مسألةٍ بقولٍ أهل البدع: 
(يُناصح: ولا يهجر. فإن ل يَعُدْ لا مجَرٌ -أيضاً-. لكن قولهٌ هذا ني البدعةٍ هذه يمجر. 
ولا يُقبلٌ قولهُ في البدعةٍ» وأما هو الأصلٌ أنهُ على السنة).اه 

ومئلّهٌُ قول الشيخ الإمام -أصلحة الله- في "الإبانة 5" (ص/548): (الرّجُلُ 
لقو ارين عات ندال اعرف وك تساف سولة فد هويا 
دام سئيً؟!-. فما هو حاصلٌ من بعض إخواننا أن السُِّيّ -إذا وُجدث منه أخطاءً ترك 
بالكاق تند قاور انه 

5 5 ا 5 )اه 57 33 0 5 ص ٠.‏ 2 

وقد يقول قائل: مسحي ا حي ورا اين للك 01 
وشفاء؛ وغذاء» ولكن -لا يلزم!! إذا لم يقبل منك النصح!!» ؛ أن : تقوم بتحزبيه؟!!؛ أو 
هجره؟!!-» فإن هذه مسائل شرعيّة مردّها إلى أهل العلم -وفيها مارج عندهم!!-. 
ولا تصلٌ إلى -الهجر! والتحزيب!- و -مه| يكن في هذا!!!-, فالمحافظ على أخوة 


)١(‏ ذكرهد بعض إخواننا في ملازمهم. 


إخوانه. وعلى دعوتبهم) يتحرّى عند حصول هذه الأخطا. ويرجع إلى أهل العلم, 
بخلاف من ل يُرَرْقُ هذاء فهو -“يُبادر إلى المنابذة! !» والتحامل!؟-). 


تقوم بتحزبيه؟!!ء أو هجره؟!!... مهم| يكن في هذا!!! ... بخلاف من ل يُررْقُ هذا 
فهو يُبادر إلى المنابذة!!ء والتحامل!؟): فإنه كقولٍ العبديٌ: (فإن لم يَعْدْ ا 
الأصلٌ أنه على السّنةِ!!)» ومؤدَّاهٌ الحكمُ لمن تمادى في الانحرائ والباطلٍ» بالسلفكة. 
واجتماع السنيّ والبدعيّ تحت مظلةٍ المنهج الواسع الأفيح. 

لكن هذا موقوفٌ على بيان أن ما نفى الشيحُ الإمامُ اقتضاءهُ الحكمٌ بالتحرب 
والانحراف» يوجبُ التحرّبٌ والانجرانيء في حنٌّ من أبى النصح, ورد الحجة بعدّ 
بيايها وتوضيجهاء حتى يعرف الشيحٌ -هداه الله- والقارئ» أن الامتناع من الحكم عليه 
با يستحفّة وإبقاءُ على السلفية -بعدّ ذلكَ- توسيمٌ لدائرة السلفية» يدخل تحت 
مظلتها من ليس منهاء وهذا هو حقيقةٍ المنهج الواسع الأفبح؛ فيلرّمٌ حينئذٍ البيانُ 
القَوم الشرَى!). ظ 


ا ل 00 0 ا اها 
(حُكمٌ مَخَالَطة أهل الأهوّاءِ) ظ 1 


(حكم مُخالطة اهل الأهواع) 

فأما قولٍ الشيخ -عفا الله عنه-: (ولا يكونٌُ -يعني: السُّنيّ- مُبِتَدِعا بسَبب 
وجُودِهِ مع فِرقة أو جزب. لعمل دُنيوي مع حَبّه لأهل السَّنقَ واعتقاده عقيدتهم). 

ففي هذا فتحٌ: باب مخالطةٍ أهل الأهواءِ والانحرافٍ» وإبطالٍ مشروعية الهجرء لمن 
يِسبَحِقٌ من أهل الأهواءٍ والضلال الذي لا شك في مشروعيّيهِ وأصالته الشرعيّق . 
وليسّ إنكاره من السهولة بمكان. فلا حاجةً -إذن- لبسط أدلة مشروعيّتِ فإنما يماج 
الإنسانٌ فيا خالف فيه. 

إذ الهجرٌ ى| قال القاضي عياض في "المشارق" (5/ :)45٠‏ إظهارٌ العداوة» وقطع 
الكلام والسلام.اه 

وقال الرَّاغْبٌ في "المفردات" 5 : الجر اليد أذ مقارقة الإنسان غيره . 
والمهاجرة ني الأصل: مصارمةٌ الإنسان ومتا كته .أله 

فمُخالطَة الإنسانٍ لأهل الأهواء والتَّحرْبِء المأمورٌ بجرهم. غخالفٌ لمقتضى 
هجر لاشتاله على المؤانسة» والمحادثة» والمعاشرةء والاتصالٍء والسلام؛ والكلام -وإن 
كان لعمل دُنيوي-. وهذا مخالفٌ لمعنى الهجرء من تركِ السلام والكلام, والمفارقة - 
5 5 2 - 

ودليلٌ صحةٍ هذا المعنى الشرعيً للهجرء ؛اماجاء ف البخارني ومسل عن كعب 
بن مالكِ رضي الله عنه: أنه قال في حديث تَحلَفهٍ عن غزوة تبوك: وض رشول لاعن 
الله عليه وسلم عن -كلامنا!!- أثّها الثلاثةٌ. قال: -فاجتنبّنا الناس؟!-, أو قال: تغتّروا 


4 
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نع كردا لضي الارس: دعن بالارعر ا أعرف. قال: اع 
فاشهد الصلاة» و -أطوفٌ في الأسواق!!-. ولا يُكَلّمُِي أحدٌ؟!!-. وآتي وضول الله 
صل الله عليه و سلم. فأسلم عليه؛ وهو في تله بعد الصلاق فقول في تفسي. : هَل 
سكي لع م أصل قريب منة»وأسارئالنظر. فإذا أ أقبلت عل صلاتي؛ 
نظرّ إل وإذا التفثُ نحوةٌ -أَعرّضٌ عَني!!-. حنَّى إذا طال ذلك عل من -جَفْوَةٍ 
المسلمِينَ!-: مشيثٌ حتى تسوّرتُ جدارٌ حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي, وأحبٌ الناس 
إل فسلَّمتُ عليه: فوالله ما رد علِنَ السلامٌ-» فقلت له: يا أبا قتادةٌ: أنشدّكَ بالله: هل 
تعلمن أني أحبٌ الله ورسولة؟ قال: فسكتٌء فعدتٌء فناشدثُهُ فكست» فعدثت 
فناشدنهُ فقال: الله ورسولَهُ أعلمٌ ففاضث عيناي. 
فتأمّل كيف كان هجرٌ كعب بن مالكِ وصاحبيه رضي الله عنهم» ترك السلام 
ابتداء ورداء وترك الكلام» واجتِنابٌ» وتغيّك وإعراضٌ» في أما و القيادة والتعلّم 5 
كالمسجد!-. أو أعمالٍ الدّنياء ك_الأسواق!-», و -الحيطان واخّر ارع!- . 


فالحديث نض واضِحٌ في بيان معنى الهجر الصحيح. قال هلب كما في "الفتح" 
(/571): فمن كان من أهلٍ المعاصي يستحقٌ الهجرانٌ بترك المكالق. كما في قصَّةٍ 
كعب بن مالك وصاحبيه.اه 


فمن أينَ للشيخ -أصلحة الله- استثناء حالاات الدّنيا من سريانٍ حكم الهجر فيه 
وقد رأى هديّة صل الله عليه وسلم في الهجرء وليسّ فيه هذا الاستثناءء لا قولآء ولا 


2 


فعلا. 


هه 


(حُكمْ تخَالَطةٍ أَهلٍ الأهوّاء) )5 


وكلّ ما جاء من أدلةٍ الكتاب اليلق وآثار الستلفٍ في النهي عن مجخالسة أهل 


- 


الأهواء, وتُحالطَتهم, الي فيها اسه ءُ أوقاتٍ الدنيا 
كما قال النبنّ صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم م الذين يتبعونٌ ما تشابة من فأوللكٌ 


الذين سد الله فاحذروهم). وم بسكن الأعمال الدنيويّة. 


8 0 » لما 
كان يضربُ القرآنَ بعضّهُ يبعض» حتى نبدّةُ الناسٌ» وصارٌ كالجملٍ الأجربء كلما جاء 
مجلساً تركَةُ الناسٌ وتفرّ قوا عن" 

ولذا قال عبدالله بن مغفل رضى الله عن كم في البخاري (0419) ومسلم 
(000) لولدو: أحدِّئكَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عنهُ -يعني: الخذف-. 
ثم تخذف. لا 4 كلّمُك أبداً. 

قال أبو قلابةٌ: لا تجالسوا أهلّ الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمنُ أن يغمسوكم في 
ضلالتهم. أو يُلبّسوا عليكم ما كنثم تعرقُونَ. رواه الدارمي في مقدمة "سئنه" 
(ص/ )16١‏ برقم (40)» وإسنادُه صحيح؛ وقد صحّحهُ شيخنا المحدّّتُ يحبى - ايده 
الله في "2 قَية 0 1 

وني "الإبانة نة" لابن بطة برقم 1/1و 201040 عن عمرٌ بن قيس الألاثي» قال: : كان 
يُقال: لجال صاحبٌ زيغ» فيزيعٌ قلبّك. 


)١(‏ ساق ابن عساكرٌ خيرة في "تاريخ دمشق" (41-4:8/9). بعدة أسانيد. ورواها الآجري في 
"'الشريعة" (/ 016 والدارمى في "سبقنه!” ا رقم )4 46 واللالكائي قي "شرح الاعتقاد" 
(5"4/6) رقم )11١15(‏ 


و5 ١‏ 00 ٍ: 0 5 يه |/ 0 4 م 


5 : و 0 7 ١‏ و 3 مع 2000 5 0 ١‏ ا 0 1 

وذكر ابن الملمنٍ في 'طبقات الأوليَاء": :2)1١97/1١(‏ والذهبي في . "السيرا 

2 لمعا عِ 5 رن : - 9 

:)220١9/15(‏ عن بُندار بن الحسينٍء قال: صحبة أهل الأهواء تورّث الإعراض عنٍ 
الخواض” 


وقال أبو محمد البريهاري في "شرح السو" فقرة (149): وإذا رأيتَ الرّجُلَ 


5-1 


ينهدا فى العبادق متشقّقاً» تحترقاً بالعباد صاحبٌ هوى, -فلا تُجالسة!» ولا تقغذ 
معَهُ!- ولاتسمع كلامة؛ و -لا تش معهُ في طريق!! فإ لا آمن أن تستحلي طَرِيقعة؟!!- 
» فتهلكَ معة.اه 
ع 5 2 ع ع 2 2 
وأمثال هذو الآثار كثيث؛ وليس فيها استئثناءٌ أوقاتٍ الأعالٍ الدنيويّة: بل فيها 
التصريح با هجر والبعدء في كل حالٍ ووقتٍ. 
ع و 4 عو وو 04 
ولذا قال أبو العباس القُرطبِئٌ في "المفهم" (5/ 4 08): فآما المجرانٌ لأجل - 
الُعاصي !ء والبدغة!!؛ فَواجبٌ اسعصحَابةُ إلى أن يعُوب من ذلك؟!!-, لا يختلفٌ في هذا.اه 
يم 2 سْ 00 .1 0 ع ع 0-01 
وقال البغويٌ -رحمه الله- فى "كتاب السنة" ': وأما هجر أهل المعاصي؛ وأهل 
اليب والبدع ني الدين» فيشرعٌ إلى أن نروْلٌ الريبةٌ عن حاهم؛ وتظهرٌ علامات توبتهم؛ 
وأماراتها.'ام 
وقالّ ابن عبدالبت في "التمهيد" (177/57): وأجمع العلياء على أنه لا يجوز 
للمسلم أن بحر أخاة فوق ثلاث إلا أن يكون يخافٌ من مكَالَتِه!! وصِلَيداء ما 


ا 0 وو 300 اه ءِِ 
يُفسدٌ عليه ديئّهُ!! -» أو يولَدٌ به عليه في نفسِهِ مضرَةً في دينه» أو ذنياه.اه 


.)5851؟/١١( انظر "الدرر السنية"‎ )١( 


(حكمُ عالط َمل الأهوّاو) للدت 

قال ابن الأثير في "النهاية 5" 5" صر ٠.‏ ا هحرةٌ اس الأهواء رلا رافق 
عَلى مرّ الأوقاتٍ!!-. مالم تظهز منهم التوبةٌ والرجوعٌ إلى الحنٌ .اه 

ونصّ على دوام هجرهم الخطبي في "أعلام الحديث" (/5188): والنووي في' 
"شرح مسلم" (1/ ٠١‏ ). والحافظ في "الفتح" (9/ 9ه /1). 

فاستثنائ أوقاتٍ أعمال الدَّنيا من سريانٍ الهجر فيه مناف لاستصحاب الجر 
ودوامهِ على مرّ الأوقاتِ. ومفض إلى اجتماع اهل السّنق: وأهلٍ الدع والأهواء تحت 
مظلَةِ واحدّةٍء وهي حقيقةٌ حقيقة المنهج 2 ١‏ 

والاستناء تخصيصٌ كيا هو معلوم مند اهل الأصولي. لايجورٌ إلا بدليل» لا بمُجِرّدِ 
الرأي؛ فالمصررُ إليه سبلا دليل مُعتَرٍ- افتئاثٌ على الشريعة وتشريعٌ م يأذن الله به. وإحداثٌ 
في دين الله مردوفٌ ولس لأحد أن يُشْرّعَ بأيّ وجو من وجوه التشريع» سواء بإنشاء حكم 
مستقل: ٠‏ أو يتقيدٍ إطلاق أو تخصيص عموم. 0 أو إطلاقٌ تقييدٍ» إلا 
بدليل شرعي» وإلا كان فِعلَهُ ابتداعا . 

وقد ذكرٌ الإمامٌ الشَاطبىٌ في "الاعتصام" (١/1ه-75)‏ أن في هذا اتهامٌ للشريعةٍ 
بالنقص بلسان الحالٍ أو المقالِء ومشاقَةٌ ومعائّدةٌ لللشريعة» لأنَّ الشرعٌ قد بِّن الطرقٌ 

3-5 و 5 ل 0-3 2008 2 
الموصلةٍ إلى المطالب؛ فالإحداثُ رد هذا الأصل» إذ يتضمَّنٌ دعوى أن نَّمّ طرقاً أخرٌ 
ولس ما عيّنه الشارعٌ بمتعيّنِ وأنة يعلمُ ونحنٌ نعلمُ» بل ربا يُفهمُ من الاستدراككٍ على 
الشارع؛ أنه علم مالم يعلمة الشارع. 

قال: : وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفرٌ بالشربعةٍ ةِ والشّارِع؛ وإن كان غير 
مقصود. -فَهِوَ ضَلال مَبين!!-. 


١‏ تَنزيه السّلفيّة 


وذكرٌ أن بالإحداث نرَّلَ الإنسانٌ نفس منزلة الكشَاهي للشَّارعء أنه وضع 
الشرائة» وألزم الخلقّ بهاء وصار هو الَْْردُ بذلك, فالمحدثُ صر :نفسَهُ نظيراً 
ومُضاهيا حيثُ شرّعَ مع الشارع؛ ورد قصدّ الشَّارِع في الانفراد بالتشريع» قال 
الشاطبيُ: وكفى بذلكَ شرًاً.اه 0 


ولس شيخ وله فل عن هذ اللا 0100" 
لنت نوي كدت انا نقد ير حُكم شرعيٌ سبلا دليل؟!!ب, إلا ترد الرّأي 
والاستتحسان. اللذينٍ هما مادَّةٌ الإحداثٍ في دين الله كما قال الإمام الشَافعيٌ: من 
استحسسّ فقد شرٌّع. ظ 

وإلا فليأتِ الشيخُ الإمم بدليلٍ على استثناء أوقاتِ الدّنيا من تيان الهجر فيها. 
ول أرا فل :]د القرف وبي ة على الجكم والمصالح الدَّينيِّ -أو لآ-. أو الدنيو يه التي 
لاتمَسٌ الدينَ بفسادء أو ضررء عامٌ أو خاص. ْ 

قال شيخ الإسلام» كما في "الفتاوى" :)١49/70(‏ وما كان ضارا في الآخرق 


فهو مذمومٌ. وإن كان نافعاً قْ الدنياء أو ضارا أو لا نافعاًء ولا ا اناعد 


30 2 / الشرعئّ من هحر أهل الغواء' 59 0000 اود 


(الْقصّد الشّرعيّ من هجر أهل الأهواء) 


فالاستثناءً لأوقاتٍ أعمالٍ الدّنيا من سَريانٍ الهجر فيهاء مُفْسدٌ للحكمة ولمصلحةٍ 


الشَّرعي المقصودة من المحر. من زجرء و تأديب» فأي زجر وتأديب ببقّى: وقد زال 
سيك وإتا بكون الجر والتاديث لو اسقمر متنك كتحصل لكسب يمالك رضت ال 
عن حتى نفعةٌ الله وصاحِبّيه به ولو أن الهجر اختصّ في المسجدء أو حلقةٍ العلم؛ وزالٌ 
ل ا 

لأ اصع حجر هل الأهواء والتحرّب» إحماد وشرٌّهم , بالمقاطعة ة والتحقير 
الذي م تضِمَنَهُ ا محر والإبعاف والإقصاء. والتّجانء لأن قي غالطتهم تغربر» و وإشادةٌ بهم 
وتهوينٌ من شأنٍ انحرافهم؛ وهذه مفسدةٌ دينّةٌ عامّةٌ عظيمة. 

ع ِ 20 تم و 0 

إضافةٌ إلى أن من مقَاصدٍ هجرهم سَدُ ذّيعةٍ الافتقان بهم كَالِاً-. لما في امُخالطَة 
5 0 4 0 5 0 ع 
المتضمّنةٍ للمُعاشرة والمؤانْسةٍ -ولو ني عمل دنبوي- من | لأثْرِ الكبيرٍ. 

روى أبن عساكر في ' تاريخ دَق" (07/ /10) بإسنادو إلى بحس بن معينء قال: 
سمعثٌ من عبد الرزاق كلامً يومأ فاستدللتُ به على ما ذُكرَ عن من المذهب» فقلتٌ 
له: إن أَنَعاقك الذَيْنِ أخذتٌ عنهُم ثقاتٌ» كلهم أصحات سنة» معمرٌ وثالك بن 
أنس» وابن جريج؛ وسفيانٌ؛ والأوزاعي؛ فعمُن أخذتٌ هذا المذهت, فقال: دم عَلِينًا. 
جعفرٌ بن سَلِيهانَ الضّبَعيُ فَرأينُه فاضلاً. حسنّ الهدي» فأخذتٌ هذا عنهُ. 


تسرد 
2 


٠ 3 5 ١‏ تَنِزِيهِ السَّلفية 


قال العلامةٌ مه مباركُوري في "نحفة الأحوذي' ' (7/ 44): والصيكة مور ل 


إصلاح الخال وفساده.اه 

كز أن من اتا ضلزة سد رمق موات اميق حاء الله ورسولة) القن .مه الله خبنها 
فول (لَا عد َوْمَا يُؤْمُِونَ اله وَاليَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَوَسُولَُ). ظ 

قال شيحٌ الإسلام في "الصارم المسلو ل" (ص/ :)"١‏ وقد جُبلتِ النفوسٌ على 
حب من أحسنّ إليهاء وبغض من أساء إليهاء فإذا اصطبَعٌ الفاجرٌ إليه يد أحبّهُ المحبّة 
التي جُبلتْ القلوبُ عليها. -فَيْصِيدٌُ موادا له!!-. مع أنَّ حَقِيقةَ الإبهانٍ تُوجبٌ عَدمَ 
ونيو ]تومن ذلك لوج .اه 

قالّ الإمامُ الخطابي في "معالم الشي" 4 )٠‏ في شرح حديث أبي سعيلٍ: ١لا‏ 
تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكُلُ طعامكَ إلا نقيٌ»"” . . قال: وإنَّا حذَّرَ من صُحبةٍ من ليس 
بتقى» وزجرٌ عن حُحالطَتِهء ومؤاكَلته, فإن المطاعِمَة» توقِعٌ الألفة. والمودّة في القلوب.اه 

فال مخالطّةَ -ولو في أعمالٍ الدّنيا-» عائدةٌ على هذه المقاصِدٍ العظيمة بالإهدار 
والإلعاف فليسٌ من النصح؛ والفِقه؛ ومراعاة المقاصدٍ الشرعية. أن مرّنَ من تُالطَيهم؛ 
بأن امُخالطً هم لا يكونٌ مب مبتدعاً. لأن ذلك يدفمٌ بالناس إلى الخلطَة بهم» تحت ستار 
الأعمالٍ الدنيويّة. لا 18 من كان مُتستراً من ذوي الأفكار الممتحرفق مسي إل 


للق الحديثث حسّنة هُ الألبان في "المشكاة" (2)6018ءو "آداب الزفاف" (ص”4١)»‏ وعزاة لتصحيح الحاكم: 
وموفقةٍ الذهبى, لكن الحديث فيه سالم مولى غيلان» راويه عن أبي سعيدء مستور حال؛ لكن الحديث له 
شواهدٌ يرتقي بها إلى الحُجيّة وهي سائر الأحاديث ني النهي عن مَُالسةٍ الأشرارء والحث على مجالسة 
الأخيار. 

جار 


(المقصَدٌ الشرعيّ من هجر أهل الأهواء) ا 


السلفية ؛ فيجدونٌ في مثلٍ هذه الآراء سم سبيلاً إلى مودَّةٍ أولياوهي من ذوي الأفكار) المضلّق 
والارتباظ بهم بلباس الأعمالٍ الدنيورٌ يد وهم في -الواقع منهم-. 

كا أنَّ كل ذي فكرٍ واعتقادٍ لا بدٌ أن يحرصٌ على إقناع غيره بفكرو ومنهجوى إذ ' 
التّفوسٌ جُِلتُ على ذلك. ظ 

فإذا استقر في نفوس ضعفاء الناس أن لا بأس بمُخالَطة أهلٍ الأهواء -للأعمالٍ 
لذنيوية- اندفعوا إلى ذلكٌ» مع الجهل؛ وعدم البصيرة» فيجدٌ أهل الباطلى هؤلاء صيداً 
سهلاًء فيؤولٌ الأمر ببؤلاءٍ المساكينٍ إلى الفسادٍ والضررء والمثالاتٍ الوخيمة. 

وقد تقرّرَ في قواعِدٍ الشّريعةٍ وجوبُ سد ذرائع الشرّ واعتبار مئالاتٍ الأفعالٍ في 
الحكم عليها. 

قال المحقّقُ الشاطبييٌ في "الموافقات" (5/ :)١54‏ النظرٌ في مثالاتٍ الأفعال مُعتَ 
مقصودُ شرعاً. 

وبسط توضيحٌ المسالةٍ بسطاً نافعاًء ثم قال: الأدلّةٌ الشرعيةٌ والاستقراءٌ لعا أن 
المئالات مُعتبرةٌ في أصل المشروعيّة.اه 

ظ قال شبح الإسلام ق"القارض الكرى (54/5"): والشَّرِيعةٌ متي على 

الاحتياط» والأخذٍ بالحزم؛ والتّحرز مماعسى أن يكونً طريقٌ مفسدة.اه 

فا أدَى إلى مفسدة كان ممنوعاً وعلى هذا قامت أحكامٌ الشرع: وإن لم يقصدٍ 
التَوصّلّ إلى المفسَدةٍ كم) قاله الشاطبيٌ في "الموافقات" (7/ 4 هم), وشيحٌ الإسلام في 
"الفتاوى الكبرى" 2075 وابنُ بطالٍ» كما نقلَهُ الحافظ في "الفتح" ل ١/١‏ 7 


“عير في باب سد الذرائع» و اعبار المثالات؛ غلبةٌ الإفضاءء فما غلب إفضاءء إلى 


مفسدة حرم مطلقا. كنا ذكرة شد شنيح' الإسلام 5 "الفتاوى الكبرى" (5/ 177)) 
والشاطبئنٌ في "الموافقات" (؟/ 017514-781)) وابنُ القيم في "مفتاح دار السعادة" 
(؟/14١)‏ و"إعلام الموقّعين" (1/ 64 -0). 

إذ الشرعٌ يجمَلُ العَالِبَ كالمحَقَق؛ »كما قاله النووي في شرح مسلم7 0014/10 

قلت: وهذا هو شأنٌ كلّ ما ببْيَّ عنهُ سدّاً للذريعة» ومنهُ مخالطَةٍ أهل الأهواء. 
رقدد 

فإذا تين -شرعا وعادةٌ- أن الخُلطةَ بأهل الباطل تُفضي بامُخالطٍ إلى التأئَّرِ ييم؛ 
والمواققة لهم -في الغالِب!!-. والحكم أ :السي لا يكونُ مُبتدعاً بمخالطيه لفرقة 
ضالة أو جزب منبحرٍ -للدّنيا-» وإبقاءو على السلفية؛ أدّى ذلك -في الغالب!- إلى 
الحكم بالسلفية لمن ليس من أهلهاء والاجتماع معَهُ تحت مظلَّةٍ واحدق وهذا هو المنهجٌ 
لي سع الأفبخ. ْ ظ 

ولهذا جاءتٍ النصوصٌ الشرعيَّة والآثارٌ السَّلفيّ دالة على .أن من خالط أنساناً 
ألحقّ به. كما قال سبحانه وتعالى: (وَكَدْ َرَلَ عَليكُمْ في الاب أَنْ ذا سَعِْكُم لات الله 
ُكُْرٌ يما وَُستَهرَأ ما ذا تَفمدُوا مَعَهُمْ حَنّى يحُوصُوا في حَدِيث َه إِنَكُمْ ذا ملهُْ). 

وروى أحمدٌ في "المسند" (1/ 774)) وأبو داود في "السئن" (4877). والترمذي في 
'سننه" (/771)» والحاكم في "المستدرك" (5 / )١‏ من طريق زهيرٍ بن محمد حدّئني 
موسى بن وردانء عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ قال: تلك رجو ااهل ال عله مط 
المرءُ على دين خليله فلينظر أحدٌكم من يخالل». 


(الََصَدُ الشّرعيّ من هجر أهل الأهواء) د 


وهو حديثٌ حسنٌ من أجل موسى بن وردان» وزهيدُ بن محمد ثقلٌّ إلا ما رواة 
عن أهل الشام؛ فهي مناكيك» ليس ا أصلٌء قالهُ البخاري في "التاريخ الأوسط"» . 
وكالا وعاروى عن آهل ايده قا في اللبزر :اند ش 

قلتُ: وقد رواةٌ عنهُ أبو داودَ الطيالسي» وأبو عامر العقدي, وهما بصريَّانِ ثقتان» 
والحديث ذكره شيخنا الإمامٌ الو ادعيّ في "الصحيح 0 (1717), والإمام الألباي , 
في "الصحيحة" (971). 


ومعنى: ١على‏ دين خليله). أي: على عادة صاحبه وطريقته وسيرته» قاله العظيع 
آبادي في "عون المعبود" 6 والمبا ركفوري في "تحفةٍ الأحوذي" (54/0). 

وروى البخاري رقم (0*5*) عن عائشة. ومسلم برقم(121/87): عن أبي 
هريرةً رضى الله عنهماء عن النبى صل الله صلى الله عليه وسلمء قال: «الأوراح جنود 
يحنّدة فا تعارفَ منها ائتلفَ وما تناكرٌ منها اختلف». 

قال الخطّابي في "أعلام الحديث" (م/ 190) في معنى الحديث: إشارةٌ إلى معنى 
التشاكل في الخبر والشيٌء والصلاح والفساد. فإن الخّر من الناس يميلٌ إلى شكله؛ 

0 5 و 00 0 رح :م 

والشريرٌ يميل إلى نظيرهِ ومثلهء ولذلك صار الإنسان يعرف بقرينه, وتعتير حاله 
بأليفه!!- ٠‏ ظ 

وقال في "معالم السنن" :)٠١1/4(‏ ولذلك ترى الب يحب شكلة؛ ويحنٌ إلى كريد 
ويَنفدٌ عن ضِدَو وكذلكَ الرَّهِنٌّ الَاجِرٌ يألفُ شكله؛ ويستّحسنٌ فعلهُ وينحرفٌ عن 


ضِدَه. اه 


كا | | تنزيه السَّلفيّة 


قال القرطبينٌ كما في "الفتح" (/ 45 4): ؤلذلك تُشاهِدٌ أشخاص كل نوع تألفٌ 
1 : و ع 5 
نوعهاء وتنفرٌ عن مخالفها... وذلك بسبب الأمور التى يحصل الاتفاق والانفراد 
بسببها.اه ظ 


قال شيخ الإسلام في "قاعدة في المحبة" كما في "جامع الرسائل" (7/ 84): فإن 


النّحاتَ _يوجبُ التٌقارْب!!ء و(الاثفاق؟!-: والتاعْضَ -يُوجِب ' التَباعْدَ؟!!, 


والاخعلاف!!-.اه 


وروى ابن بطة في "الإبانة" برقم (499)»عن ابن مسعودٍ رضى الله عته قال: إنما 
يُاشي الرجل ويصاحبٌ من يحبة» ومن هو مثلهُ. 


اح 
0 
4 

2 


وروى -أيضاً- برقم )01١(‏ عن الغلاي أنه قال: كا 
الأهواء كلَّ شىء إلا التآلّفٌ والصٌحبة. 

وروى -أيضاً- برقم (576).؛ عن الأزواعي؛ أنهُ قال: مَن ستر عن بدعتّة؛ لم تخفٌ 
علينا ألفته. 

. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ ساق منها الإمامُ ابن بط هَ ‏ رحمة الله- عدداً كبيراً في 
"الإبانة"» ولولا خشية الإطالة لأكثرتٌ من النقل منهاء وفيم| ذكرٌ غنية وإشارةٌ إلى ما ل 
5 ْ 

فتن أن أنه لا بحصل الانسجامُ والائتلاف, إلا مع الاتفاق في الخير والشرٌء والمعان 

الباطئة» من الاعتقادات» والمناهج. وإلا حصل التّتاف والتَباعد. 

فالسنينٌ حقاً!!- لا يمكنٌ أن يُطِيقٌ البقاءة والقرب ممن يالف في منهجه. 
وعقيدته. ولو ني مجال الدّنياء وإنما تطيبُ نفسٌ من أصيبّت مقاتِلٌ منهجه وعقيدته بداء 


(الَقصَدٌ الشّرعتٌ من هجر أهل الأهواء) 5ك 
1 : 


ولو في المئالء وهذا خب الصَّادقٍ الذي لا ينطقٌ عن الموى ومن 0 بك خيدة“فقد 
شقِي» فلا كاه الله. 

ولذالم يترد السلف» وأئمةٌ الهدى في إلحاق المُخالط ذكل الرهراء والضلالٍ بهم.. 
5 روى ابن بطةّ في "الإبانة ئة" برقم (5) عن يحبى بن سعيد القطّانء قال:“لما قَدمَ 
سفيانٌ الثوري البصرة» جعل ينظرٌ في أمر الرّبيع -يعني: ابن صبيح-» وقدرة عند . 
الناس» سأل 8 شيءِ مذهيّه؟ قالوا: ما مذهيهُ إلا السنة قال: من ب بطانئة؟ قالوا: أهل 
القدر.قال: هو قدري. 

قال ابن بط عقبهٌ: رحمةٌ الله على سفيانَ» لقد نطق بالحكمة فصدقٌه وقال بعلم 
فوافقٌ الكتاب والسّند وما توجبّه الحكمةٌ ويُدركهُ العيانٌ ويعرفة أهل البصيدة 
والبيان قال الله: ليا أيجاالَِّينَ آمَنُوالَا تَتَخُِوا بان مِنْ دُونْكُمْ).اه 

وذك ابن أي يغل فى "طبقاي' الحنايلة" (154:/1): ستنة إلى أي ذاوة 
السّجستاني, قال: قلت لأبي عبدالله؛ أحمدٌ بن حنبل: أرَى رجلاً من -أهل السنِ؟؟!- 
مع رجلٍ من أهلٍ البدعة» أترك كلامة؟. قال: لاء أو تُعلمهُ أن الرجُلَ الذي رأيتهُ معه 
صاحبٌ بدعةٍ» فإن ترك كلامَةُ. وإلا-فألجقة به!!!-» قال ابن مسعود: المرءٌ بخدنه.اه 

وقال الإمامٌ السّلفَيٌ أبو محمَّدِ البربهاريٌ في "شرح السنقٍ" فقرة :)١145(‏ وإذا 
ريت الرجلٌ جالسٌ مع رجل من أهل الأهوي. فحدَرةه عرف فإن جلسّ معة بعد ما 
علم فاته فإنهُ صاحبٌ هوى.اه - 

وانظر كيف عامل إمامُ أهلٍ السنةٍ أحمدٌ بن حنبل من يُخالطٌ ويجالسٌ المبتدعة» فقد 
ذكر ابن الجوزي في "مناقب أحمدّء عن صالح بن أحمد بن حنبلٌ» قال: جاءً الحزاميّ إلى 


1 


أبي» وقد كانّ ذهب إلى ابن أبي دؤاتء فلا خرج إليه ورآة أغلقٌ الباب في وجهه. 
ودخل. 


فهل كانّ السَّلففُ إلى هذا المستوى الحابطٌ حتى جهلوا حكم التفريق في هجر أهل 
الأهواء بين أوقاتٍ الدنيا وغيرها؟!ء وهل كانوا في هذا الفقةٍ الهزيل, جتى غابٌ عنهم 
هذا الاستثناءٌ الجديد!!ء ل ظ 

وهل كانوا في غايةِ من الطَّيشٍ والعجلةٍ. حتى ألحقوا امُجالسَ والمخالدً لأهلٍ 
الأهواء بأهل الأهواءاء من غير تثّتِ!ء وتحقق من نوع المخالفَةِ؟!! وَقَقَِ وعلمَ هذا 
الاستثناء الخلفٌ!!. فكانوا أرجح عقولاً؟ !ء وأضبطٌ تصدفاً!!. 


فآلّ ني الواقع - رأيّ الشيخ في جواز تخالطةٍ أهل الأهواء -وقتَ أعمالٍ الذنيا- إلى 
حالطَتِهِم لغير الدنياء كما رأيتَ» ولاغرابةً فللشيخ -أصلحه الله- في هجر الأهواء رأي 


مؤدّاهُ رفع حجاب ال هجر حتى في غبرٍ أوقاتٍ أعمالٍ الدنيا. 


اللَجِرٌ الشّرعىٌ لأهل الأَهوَاء عِندَ الشّبخ الإمام وقَقَُ الله- 1 


اهَجِرٌ التتّرعيٌ لهل الأهواء عند الشّيخ الإمّام حوفقة الله- 
فإنهُ قال في "الإبانة" (ص/ 44-/97) تحت باب: (ضوابط الهجر الشرعيّ): (لقدَ 
2 الجر -لتَأدِيبٍ المخالفي!!-» والَجِرُ كالدٌواءء إن صَادف الدّاءً نفعٌ» وإلالم ينفغ» 
فكّما أن الدّواءَ لا بد من طَبِيب يُرجَعُ إليه في صَرفهِ واستخدايو فكذلك الهجرٌ لا بد أن 
يكونَّ صادراً من أهله, وهم عُلماءً الحديث). 


ونقل قول ابن القيّم من "زا عاد" (/01/4) في الكلام على هجر البي صل 
اللاطديدم اح ب مالك وصامي وفيه دليلٌ -أيضاً- على هُجرانٍ الإمام» 
والعال والمطاع لمن يَفعلُ ما يستوجبُ العتبٌ» ويكونٌ هُجرانهُ دواءٌ له بحيث لا 
يضعفُ عن حصول الشَّفاءِ به ولا يزيدٌ في الكمّيّة؛ والكيفية علبه فيلك ٠‏ إذ المرادُ 
تأدِيية لا إتلافة. 


إلى أن قال ني ذكر ضوابطه: (أن يكونّ -الهجر 57 لا تفي وا 
ونقل قول شبخ الإسلام في "منهاج النبوّة" (599/6): وقد م مِجرٌ الرجلٌ عقوبةٌ 
وتعزيراً» والمقصودٌ بذلكٌ ردعة ورد أمثالو» لح والإحسازء لا لشفي والانتقام. 
وقال: (أن يكونَ عندٌ -اقتضاءٍ الَصلّحةٍ لهُ؟!!-)» ونقلّ قولّ شيخ الإسلام؛ من 
"الفتاوى" :)73١7/7/(‏ وهذا ال هجرٌ يختلفٌ باختلاني الهاجرين في وهم وكثريهم: 
إن المقصود زجرٌ المهجورء وتأديبة» ورجوعٌ العامة عن مثل حاله؛ فإن كانث المصلحةٌ 
في ذلك راجحةٌ بحيثُ يُفض هَجِرٌه إلى ضعني الذي ويف كان مشروعاً وإن كان 
ل 
ذلكَ راجحةٌ على مصلحيه؛ لم د يُشرع الهجرٌء بل يكونُ التأليفٌ لبعض الناسٍ أنفعٌ 


افج لبعفئن الناس ف من اليف وهذا كان 95 صل اله عليه 5 تأ 
قوما ويبجرٌآخرينَ.اه 0 

وقال: (أن 00 المحرٌ من قبَلٍ أهل العلم فهم الذين جحْسَنونَ تحقيقٌ هذه 
الشّروطِء وارجع ع إلى كلام العلامةٍ ابن اليم في أول البابٍ وغل كلٌ؛ ١‏ تئر ني هذه 
المسألةً يحتاحُ إلى النّظر في البدع, -لأئّا تتفاوت!!2» وإلى -الَظر فو ف" المبتَدعينَ 
لاختلاٍ أحواهم!!-. وإلى انر في أحوالٍ اناخوية وك النظر ف أخوال النَّاسِ: من 
جِهَةٍ -قبولٍ الجر وعَدَّيِو!!-» فمن أعطّى هذه المسألةِ حقّها من جميعٌ جوانبهاء -فهو 
طبيبٌ الإصلاح؟ !!-).اه 

فتأمّل قوله -عفا الله عنه- اد لايد ا ماد بين املد وهم علماءٌ 
الحديث!!). وقولة: (أن يكونَّ الهجرٌ من قِبلٍ أهل العلم؛ فهم الذينَ تحسنون تحقيقٌ هذه 
الشروطء وارجع إلى كلام ابن القيّم في أَوَّلٍ الباب). يعني: الذي فيه (مُجِرانٌ الأماف 
والعالم والمطاع؟!!). ْ ْ 

فإنهُ واضح في أنهُ لا بمِجُرٌ من استحنٌّ المجرٌ إلا الإمام أو العالك أو المطاعٌ. 
ومعناةُ أن من دوتهم من أفرادٍ المسلمينء لا يهجرونّ البنَدعَ إذ لا يَسنونَ تطبيق 
“شروطه. 

فَانّضحٌ أن ال هجرٌ عند الشبخ -أصلحةٌ الله- لأهل الأهواء والبدع: حتّى في غير 
أوقات أعمالٍ الذنيك لآ يكون َ دون الأمراء. والعلاء» وامُطَافينَ: وآل"الأمة إلى 
ارتفاع ا هجر مِنهُم -كليًا!!-. 


الجر الشّرعيُ لهل الأهوّاء عِندَ الشِّخْ الإمام وققة الله- كن 


ومبنى ما ذكرّه الشبحُ -عفا الله عنه- أنَّ ا هجر دواءٌ زجر وتأديب» لا يكوةٌ إلا 
من طَبيب» والطبيبٌُ همٌ الأمرائ والعلماك وامُطاعينَ -فحسبُ-, ومؤدّى هذا كسرٌ 
احواجز بين أهل البدع» وأهل السنة من عامّةٍ الناس» وفتحٌ باب الاندماج» والخلطة 
على مصراعَيهِ وهذا هو المنهجُ الواسع الأفيخ. 

وحبّى من اختصّ الهجرٌ به من الأطباءء لا يكونُ -عند الشيخ- إلا عند اقتضاء 
امصلحة وإلالم يجُرَ ا هجر. وسترى -إن شاء الله- ضابطً المصلّحةٍ -عندة- با يتين 
أن رأيّ الشّبخْ الإمام في هجر أهل الأهواء مداه إلغاء ا هجر وكسرٌ الحواجز بين أهل 
السندء وأهل البدعةء وفتحٌ باب الاندماج و الاجتباع تحت مَظلَّةِ واحدةٍه هي: (الْبهَجْ 
الوَاسع الأفيخ)» وإلِيكَ توضيحٌ ذلك: 1 


وه 


اختصاص الجر لأهل الأهواء بأهل العلم!!.. 


قال وقَّقة الله-: أن يَكُونَ الهج من وبل أهل العلو1). ٠‏ وقال: الاكر0 يل أ 
يَكُونَ صادراً من أهله, وهم عُلماءٌ الَْدِيثٍ يثْ!). 

وهذا تأصيلٌ حادث. يكفي في بيان فساده أمرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم جميعَ 
الصّحابة يهجر كعب بن مالك وصاحبيوء كا قال كمبٌ: وتبى سول الله أضل الله 
عليه وسلّم عن كلانا يلاد نه فاجتنبنا النّاسٌُ. 

وكذا عمرٌ رضي الله عنةُ لما أمرّ هجر صبيغ بن عِسلٍ التميميً» أمر به جميعٌ الناس؛ 
ولو كان الهجرٌ خاصّاً بالعلماءِ. لاقتصرٌ النبنٌ صلى الله عليه وسلمء وكذا عمرٌ في أمرهما 

5 و ب 
على العلماء. من الصحابة. والآشراف المطاعينٌ» وعلى هذا جرى الله كما سلف 
1 َُ رو ع راق ا 
ذكرٌ آثارهم؛ حيثٌ كانوا يحُتُونَ كاه الناس بهجر المبتّدعةٍ دونَ تخصيص له بالعلماء 
9 1 0 8 32 

والمطاعين. والامراء. 

ثم إن نخصِيصَهٌ هم مُعطَل مقصود التَديبٍ» والرّجر بالجرء إذ لو اختضٌ هجر 
أهل الأهواء بأفرادٍ العلماء. زالطافة الما ١‏ جد د الممجور مَرارَةٌ الجر وَعَنَائَه 
لاسئناسه بِمّن عَداهُمِ -وهُم م الأأكوث -. فيُفضي الأمرٌ إلى عدم مُبالاة المخالفي باطجرء لا 
507 عيو ب 03 عااع 4 و 1 7 
يبقى للهجر أثْر رَجرء أو ردعء أو تأديب, وهذا تعطيل لمقصودٍ شرعي عظيم. 

٠‏ 5 0 1 5 04 4 5 ءِ و 
هذا إن سلمنا أن هجر أهل الأهواء شرع لخصوص زجرء ورد وتاديب المخالي - 


و 3 حتى يقال: من لا زجر ولا ردع ولا تأُدييبَ سجرة) فلا يبجر. 


تعاس سم لله ملعا بأهل العلم!!. ٠‏ ين 
0 اا برب 


00 اد تلات فإن ذلك علد من العللِ» ومقصدٌ من المقاصدء وإلا فمن 
مقاصده وعلله: سد ذريعة الافتتانٍ بالخلطة وهي ا حُقَقَةٌ ومتها: إحماد ذكره 


وفتنته» بإقصاءو. والتّجانيء وإبعاد الناس عنه. و منها: 7 ذريعة 5 من حادً الله 


ورسولة -امحمَقَة بالخلطة-» وقد سبق بان هذاء فلا حاجة لإعادتة هنا. 


ومن العلوم عند فقن أن الُكم إذا شل بعد علي ليتف الحكمُ اتا 
إحدى عِلَلِه مع بقاء الأخرى, حتى تنعدمٌ جميع عللٍ الحكم. 

| فلو لم يكن -حِيئَئِذٍ- من مقاصِدٍ ند وعللٍ هجر مل ناس لأهل الأهواو تحب 
والانحرافي» إلا سد ذريعةٍ افتتانهم» وموادّة أهل امُحادة بالمخالطة» وامعاشَّرةٍ - 
التق لكفى -وإن 7 يكن زاجراًء ورادعاً ومؤدبا-. كيف والرَّجِرٌء والتَأديبٌ» 
وإخاد ذكر الخال امبتدع» جر ر الكلء مر مُتَحَفَقٌ -شرعاً و عَادَة- نم إن المقصود 
بالرّجر والرّدع والتأديبِ, بهجر أهل الأهواى فذِعلّهُ تأوبياً وزجراً لهم. ولا يعني ذلك 
كما ظنّ الشيع الإمامٌ -هداه الله-. وغيرة من دعاةٍ المصلحة في هجر أهل الأهواء, أنه 
إن 1 يئر ال هجرٌ فيهم؛ فيتركوا انجرائّهم وضلاهم» م مبجروا؟ |!. 

يشهّدٌ هذا ما قالهُ شيخ الإسلام» كما في "مجموع لفنارى" 0/1 1و 504): 
الهجرٌ نوعان: أحذهما: بمعنى التركِ للمُنكرات. والثاني: ب بمعنى العقوبة عليها... 
قال: النوع الثاني: هجر على وجه التَأدِيبِ» وهو فد من يظهز المدكرات: -يهِجَرٌ حتّى 
يَعُوب مبها!!- .. -فهنا الجر بمتزلة التُعزير!!-.اه 0 ا 
0 قلتٌ: فس تأويباً وقطمٌ بلزوم هجره حنَّى يتوب: إلا ات افا فدلّ هذا 

أن ما نقَلَهُ عنه هُ الشبح من "الفتاوى" (7077/74 و3517 و"المنهاج" (م سم أن 


اجر لأهل الأهواد والبدع حقوية! وتعزير» وز وتيت لا بعلي ني َرَكَةُ إن ل يؤثْر في 
ترك ما هم عليه 

بن ويف أن شع السلا سا فونه وتعزً وتاي ولا فى عل 
ذي فقو أن العقوبات الشرعيّة, سواء كان حَذّا كجلدٍ قِاذفي» .وزانٍ غير حصن أو 
تأت وتعزير خاليه كعقوية من ظهر معتل واجباتء كترل لكا أواالصلا أو 
بعل خرام كالظم والفواجش"" 

لانتركُ في حقٌّ من | تُودّر العقوبةٌ في تركه كه إِيَا قا كمالر, رك الي صلى الله عليه 
ل اجا ات بان لا 0 
كما روه البخاري برقم (5898). ومثله بقيّةُ العُقوباتِ من حدودء وتعزيرات» 
وتأديياتٍ؛ بلا فرق» فيجبٌ فعلّهاء كا شُرعثْ» حتى يتتهي الفاعلل عن موجب 
العقوية. ظ 

ومنها -أعني العُقوباتٍ- هجرٌ أهلٍ الأهواء والبادع؛ فيجب هجرهمء ما داموا 
على أهواءهم؛ وضلالم؛ وحرهم؛ حنى يكفُوا ويتوواء لأنَّ الشرع أنبثُ هذه العُقوي 
في حقّهم على وجه الدّوام والاستمرارٍ. . ولذا قطعّ أهل العلم بأن هجرّهم على التَأبيد 
والدوام؛ كما سبق نقلهُ عن الخطَّبيء وابن الأثيرء والحافظ. وأبي العبّاس القُرطبيء ونقَلٌ 
عليه الانفاق» ونفي الخلاني. 

وشاهّده أن السلف هجروا أهل الأهواء. كواصل ؛ بن عطاءٍ الغرّال وعمر عمرو بن 


عبيدء وغيرهم من أهل الضلال, واستمرٌ هجرّهم, حبّى توفَاهمٌالله. فهل صارٌ الخلفٌ 


)01( "مجموعٌ الفتاوى" (م؟/ 5١6‏ ). 


السام امبعر لأمل الأغواد .قل اللع ا 0 امرن 


أعمقٌ فه!اء وكحقِيقاً؟!!: حتى أدركوا ما م يُدركَهُ الأوئلٌ ٠‏ وعلمواً ما يعلمة 
الأسلافٌ» قال سبحائه: لا نأ قد فق وَإِنَ َوَلَوَا فم 2 


شِقَاق).” 


0 ع 


0 3 4 ع 8 034 2 1 8 
ويقوي هذا الأصل أن هله العقوباتِ من الاحكام الوضعية. التى هى مريوظة 
١ :‏ 0 2-0 00 
بالآسنات خم (حلات أسياتبا وجدثه ولاكرول ين يرول سييها” 
5 و م 2 م ون ل ار اكت 
والأسبات الشرعية عللّ مؤيرة.» قال العلامة القرائي قي الفروق يي فرق 
2ه 00 وه 2 
05 : الأَسْبَابُ الدَّرْ عِيَ يمل صَاحِبٌ الشِّع ْنَا صَبَبَ وُجُوب فِْلٍ عَلَ الكلْفٍ 
لا وَدِكَ السب مُشْتَلُ َل مَْلَحَة ثنَاِبُ الوّجُوب فَِنْ َصرَتْ عَنْ َلِكَ جَمَلَهَا 
سَبَبَ الندذب.اه 
والحكمٌ يدورٌ مع علَنهِ وجوداً وعدّماًء فالانحرافٌ والابتداع سببٌ لعقوبة ال مجر 
عل وج الكابيقء فل يزوله إلا وال سيو بن تناع وانير اف وله غلم وأحكم. 
فسقطٌ -ولله الحودت 3 3 مشروعيّة هجر ابتدع منوط بتأثيره قٍِ توبة المبتدع؛ 


وعودته. 


)١(‏ "الفروق" للقراني (1/ 94؟-546). 


203 قاعدة: مُراعاة المصلّحَة في هجر أهل الأهواء؟!!. 

قال الشيخ -وفقة الله- في "الإبانة" (ص/ 95): (أن يكونَ -يعني: الهجر- عند 
اقتضاء المصلحَة له!!). 

7 برع 2 

وقال: (ص/ه؟١١)‏ في التعامل ع المنحري: (مهجر إن اقتنضت المصلحة 
ذلك؟!!). 

ومقصوةٌ الشيخ _أصلحه الله- بالمصلحَةٍ كا سبقٌ, تأثِيرٌ المجر في رجوع المهجور 
عن انحرافهء ولذا سرَّاه (دَوَاءَ..!!). 

ويؤيدة استد لاله بقولٍ ابن القيم فى "الزاد", كما سبق نقله: (ويكونٌ اللهجرٌ دواءً 
ل بحيثٌ لا بضعفٌ عن حصول الشفاء به) 

وهو مة مقصو د د بتسمية ا هجر را 44 وتاديياً:.)؛ وقد م 2 0 معنى الرّجِرٍ 
والتأديب ونحوو في الجر على خلاني ما قَهِمَهُ الشيخٌ -عفا الله عنهت. 

5 - عو ع د ٠‏ لقال 5 ل * 

لكن العْرّضٌ هناء بان أن اشتراط تأثير ال هجر في رجوع المبتدع عن بدعته 
وانحرافِه. مفض إلى ألا مجر مُبتدعٌ سني الغالب-. لما جاءَ في النّصوص النبويّة الدَّالة 
على أن العَالبَ في أهل الأهواء الإصرارٌ على البدع. 

وهذا هو الواقع؛ فإنا م نجدٌ من أهل الأهواء والبدع من رجعٌ عن بدعته. إلا 
اتاد كأبي الحسن الأشعري, وابن عقيل الحنبلٌ. 


قَاءِ دهي ُراعاةالَصلحَة في قجر أهل الأههّاء؟!!. 5 


وقد أوضح هذه المسألة الإمام الشاطبيّ س رحمره ال قٍ كتاب " الاعتصاء" » حيث 
استدلٌ بها جاءً عن النبي صل الله عليه وسلم مرفوعاً: «إن الله حجر التوبة عن كل 


0١ 
5 صاحب بدعوا‎ 


وبما جاء عن أبي عمرو السّيباني» أنه قال: 7 يقالٌ: 0 الله لصاحب بدعةٍ 
بتوبة, وما انتقلّ صاحبٌ بدعةٍ إلا إلى * شر منها'" . وببعض الآثار في هذا المعتى. 
مستشهداً بب) دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم في المخوارج: ايمرقونَ من الدين ...ثم 
لا يعودنَ فيه" . وبقوله صلى الله عليه وسلم: اتجارى بهم الأهواءً. كما يتجارى 
الكَلكٌ اجيف لا يقن هل عرق ولامفضل إلا دل 

ثم قال (1/ 714): وحاصلّها أنه لا توبةً لصاحب البدعةٍ عن بدعتّه. فإن خرج 
عنهاء فإنما يحرج لا هو شر منها... إلى أن قال :)7١10 /١(‏ ..لا يبعدٌ أن يتوب... لكن 
الغالبٌ الواقمٌ الإصرارٌ ... قال: وسببٌ بعدِه عن التوبة» أن الدّخولٌ تحت التكاليفٍ 
الشرعيّ صعبٌ على النّفسِء لأنهُ أمرٌّ تخالفٌ للهوى؛ وصادٌ عن سبيلٍ الشهوات. فيثقل 
عليها جداً» لأن الحنَّ ثقيلٌ» والنفسٌ إن تنش با يوافقٌ هواهاء لا با يحالف وكل بدعةٍ 
فللهوى فيها مدخلٌ» لأنها راجعةٌ إلى نظر مُخترِعهاء لا إلى نظر الشارع ... مع ضميمةٍ 
أخرى؛ وهي أن امبتَدعَ لا بد له من تعلق بشبهة دليل» ينسبها إلى الشارع؛ ويدّعي أن ما 
ذكرّه هوّ مقصودٌ الشارع, فصارٌ هواه مقصودا بدليلٍ شرعيٌ في د فكيفٌ يُمكله 


(1) عن أنس رضي الله عنه؛ ذكرةٌ الألباني في "الصحيحة" برقم .)157١(‏ 
1 رواه ابن وضاح في "الحوادث' ' برقم (؟19). 
(©) أخرجه البخاري (1/177) عن أبي سعيد, ومسلم (/51 ٠‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. 


(؛) رواة أحمدٌ برقم (10/91/9)؛ وأبو داود (5881)., والطبراني في "الكبير' (91/7/19-/01/1) والحاكم في 
"'المستدرك" (8/1/ا١‏ و8١5١).‏ وصححة الألباني في "المشكاة" (19/7)» و"صحيح الجامع (55141). 


الخروج عن ذلك» وداعي الموى ٠‏ فستمشك بجنس 35 تنحسيك به وهو الدّليلُ 
اَّرعيٌ في الجملة.اه 1 ْ 

وهذا قال شيخ الإسلام. كما قي "مو الفتارى" :)5/1١١(‏ وذ قال أئمةٌ 
الوسلام» كسفيان الثوري. وغيزه: : إن البدعة حي إلى إبليس من : المعصئة لأن البدعة 

لا يَّْابُ منهاء والمعصيةٌ يتابٌ منهاء ومعنى قوهم: إن البدعة لا يُتَابُ منها: لأنَّ المبتدعَ 

تَخْذٌ ديناً م يشرعة الله ولا رسوله وقد رُيّنَ لهُ سوءٌ عمل فرآهُ حسناًء فهو لا يتوبٌُ ما 
دامَ يراه حسنأء لأن أولّ التوبة العلمُ بأن فعلَهُ سي ليتوب من أو بأنهُ ترك حسناً 
مأمورٌ به أمرَ إيجاب, أو أسحباب. ليتوبٌ ويفعَلةُ فها دامَ يرى فعلهُ خسنا وهو سيء 
فقي نفسن الامر فإنه لايتوث.اه 

فإدًا كان الغالبٌ ني أهل الأهواء عدمٌ التوبة والرجوع -ك) شهدٌ بهذا الشرع 
:والعاداك«وكان مزع ونا يذه السليحة جالنادرة الحدرك القزلة انر جردت 
أدّى هذا إلى ألا مجر أهلٌ الأهواء إلا في النَّادِِ والنَاورُ لا كم له. 

وهذا دليلٌ على بطلانٍ تعليل الهجر يبه العلّة -فقط-. إذ عادتْ على الأصل 
. الشَّرعيٌّ بالإبطالي» لأنَّ لمعنى المستتبط امُعللُ به إذا عاد على أصله بالإبطالء فَالتَُليلُ 
به باطلّ مَردودٌ عند الأصوليين» كما ا دقيق العيد في "الإحكام" ))11١ /١(‏ 
والصنعاني في "العدة" (1/ »)17١‏ وابنُ الملقّنٍ في "الإعلام" .)81١//9(‏ 

على أنَّ هجرٌ أهل اع لكوي عير ندال اكع وهي مصلحةٌ راعَاها 
الشْرِعٌ الخَنيفُ. وهي تَِفِيفُ شرٌ مدع على نفسو وعلى غيرو» فإنه إن لم يتب ويرجع 


تَاعِدةٌ: مُراعاةٌالَصِلَحَةٍ ني مجر أهل الأهوّاء؟!!. 4م 


بافجر, فلا انل من أن > سح يحد الممجرٌ من عله واسترساله ف لانجراي. كما هو شأنٌ 
١‏ قوبات اله عبة: الد م المبتد 
مجر لبقا 
إن ل يد ذلك 000 فلا أقلّ من أن يكونَ في هجره انتفء التائْرٍ والاغترارٍ 

به الحاصل بالخلطة حيَقيئًا-. أو لَه في أقلّ الأحوالٍء نتخف أوزارة» ونقل آثامه لأنّ 
251 َمِل أُوَزَارَ من أَضْلَهُ وهذا 0 عظيم. لا بحضل إلا" با محر للمبتدع؛ وهو 
من الرَّأفةٍ والرّحمةٍ به والشَرَعٌ جاء بدفع المقَاسدِء وتقليلهاء وتَحفيفِهاء بحسب الإمكان. 

ولذا قال يوس بن اسباط ك| روى العقيل في "الضعفاء" /1١)‏ ضفةة من 
طريق أبي صالح الضراء؛ قال: حكيثٌ ليوسفَ بن أسباطٍ عن وكيع شيئاً من أمر الفتن» 
فقال: ذاك يشبهُ أستاده -يعنى الحسن بن حي-». قال قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون 
هذه غيبةٌ؟. فقال: ميا أحمق؟!, -أنا خيرٌ لهؤلاء من أمهاقم وآبائهم!!, أنا أفي الناس أن 
يعملوا > -5 با أعحدثوا! !ست فتبعتهم أوزارهم. و-من أطراهُم كان أضر عليهم!!-. 

والأصل أن هجر أهل الأهواء تحَقّنّ هذه المصالح كُلّهاء وسببٌ مُوصِلٌ إليه ولذا 
أمرّ الشرع به لأن اشر لا يأمر الآأن) تصلحتة خالفة أو رجحل وجاءً بتحصيل 
المصالح وتكثيرهاء فتَحُْقُ بعضها مقنضن لجريانه على لدعي م 

.وؤقوة حرق هنف ' السالة ا المحقق أبو : إسحاق” الشاطبي في 

"الموافقات"(١/‏ 4 /ا- شض ا 5 زيل غِشَاوةً أهلٍ الغفلة» وكيف عوار ار 
الشّبهاتِ حيثٌ قال: -الأسبابُ المشروعةٌ أسبّابٌ للمصّالح» لاللمفائيدااكت 00 

مثال ذلكء الأمرٌ بالمعروني والنهي عن المدكر» فإنة أمرْ مشروغ, لأنة سببٌّ لإقامةٍ 
الدين» وإظهارٍ شعائر الإسلام وإحمادٍ الباطل على أيّ وج كانء وليس بِسَبِبٍ في 


الوضع الشّرعيَّ» لإتلافٍ مالء أو نفس ولا نيلٍ من عرضيء وإن أدَّى إلى ذلك في 
الطَر يق وكذلكَ الجهانُ موضوعٌ لإعلاء كلمة الله ؤإن أدَى إلى القتلٍ والقتاك... 
وإقامة الحدود والقصاص مشروعٌ لمصلحة الرّجرٍ عن الفساد. وإن أدّى إلى إتلافٍ 
اللفوض» وإهراقٍ الدماء؛ وهو في نفسِو مفسَدةٌ  ..‏ . 

قال: -فالذي بحِبٌ أن يُعلمَ أن هذه المقاتيند الناشئّة عن الأسباب المشرٌوعة 
ليست بتَاشِئةٍ نا في احقيقة وإ هي ناشِئةٌ عن أسباب أَخر مُناسبةٌ ها!!-. 

والدَّليلَ على ذلك ظاهرٌ فإنََّا إذا كانث مش وعة فإمًا أن تُشرعٌ للمصّالحء أو 
للممّاسدء أو هَّها معأ أو لغير شيءٍ من ذلكَ» -فلا تلح أن شرع للمفاسد؟ !!-. لأنَّ 
السّمعَ يأبّى ذلك؛ فقد ثبت الدليلٌ الشرعيٌ على أن تلك الشّرِيعةٌ إن جيء بالأوامر 
فيها جَابَاً للمصالِح!!-. وإن كان ذلك غيرٌ واجبٍ فيا عقوي" فق نبت في الكّمم؛ 
وكذلكَ لاا يصحٌ أن تُشرعَ هما معاً بعينٍ ذلك الذَِّيل ولا غير شيءء لما ثبتَ من السّمع 
-أيضاً-» فظهرٌ أنها شرِعتْ للمصالح... 


قال: -فإذاً لاست 0 إلا وفيه ب 5 فإن رأيته وقد انبنى 


قال: ومثالٌ ذلكٌ: أن 50 ل م يَقِصِدٍ الشارعٌ 
إتلافَ نفس ولا مالٍء.و -إن) هوّ أمرٌ بتبع السب المشروع!!-. لرفع الحقٌّ؛ وإحمادٍ 
الباطل. كالجهاد ليس مقصودهٌ إتلافٌ النفوسء بل إعلاءٌ ألكلمة» لكن يتبِعٌةٌ في الطريق 


(1) لكن هذا ما توجِيّه الحكمةٌ الإلفية التي تضمّها | سمٌ الحكيم سبحانة» خلافا لنفاة التعليل: ٠:‏ القائلينَ بأن 
أفعالَهُ سبحانةٌ بمحضص ا مشيئة: وهذا موافٌ للعقلٍ الصحبح؛ وإنم تأبى ذلك القولٌ الفاسدة. 


قَاعِدةٌ : مُراعاةٌ الَصلَحَةٍ في هجر أهل الأهوّاء؟!!. نف 
ب 20093571 111 71770103 2101:901909:059:00075295205:000059130115 مسح سس نار 


الإنلافُ من جهةٍ نصب الإنسانٌ نفسَهُ في حل يقتضي تَنازعَ الفريقين. و شهر السلاح» 
وتناولٌ القتال.اه 1 
قلتُ: فهحد مدع كذلك» ما شرع إلا لمصلحةٍ هن الأصلٌ فيه يقت لا 
للمشاية والأضرارة بوإلا )تبؤمل ب ددا قد عضل لطر" فعله من مفاسد) 
كالافتراق» والتقاطّع» ونحوه. فلا يجعله في الأصلٍ مشتملاً على المفاسدٍ. ولكن 
الصلحةٌ التي شّرعَ من أجلهاء لا يمكنٌالنَوَصّلُ إليهاء إلا بذلك» وهذا تحقِيقٌ من 
الإمام الشّاطبيٌ في غاية التّفاسةٍ والدّقق والدّراية رَفعَ الله درَجتُه وأَجِْلٌ له الثُوَة-. 
فلا يظنُ ذو فقو بمقاصِدٍ الشّربعة وضبطٍ لأصوها وقواعدهاء أن الأصلّ في 
ا هجر -ولو غالباً- حصولٌ لفاس وانتفاءً المصالح, إذ لو كانّ كذلكٌ لما تواردت 
النصوصٌ الشرعيَةٌ بمَشْرُ مَشْرٌ و وعيّتِء فإن هذا تخالفٌ لمقتضى الجكمةٍ التي قامثْ عليها أحكامٌ 
َع إذ ليس من الجكمة أن يأر الّرعٌ با غلبت مفايسدةٌ وأضرَارةُ وحَاضَاهُ من 
ذلكَ-. وإلّما يظنَّ هذا من لا فقة» ولا بصيرة لهُ بدين الله, وأحكام شرعه. 
وهذا هوّ ظن دعاة (تَعليق الجر بالّصلّحة؟!)» شعروا أو لم يشعرواء كما ظنَّ 
الشيخٌ -أصلحة الله- إذ معنى رأيهم, أنَّ الأصل في اجر إِدَاءهُ إلى إضرارٍ ومفاسدء 
وإنما يُشرَعٌ إذا خرج عن هذا الأصلء بمُراعاةٍ المصلحة فيه. لأنَّ هذا القيدٌ في معنق 
الاستثناء فتقديرٌهُ: (الأضْلُ في المجر الامتتاع» إلا إذا اقتضى اللَجِرٌ مصلحةٌ)؟ 
”!<ك ا ا حر 
ليك اما اشطوز ثم إِلَيْو): وقال عر وجلّ: (لَا يَحِذِ تَخِ امْممُونَ الكافرِينَ ل 
مون المؤْمتِيَ وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ فَليْسَ مِنَ الله في شَيْءِ إل أنْ بَتَقُوامِنْهُمْ بق وقال 


185 0 تئزيه السَلفيّة 


3 2 


سبحانة: (إيا أَيمَا الَّذِينَ آمب اناغو نوكم يكم بالباطل إلا أذ رن ةا 
راض منكُؤ4. 

وقوله صل الله عليه وسلم, بعدّ بيه أن بُعضّدٌ شوك مك أو يُختلى خلاها: «إلا 
الإذخر». وأمثال هذا كثيرٌ في القرآن والسّنةِ. 

وإنما اختقّطً الخابل بالتَابل لدى من ظنَّ أن الأصلّ ني الهجر المفاسدٌ والأضرارٌ من 
دعاة ة(الَصلّحةٍ في اللَجرِ)؛ حرنَ (َسَاءَ رعيا سَقَى! إذ يُمب بين الايد الناشتقعن ذاتِ 
الفعل والمفاسدٍ التي تعض في طريقٍ امتثاله من خارج: 

وربًا كانت هذو المَفاسدٌ مُبَوَمَّقٌ لا حقّقة دفعَ إليها ضعفت الإيمان» أو قله 
البصيرة, أو لِيِنُ العريكَةٍ السَّلفِيَّ وهيّ لا وجود لاء أو لا تبلعُ حدّ البق الموجب 
لتركِ المشروع في الأصل إذا تحقّقتْ غلبةٌ أضراره ومفَّاسِدِهِ -إن وُجدثْ ني حالاتٍ 
نادرةً!!-» فيَتذك -هؤلاء؟!!- المصلحة المتحققة من الفعلٍ المشروع. الذي أمرّ به 
الشْرعٌ لمصالحه -يَقيئاً وتحقيقاً!!-. لفاس وأضرار مُمَومِ هَ في -عالالكياي!!!» أو 
في جَوفٍ فاسدٍ الاحتمالٍ!!!-. ْ 

وربّا دفعَ إلى هذ الأومام واليالاتِ داءٌ شوائب الأفكار الخلفيّة المضَلَّق أو 
حَاراةٌ المجتمعات» ومراعاةٌ معنف رقن حاكمة على أحكام الشرِيعق وينعياراً 
لهاء كما قال الشيحٌ الإمامٌ -أصلحه الله- في "إبانته" (ص/95) فيا يلم اعتبادة قُْ 
المجر: (وإلى النّظر في أحوالٍ النَّاسِ من جهة قبولٍ الهجر وعديه؟!!). 


0-2 
00 


ا وق اس زنط اق الف رق ارو 1 
وربنا يقول: (وَلَو انْبَعَ الحقّ أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتٍ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهن بل 
2 م0امعة م عير واعراه وءعة 0 م ع 4 5 3 5 )© سه رةه وايد 
نَبْنَاهُمْ بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرهِمْ مُعْرضونَ4: ويقول عر وجل: لوَإِنْ كَادُوا ليَفيِنونك 


َاعِدةٌ: مُراعاةٌ الَصِلَحَةٍ فى مجر أهل الأهوَاء؟!!. ذا 


عن اَي أوْحَنًا بك لذي حلا خبهُ وذ لَاكدُودَ ليلا وَلَوَْا أن تاك لذ 


كدت تركن | هم َكاذ داك ضف الحا وَحسْفَ الات 20 
عَلَيَْا نير ). 


1 ولو أن كلا نز رعاعٌ الناس قبولٌ حكم شرعي تكن م ملت الشريعة ولا 
قامَ الدّينَء ولا رُفِعتُ رايئة» فإن ربّنا يقول: 29 نطِع أكْثَرَ من في الأَرْضٍ أو . عَنْ 
سَبِيلٍ لله ويقول: لفَاصْدَعْ با نُؤْمَر)؛ ويقول: وَل الحَقّ ما من رُم من 
نوكن اه ليكٌُ). ظ 

وأما مااذكرةُ شيخ الإسلام من مُراعَاةٍ مصلّحةٍ الهجر بإفضاءهٍ إلى ضعفٍ الشرٌ 
خفْته. كي يكون مشروعاً وإن كانّ لا الهجُورٌ ولا غير برتدعٌ بذلك» بل يزيدٌ الشر 
والهاجرٌ ضعيفٌ» بحيث تكونٌ منسدةٌ ذلك [الجعاعل مصلعلة )انع اطول قام 
يرد شبح الإسلام ما أرادهُ دعاةٌ (مُراعاةٍ المصلّحةٍ في هجر لبتدع!!). في رمانناء من كسر 
الحواجز بين أهلٍ 0-5 وأهل الباطلٍ. وفتح باب الاندماج و الاجتماع تحت مظلة واحدة» 
ومؤاخاتهم وحالطتهم؛ فنصوة كثيرة في تقرير 5-5 البعد والإبعاده والتجاني؛ عن 
مُحالسةٍ أهل الباطلٍ» ومودّتهم؛ كما سبق نقلُ جملةٍ وافرةٍ من كلامه في طيّاتٍِ هذا البحث.' 
ولو علمَ -رحمة الله- فيها نحسبُ-. أن كلامة هذا سيتَحِدُهُ هولاء قاعدةٌ 
يُعارضونَ بها النصوصّء وقواعدٌ الشرع, ومقاصِدَهُ لما قال إذ هو القائل في "الفتاوى 
الكبرى" (5/ 57): فرّبّ قاعدة لو عل صاحبها ما فضي إليه م يََلهًا.اه 00 
وليسّ من التّحرّي والتَحقيق في إثباتٍ أحكام الشرع وتقرير القواعدٍء التَشبّتُ 
بكلمةٍ يقوهًا عالمن العلماءء من غير نظر في شّهادةٍ الأصولٍ والأدلةٍ الشَّعيّ بصحيهاء 


لحيل :1 اتنَزِيِهِ السَّلمَيّة 


كما فعلَ الشيحٌ الإمامٌ -عفا الله عنه-. -وغيده!- بالتشبَّثِ بكلام شيخ الإسلام هذاء 
وهذه هي ظريقةٌ أهل الأهواء والتّحرْبِ من إخوان. وسُروريّة 0 حيثُ 
يتشبّتونَ بكلمةٍ يقوهًا عالك من العلماءء أخطأ فيهاء أو قامًا بخصوص: وقتٍ: وحالٍ 
مُعيّنِ ولا يَرفَعُونَ لأدلةٍ الشّرع وقواعده. ومقاصده في المسألةٍ رأساً ظَانَّينَ أن الكلمةً 
إذا قامًا عاللجارٌ الأخل ما نصازت المسألةٌ حل اجتّهاد!! -» وهذا أكثروا من اللهج 
ب(لاإِنكَارَ في مسَائْل الخلاني؟!!). ظ ْ 


0 الشيح الإمام و1 الله- أن يَنحوّ هذا المنحى. وإن كان لم يسلم من أثر 
ذلكَ» وإلا فلم عدّلٌ عن النصوص والآثار الممكاثرقه ومنهج السّلفِه وقواعِدٍ الشرع: 
ومقاصِدَهُ ني إطلاق هجر أهل الأهواء -إيقاناً بعظيم مصلحيته التي هِيّ حُحقَفَةٌ فيد-. 
لأمر الله وروسله. اللذين لا يأمُرانٍ إلا بم) فيه مصالحٌ العبادٍ في ديهم ودنياهم, جانضات 
عفا الله عنه- إلى كلمةٍ شيخ الإسلام» التي قالها إما باعتبار وقتِ مُعيّنِ وحالٍ مُعيّنِ؛ أو 
باجتهادٍ . خاطي» أو باعتبار اليه على ما قد يعض للهجر الشّرعيٌ من المفاسِدٍ 
الراجحة على خلاف الأصلٍ -وهو نادرٌ-, لا 0 الأصلّ فيه المفاسدٌ والأضرارٌء وكانّ 
الأولى أن يأخدّ المسألة من صنق القرآنٍ والسنة» وقواعدٍ الشرع الكلبّق ومقاصديء . 
ومنهج السلفي ثمّ يستشهدٌ بأقوالٍ أهل العلم؛ اموافقةٍ للأصول الشّرعية. 

فليسٌ المعيارٌ أن يد الإنسانٌ من قالّ بما بِوَاه أو يراة» بل المعيارٌ شهادةٌ الأصول 
والأدلةٌ الشرعية» فا وافنّ من كلام أهل العلم ولك استشهشد به» وإلاردً. 


قَاعِدةٌ: مُراعاة الَصِلَحَةٍ في مجر أهل الأهوّاء؟!!. م1 
ا ا سك 


ولايُعَرُ من تشبّث به بعد بلوغ الححةٌ. وانُضاح الَحَجو كما قال شيخ الإسلام 
في "إبطالٍ التحليل" (ص/ )١159‏ بعد نقل الاتفاق على وجوب إنكار ما خالفت 
الصوابء قال: وإن كان -يعني: المخالفي- قد اتَِعَ بعض العُلماء.اه. 

وفاه جاهاء كما في "مجموع الفتاوى" (5/ :)5١‏ إذا رأيت المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم» فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما 
اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك؛ ولا 
تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم, فهذا أصل عظيم 
فتدبره فانه نافع .اه 1 

وقال 55 كما في "الفتاورى" 388/9 ): فالمتاوٌلٌ والجاهل المعلة] ليس 
حكمة حكم المعاندٍ.اه 

والمعاندٌ من رد الحجّةَ وحَالَهًا بعد توضيحهاء وتشبَّث بقولٍ فلانٍ وفلان» 
واستمسَك بالشبّهاتٍ الواهية. 

ولذا ذهمبت ابن المنارك. وأحمد. وا / لحميدى إلى أن من غَلط قْ حديث,. وين له 
غلطك فلم يَرَجِعٌ عنة وأصرّ على زواية ذلك الحديث» سقطت روايائة وم يُكتبُ عنه. 

ذكرّه ابن الصلاح ني "علوم الحديث" (ص/ 715): وقال: وهو غَيِرُ مُستنكر. إذا 
ظهرَ منه ذلك على جهة العنادٍ أو نحوه.اه 

قال العراقي "التقييدٍ والإيضاح" :2)50١/١(‏ وإنما يكونٌ عتّاداً -إذا علمَ الحقّ 
وخالَمَهُ!-.اه 


فلفل لكر ةر ل اه نيه السَّلفيَة 
9 3 8 5 5-6 8 5 هت 


قال شي الإسلام في ف "القو اعد او 0 5" (ص/ : نكي الاجتهاد 
العلميّ المحضّء ليس لهُ غرضٌ سوى الحقٌء وقد سلكَ طريقة وأمّا مع الهوى 
المحض» فهو من يَعلَمُ الحَقَّه ويُعَاندٌ عَنهُ؟!-:اه. 
.+ فالجديرٌ بالشيخ حَوقّقَهُ الله- بعد هذا النصح والبيانٍ أن يُعيدَ النظرٌ في قضيّة 
(مراعاة الَصلّحة في هجر المبتدع)» وأن يَضْمَ ما سبق من محقيق المسألة وضبطها 
اموفا ل اعتبارء قانه سيل ارد عنهُ وألا يتخدّ من كلام شيخ الإسلام متكا 
ومُعتّمداً في جَنبٍ النصُوص والقواعدٍ والمقاصدٍ ره الصحيحةٍ» فلشيخ الإسلام 
عذرة بوجهِ من وجوه الاعتذارٍ السَّالِفة, وليس لمن ت* تشيِّتْ بكلامه -بعد هذا البيان 
والتّوضيح- عذرٌء كما قال شيخ الإسلام؛ لأن ذلك عنادٌ وشقاقٌ. 


ولذا سُئِلَ الشيح أبو محمد ربيعٌ بن هادي المدحَلي -شَّفَاهُ الله- عن هجر أهلٍ 
الأهواء. والتضبيق عليهم؛ وعدم تخالطتهم: بإطلاق كما نقل اسل ودوّن الأئمة ف 
كتبهم: أم يَنظرٌ كل شخص في المصلحة والمفسّدةٍ؟ 

فأجاب: قد قال شبح الإسلام ينظرٌ إلى المصلّحةٍ فيهاء 7 ما قالوا هذاء 


امه 


وشيخ الإسلام -جزاة الله خيراً- قال هذاء وهو اجتهاد منه. 


الع 0 
5 2 0 في 


وريّنا سبحانة يقول: (فَإِنْ آمَنُوا بوِثْلٍ ما آمَنُْمْ به مَقَدِ اهْتَدَوَا وَإنْ توَلََّا كن ه؛ْ 
شَِاقِ). 


.)44- 47 وانظر "مجموعً الفتاوى" (9؟/‎ )١( 
(؟) انظر "صيانة السّلفي".‎ 


كَاعدةٌ: 6 ُراعةالصلَحة في قجر ُهل الأهوّاو؟!!. احيل 


قال أبو قِلابةً الجرمي: لا تجالسوا أهلّ الأهواعء ولا ري فال لاآمة أن 
يَعْوِسوكُم في ضَلالتِهم: أو يَلبِسُوا عليكم ما تعرفُون. روا ابن بطة في "الإبانة" رقم 
(0"*وغ0/5ا”"), ١‏ 


وذكرٌ الذهبئٌ في "السير" )4/ لل ا أنه قال: إذا رأيتَ 

الرّجِلّ قد أشْرّ فلا تَعظَهُ» فإنهُ ليس للعظة . فيه عل 
2 5 و 5 1 ل 20 64 ساهياة 5 مه 

وكل هذا 00110 تعض عَنْ مَنْ نَوَلى عَنْ 
نه مره 5 3 0 مر 8 2080 م مس سهير / أخر .0 ْ 
ِكْرنًا وَلَيُردْ إلا اليا الدَنْيَا)؛ وقال: (ثا تَفعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يحُوصُوا ني حَدِيثِ غَبْرِهِ 
27 .8 5 0 8 0 ءءء 5 8ي2 و 5 2 0 
إنَكُمْ ذا مْلّهُمْ4. وقال: (قأغرض عَنْهُمْ حَنى بحُوضُوافي حَدِيتِ غَيْرِه). 

وروى البخازي عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إذا 
01 ع ا أ 7 5 - 5 وه سمس مه 0 
رأيتم الذينَ يتبعونَ ما تشابة من فألئك الذينَ سمّى الله فاحذروهم): 

لأنَّ الشبة خطافةٌ والقلوت د كما قالّ الإمام الذهبي في | الس" 
351/0 ). 

ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّمَ: «من سمع بالدَّجِالٍ فليناأ عنهُء فوالله إن 
عى واد 3 , 5 0 0 و 9 
الرّجُلَ ليأنيهه وهو يحسبٌ أنهُ مؤمنٌ» فيتَعةٌ نما يبعثُ من الشبهاتء أو لما يبعث به من 
الشّبهاتٍ». 

رواة أبو داودٌ في "سننه" وابنٌ أي شيبة في "المصنف". ]| ذكرة شيخنا الإمامُ 


الوادعيّ في "الصحيح المسئد" برقم .)»3١1(‏ عن عمران بن حصينٍ رضي اله عنه» 


فك 5 ّ ١‏ ا تنزيه | . لسَلفَيَة 


قلت يؤثُرُ فيه بالشّبهَاتِ وهو مكتوبٌ ين عبتي كافِرٌ وهيّ برهانُ واضحٌ على 
لان دعوتهه وهي دعوةٌ إلى الوثنيّة والكفر بالله» فكيفٌ بِشْبْهِاثِ من يُجادلٌ ويدعو 
بشبهاته -حسبَ زعمو- إلى لله وإلى دينهه تحت مظلّة الإسلام» أو بلباس مُتابعة 
الرسول؛ فهو -والله- أشدٌ تأثيراً ولذا شدَّد السلفُ في مُعامَلةٍ أهل الأهواءٍ من 
امجلميته أعظم من مُعاملة أهل الكفر في دنياهم» لضعفت تأثير أهِلٍ الكفرء بجانب 
تأثِيرٍ أرباب الضلالٍ من أهل الإسلام؛ وإن كان يبُ الاحترارٌ من الكلّ. 

وهذا دليلٌ على عُمقٍ فقه السلفٍء حينَ سدُوا باب المُجالسة والمُجادلةٍ لأهل 
الأهواءء وبرهانٌ على عظيم اطّلاعِهم على مقاصدٍ الشريعة. 
فرأي (مُراعاة المصلّحة) صارٌ ذريعة لوقوع كثير من السلفيينٍ أهلٍ الاتباع والأثر 
في شاك أهل التّحزْبٍ والأفكار المضلّة. 


6 ع 5 َ 2 َ 
(تجادلةٍ أهل الأهواء إذا تحققتٍ المصلّحة وأمِنَتِ الفسدة!!). ١‏ 


(مُجادلة أهل الأهواء إذا > تحققت المصلّحةٌ و رأممت الفسدة!!. - 


وقد استثنى هل العلم من إطلاقٍ اَجِرء العاله لكك الُحصُّ بالعلم؛ 
والبضصيرة» في خُدودٍ ضِيَّقق وإِطَارٍ ضيّق) وهو ادَلتهم للئصح. د كَبتٍ الباطلٍ 
وأَهلِهِ. وإشهّار لق :[ذا تمتقى“ الصلحة ايلك انفد مهن تأر المبخادل أو 
امهرَاهِ الذي تُكسَرٌ به شّوكةٌ الحنٌّ وأهلهء وتَشَْدٌ بو سَطَوَةُ أهلٍ الأهواء على أهلٍ الح 
من غير استمرارٍ واكثار» بل عند احج والاضطرارء من غير استشراي واختياره وبلا 
مؤانسق وانبساطء ومؤاكلة ومُشَارية. 


ودليلٌ ذلكَ ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من مُناظرة 200 
الرّجمءكما ني البخاري برقم (51419), عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء ومسلم 
0 ») عن البراء بن عازب رضي لله عنه. ليَلرِمهم بها في كتاهم. الذي جاءً في تنزيلٍ 
القرآن العظيم. ومُناظرة.اليهودي الذي جاءً شال الي صل .الله عليه ويل عن أمور 
لا يعلمُها إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان» فأجابةٌ, حتى قال في آخر الكلام: لقد صدَّقتٌ 
وإنكَ لنب رواةٌ مسلم برقم (716): عن توبان رضي الله عنه. 000 

قال الآجرّي في "أخلاقٍ العلماء" (ص/ 77 -بتحقيق شيخنا العلامةٍ بحبى -أيدهُ 
الله-): من صِفَةِ هذا العا العاقل» ا وَنفَعَهُ بالعلم أن لا يجادل.' ولا 
ياري» ولايُغالبَ ب بالعلم» إلامن يستحقٌ يستحقٌ أن يَغْلِهُ العام الشّانيء وذلك -يحتاج في وَقَتِ 

من الأَوثَاتٍ إلى مُناظرة أحَدٍ من أهل الرَيغ؛ لحف بطل من حالف لهؤاء ورج 
عن جماعةٍ الْمسلوينَ!ء تكونُ عَلَبنهُ لأهلٍ الرْ تعودُ بَرَكةُ على الُسلمين!!. ٠‏ على جهة 


ًَ 


ل ؛ به د #عق تنوه اسلف 


الاضطرار إلى اُناظرة؟!» لا على الاختياراء لأنَّ من صِفَةٍ العالم العاقِلٍ ألا يُجَالس أهل 
و21 5 0 

وروى أبو العرب القرواني في "طبقَاتٍ 00 أفريقية وتُونس " (نص/ 1٠١‏ قال: 
حذتي جل بن جود قال وأخيا يني سحنوٌ- عن ابن فروخ؛ أنه كب إلى مالك 
بن أنس نسي: إنَبَلنا كر البدع وإنة أل كلاما في اردعليهم. فكتب إليه مالك يقول له: إن 
َْت ذلك بفسلك .خف أن تزلٌ فتهلكَ: -لا يرد عليهم إلا من كا ضَايطاء عارفاً ب 
يقولٌ شم الا تقد دن أن ال حو علي فهذا الا اميه زأتاف: اللكه فإ أخافٌ أن 


ُكلّمَهم فيُخْطِىء. اخراص طم أو يَظفَرُوا منهُ بشيء» َيطتُواء وَيَددَادُوا ماديا عن 
ذلك-!!.اه 


وشاهة ما ذكرّة الآجريٌ» ومالك قصةٌ 0 عباس في مناظرة الخوارج؛ حتى 3 
رج سهوعدة كيك ها أخرجها اناري : في "الخصائص"» وهي في ' العو 
المسني" لشيخنا الإمام المحدّث الوادعيٌ. وار عبدالرحمن الأدرمي؛ لبشر لمر 0 
وعبدٍ العزيز بن يحبى الككناني لبشر المر لريسي؛ التي الاج ترام وكبت بها أهل 
الأهواءء وم تكن عن | ستشرافٍ وتطلع. 

والْتَامّلُ في تاربخ أهلٍ الأثر من السلفٍ. ؛ يجدُ مُناظرتهم لأهل الأقواء نادرق إذ 
الأصل عندهم الامتناٌ» كما قال أبو قلابة) والآجري, إلا في حدودٍ وإطار ضيّق كما 
سبقٌ» ومع م هذا فالهجرٌ والإعراض أولّ وأحوّطء بالتّجربة والواقع؛ كما قال العلامة 
النجميٌّ حرحمه الله- في "الفتاوى الجحليّة" (557/5)), وهو الى 00 عليه أكثر 
الجلفت: وام السنة: ْ 


و 5 لم 0 1 م 2 .2 1 *1 519 
(جادلة اهل ا هَواءِ إذا نحققتٍ المصلحة. وام منت المفسّدة!!). 
10 1 1 1 1] ]1 [|[1|1|1|1[|[[[ااااخاااااا ام-0 


وذكر أسحاقٌ بن عبدالرحمن آل الشيخ؛ كما في "الدرر السنية” (711//1) أن من 
حنٌّ المسلمُ الذي شُرعَ هجر مُناضصّحتهُ والدعاءٌ له من غير أن نُظهرٌ لهُ مَحَبّةَ 
رَمُلاطَفَة!!-. 


وأما من عدا البصير من أهل العلم. كغيرٍ البصير. ومن دونه فََرصٌهُ اجتئابٌ أهل 
الأهواء والشبّهات. سلامةً لدينِهِ من الانحرانٍ والشبهات: كا أمرٌ النينٌ صلى الله عليه 
وسلم من سمعٌ بالدَّجالِء وكا حت أبو قِلابدّ وغيرة من السلفي وأئمةٌ الدين» 9 
ا راس 
العبد فإذا فقَدَهُ خسرٌ حسراناً مبيناً. ْ 


م إن من عدا العالم البصير لا قُدرةً لهُ على إدراكِ المصلحةٍ وتقديرهاء والهجرٌ من 
صالح الفاجرء وكم ضاعً من سلفيين, وُذفوا في الانحرافاتء بسبب قضيَّةِ (الُصلّحة 
000 
| ويا حل خالا يعون ود تفع الضن لكل دي اعتن ا رز الفح نكل 
مُبِصرء وشّعّ مَطلَعٌ المَجِرٌ في فِقْهِ مَشرٌعبّ عه الجر فعسى أن يكونّ هذا كافياً الشيحَ 
الإمام -وقَقَهُ الله.- في إدراك خطأ نظريِه المخالفة في مسألَةِ هجر أهل الأهواء. وأن يكونّ 
نضح طريقٌ أهلٍ الث ومنهجٌ السلفٍ في هذا الأصل العظيم الذي خالَفة دعا 

منهج الوا سع الأفبح ني زماتناء من أمثالٍ أبي ي الحسن ماري وغيروء إذ تحقيقٌ هجر أهل 
ات انا عر اي لم 


0000 11 


وأا قولُ الشّبخ -أصلحَة الله- (ولا يكون شر عن الشيوت تدعا ولا حزيياً؛ بسبب 
حصول ل الإنقصان لشيخ من :مشابخ 0 السّنة» فإن وصل به الانتصارٌ إلى حد التَعصب بالخطأء 
فيلامُ على ذلك ولا 58 0 

ومعنى ما عو ألله- أن مَنْ تعصّبٌ لعالم في خطأو. فوالى» وعادى على 
ذلك وهذا هو مفهومٌ التنّعصبء لا يكونٌ ذلكَ موجباً لحزبيّة ولا ابتداع مع أنَّ الشيت 
-أصلحة الله- -» كما دارٌ بيني وبيته في تجلس في ضابط الجزبية َه أنها ولاءٌ وبراءٌ على فكر. 

وقال في "الإبانة" (ص/27): (ويكونٌ الرجُل مُبتدعاً بمُخَالفةٍ هذه الأصولٍ 
الثلاثة جيعني: الكتابُ والسنةٌ والإجماع- كالذينَ ارتدوا. عن الإسلام؛ أو جزئية 
معلومة في الإسلام يُوَالي وُيُعَادِي عَلَيهًا! !-).اه 

وهذا مُنطَبنٌ على ما تَمّى الشيحٌ الإمامٌ التَحرْبَ والابتداعَ فيه وهو (التَعضبٌ 
بالخمز؟!!)» لأن معناءٌ التَعَضْبُ لقولٍ خالفَ الكتابّ, أو السُّند أو الإجماعء وهذا عند 
الشيخ كرون يد عاًاا-, 

والعجبٌ أن كلام الشيخ -أصلحُه الله- كله تحت مسأل واحدةٍء وني سطورٍ 
متقاربة وهو ينقض , بعضه بعضًاً. 

على أنَّ قولهُ: (أو جزئيّة. ي..!). تخالفٌ لما َقَلهُ من كلام الشَاطبي المشهو لشهورٌ عنهُ في 
"الاعتصام" في ضابطٍ الابتداعء أن: -المحَالََة في مَعتّى كُلي وفي فَاعِدةٍ من قواعِدٍ 
الدومةت 


5 ا 0000 
(الانتِصَارٌ للمَشَايخْ والتعصبٌ لهم بالخط..!) هوا 
١‏ سس سس سس سس ع كس كت ا 15790 


ثم قال -أعني الشَّاطيَ - : -لافي جُْئيٌ من الجرئيات» إذ الحزئييٌ والفرعٌ الشَّادُ لا 
ينشأعنه الف َقعٌ سيا التَّرقُ شيعاً-.اه. 

تزّلَ الشيحٌ الإمامُ الجُزئيّاتِ منزلة الأصول الكل وهذا تخليطٌ غريبٌ. 

ولكن الابتداع -ني الحقيقة- فيَ) عدَّهُ الشبحٌ موا للابتداع من الو الاقو المعاداق 
التي انضِمَّت إلى تَُالفةٍ الصواب في هذا الجزئيٌ؛ وامُوالاة وامُعاداة من مسائلٍ الشريعةٍ 
الخُليِّ مله كما قالّ الشّوكاني في "السيل الجرّار" (1/ .)21١‏ 

فالمحَالْفَة فيه يَقَتَضي الابتداع» كما قَالَهُ الشيح الفوزانُ في "الأجوبة المفيدة" 
(ص/ »)١17‏ وهو معنى ما ذكرّه الشَّاطبِيٌ في ضابطٍ الابتداع. 

ولكريت الت الإمام: أنَّ من وصلّ به الانتصارٌ إلى حدٌّ التَعصب 
با خطأء لا يَقتضى حزبيّة ولا ابتداعاًء مخالفٌ لما نقّلهُ عن الشَّاطْبيٌ -وارئضَاه-. من 
ضابط الابتداع» وما قال من أنّ للا وانُمادة في تحاف ني يتقضي الابتداع. ظ 

غير أن الشيحٌ الإمام فهمَ قولٌ الشَاطِبِيٌ: (مَعتَى كُلٌ في الدّينِ وفَاغِدَةٌ من قَوَاعِدِِ) 
فهاً خاطاً يِدُلُ على أنهُ لى يضبط المسالةً حنّ الضبطٍ حيتٌ حَلهُ على تحالفة الرّدقَ كما 
قال بعد قول الشاطبي في ضابط الابيداع: القت اد حَوَيكُونٌ الرجل مبتيعاً 


2 ره رهد 


بمُخالفة هذه الأصول الثلاثة تَُالِقةً كُليهّ كالذينَ ارتدُوا عن الإسلام!!-). 


وليسّ هذا مقصودٌ أي إسحاقٌ الشّاطبيّ بعبارته الَدَكُورق إذ ليس كلامة 
فخ ضابط ما يوجب الارتدادٍ عن امل بل في إيضاح ضابط ما به الإنسانٌ من 
السنةٍ إلى دائرٌةٍ الفرق الضَّالقٌ الني هي في حضيرة الإسلام؛ كما هى نض قوله: (هذه . 
الفرقٌ إنّ| تيد فرقاً-بخلافها للفرقةٍ النَاجِية!!- في معتى 33 3 


ل 1 00 203232020300 مَنْريهالسّلفيّ 


توه ا الشاطبي في ددا أن الفرقٌ الضَّالةَ المخالفةً للفرقة 
الناحمة يه المقصودةٌ بحديث: تفار أي عل ثلاث ودين فرق كلها في الثار..» 
أغها غيرٌ حَارِجِةٍ عن الإسلام. 

وكأنَّ الشيحٌ الإمام 1 يفهم معنى (مخالفة المعنى الكلي! !), فظن أن المراة دزالسي 
الكُل) المخَالفةَ الكُليّ للإسلام» وهي الرّدةُ. 

وإليكٌ ان المعنق الصحيج مخالفة ة (المعتى الكلّ). والقاغدة الضّرعية الموجبة 
لقاع دون الارتداد. ونبداً بذكر الأصلٍ الكلٌء والقاعدة الشَرْعيّة. 

قال الشاطبيّ في "الموافقات" (17"8/1*): ف عليه ساد المأمورات» فهو من 
أصولٍ الدَّين وما جَعلهُ دونَ:بذلكَ. فمن فُروعِهِ وتكميلا . .. وما عظّم أمرَهٌ من 
امنهيات» فهو من الكَبايّرء و ماأكانّ دون ذلكٌ» فهو من الصّغائر» وذلك على مقدار 
الممصلّحةٍ والمفسدة.اه ٠‏ 

ويُوضّحُهُ ما ذكرة الإمام السمعانٌ في في القواطع (ه/ .)١‏ والطوق في "شر 
ختصر الرّوضة" (#/ كه 5), أنا القطيّة. ال لتي أدلَتّها ظاهرةٌ قال الطوقٌ: وإن منع 
العاميًّ عيّهُ عن التعبير عنها.اه 

فمخالفةٌ هذا الأصل الكل بإحداث قولٍ, أو فعلٍ» أو اعتقاد بقتذ هي الرّبادة هل 
مُقتضى هذا الأصل الكل أو يَقَنَضى الإخلال فيه. بالتتقص نما يَقَنَضِيه عل 
والتأويل الفايسد عَلى وج التَعبّدِ والتشرّع!-. 

قال العلامّة ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق" (ص/ 68): مَنشأ مُعظم البدع 
يَرجعٌ إلى أمرينٌ. واضحٌ بُطلائ) ... هما الزيادة في الدّين» بإثباتٍ ما لم يذكرة الله تعالى 


(الانتِصَارٌ لِمَشَايخ والتَّعَضّبٌُ هُم الَطإ..!) دض 


, 1 5 حت 9 9 ١‏ ا _: - ١‏ 
ورسلهٌ عليهم السلامُ من مهنَاتٍِ الدين الواجبة» والنْقصٌ منه» بنفي بعض ما ذكره الله 
تعالى ورسلهُ من ذلك -بَالتَويلٍ البَاطِلٍ!!-. 

000 و ع 09 عع ع ابر 7 5 ِِ 

قلتٌ: مثالهُ مولاةٌ أهل الحقٌ. ومعاداة أهل الباطل؛ أصل كل من أصولٍ الدين. 
وقاعدةٌ من قواعد الشريعة بلا إشكَالٍ-, فموالاةٌ من تَجبٌ مُعادانهُ من أهلٍ الضلالٍ» 
زيادةٌ م يأتِ الشرعٌ بباء إذ جاءً بموالاةٍ أهل الحقٌّ الولاءَ الكامل» فمن والى غيرَهم هذا 
الولاء؛ فقد خالف هذا الأصلّ الكل بالرّيادةٍ. 

ومن عادى من تَحِبُ مُوالائهُ الولاءة الكاملّ» كمُعاداة أهل الحنٌّ» فقد أخل بهذا 
الأصل الكل بالنَص من مُقتضاة حيثُ جاء الشرعٌ بمولاةٍ كل أهل الحنٌ الولاء النَّام؛ 
فمُعاداةٌ طائفة منهم: إخلالُ بُمقتضى هذا الأصل الكُلٌ بالتتقص. 

1 2 2 ١ 8 5 

وهذا واضحٌ بين إن شاء الله-» ولا بد من اعتبار قصدٍ التعبدٍ في هذه المخالفة. 
فهذا معنى (مخالفة القاعدة والأصل الْكُلّي). وانلناضنا ؟ أن كل قولٍء أو فعل. أو اعتقادٍ 
عاد على الأصل الكل بالزيادة في مُقتَضاهُ أو النّقص والإخلال بمقتضاة عُدَّ مخالفة 
للقاعدة ولأصل الكُلّ» تُوجِبُ الابتداعٌ؛ والَصيرَ في عدادٍ الفرقٍ الضَّالةٍ. 

ولعل هذا الفهم الخاطى لمعنى ضابطٍ الابتداع» هو الذي جعلّ الشيحٌ لا يُميْر 

5 . 8 »وى له ٠‏ 4 00 2 
الح فيم) مضىء أو هو قائجٌ من تخالفاتٍ المتحرْبِينَ المقتضية للتحزب والابتداع. 
00057 ع و 000 

وعلى هذا فالتّعصِبُ بالخطاء الذي حقيقَتَهُ الموالاة والمعاداة على الخطإ المخالف 

لشرع: فعلّ عائدٌ على أصل الاتّباع بالإخلالء فالمتمَصّبُ مالف لأصل كي وقاعدة 


٠ 


من قواعد الشَّريِعةِء و الأدلةٌ على أن الاتََاءَ من الأصولٍ والقواعدٍ الكليّةِ لا تخفى. 


١4‏ ا 1 7 تنزيه السلفية 


و 


ولا زالَ الشيحٌ يراه سلفيّا بعيداً عن التَحرْبِ والابتداء» غاية ما ع تجاة 
عظيم جرمهٍ -العَتبٌ..واللومٌ!!-. 

وهذا هو المنهجٌ الواسمٌ الأفيُ, لأنهُ الحكمٌ من يستحقٌ الخروج من السَّلفِية 
بِالسَّلفِي ومؤدّاه اجتماعٌ السَّلفيٌ وغبر السَلفنٌ تحت مظلّة واحدةٍ هي (الَنْهَجُ الأفبخ). 


(حُكمُ متم ديف الباطل بعد الشصع' ها 
2 المحمادي في الباطل: بَعدَ 59 


عراشب قذومة تاِدةٌ وقبلهُ الوصابنٌ تُرَسّحُ هذا النهج (الأفيجية 011 
حيثُ صرّح بأن الُخَالِف -وإن ل يَقبلٍ النْصحَ- لا ميدع ولا يُضلزٌ حيّث قال في 
"إبائته'" (ص/158): :(الرَجُلُ السّي المعروف بهاء إذا حصلت منه أخطاءٌ فالصوآبُ 
ترك أخطائه» -ولا د ترك هو ما دام سيا؟ !-» فما هو حاصلٌ من بعض إخواننا أن الشّيّ 
-إذا وُجدتٌ منه أخطاء ترك بلكب يعد تجاوزاً!!!-. ...-ولا يلزم!! إذا لم يقبل منك 


النْصحَ!!ء أن تقوم بتحزبيه؟!! أو هجره؟!!). 

وقال في نصحيته المسَةٍ "3 قبول اليقٌ" بتاريخ (19/ رجب/ 11784ه): را 
كُنتَ ناصحاًء وقُبلت نصيحتكَ فلله الحمدُ والمنة إذا لم ثُقبل نصِحتُكَ» فالحمدٌ لله. قد 
ل ل ات 
إلا إذا صار ذلك بِمُمَتَذ بمُقتضى الحكم الشَّر عي أن أن يُعادى فلانٌ هذا.. )اه ْ 

كا قال الوصابي في شربطٍ "فقاوى عامة"”"» فبمن قال في مسأل بقو أهل البدع: 
(يُناصح. ولا مجر فإن لم يَعَد لذلا يكز ايدام لعن ارلة علا ل لبعد علو ل 
يِجرٌء ولا يُقبلٌ قولهُ في البدعة وأما هو الأصل أنهُ على السنةِ) .اه ٠‏ 

ولاه ع الح إذ نضّوا على لزوم تضليلٍ اماد في اباط بعل 


إيضاح الححة. والحكم ل من تعصّبٌ تاقطا ! بالابتداع» لا 3 08 ات الإمام؛ 
والعبدلي. 


)١(‏ كما ذكرة بعض إخواننا في ملازمهم. 


٠.‏ ]لت إء نس 
9 ْ 1 تنزيه السلفية 


قال الإمام السمعاني في "قواطع الأدلة" (0/ 1-17): الاختلاف بين الأمة على 
ضربين؛ اختلافٌ يوجب البراءة» ويوقمٌ الفرقة» ويرفمٌ الألفة, واختلافٌ لا يوجبٌ 
البراءة» ولد يرفع م الألفة. فالأول كالاختلاف فقي التوحيد» فإن من خالف أضله كان 
كافراً وعلى المسلمين مفارقته» والتبرؤٌ منه. ..وكذلك كل ما كان من أضول الدين» 
فالآدلة غلبها ظاهرة (والغالات فيها معان تاك + والقول ب بتضليله واجبٌ!!ء 
والوراءة ننه شرع 17 00 

وقال الشَاطْبيٌُ 0 "الاعتصام" د عض 33 قُْ رم فر سي 0 البدعة 
قال: - الثاني: وهو الذي لم يستنبط بنفسوء وإنا انع غير من المستنبطينَ» -لكن 
عَيَت أذ بالنيية وَاسِتَصِوَبَباء وكَامَ بالدّعوة ة يبا قَامَ مَقَامَ مَبُوعو لانقداجها في قَلبهِ؛ 
حتى عادّى. وَوالَ عليه وصاحبٌ هذا القسمٌ لا يلوا من نظر وأستِدلالٍ» ولو عَلى 
أعم ما يكو ففّد يلحي بمن نظر في الشبهقه و إن كان عائيً!١-.‏ لأنهُ عرّضٌ نفِسَهُ 
للاستّدلالٍ بالدليل الجميٌ: وهو عال أنه لا يعرف النظن'وما بنط فيه. الف 

وقال شبح الإسلام كما في "بجموع الفتاوى" (7/ 387): واجَاهلٌ عليه أن 
يرجعً. ولا يُصِدٌ على جهله. ولا تُخالفٌ ما عليه علماءٌ المسلمين: -فإنهُ يكُون بذلك 


مُبتدعا! ! جاهلاً. ضَالاً؟!!- .اهم 


1 


ََ 


20 وق ا ود 0 7 

فالتعصبُ للخطل: حالفةٌ شرعيّقٌ متضمُنة لمخالفة أصل الاتباع» ولا ريب عن 
ع دامع 2 2# 1 20 
المتعصب يتدين بتَعصّبهِ هذاء ويراه شّرعاً ودين ومن ارتكب امُخالفاتٍ الشَّرعيةَ على 
وج التَّعيْد كان فعلّهُ ايتداعاً. 


(حُكمُ الاي في الباطِل بَعدَ النْصح!) 2 
ا اا0ا0ا060ا0ي0ا0ي0اا000000 سمه 


قال شبح الإسلام كما في "مجموع الفتاوى"' 5 البدعةٌ ة مَا خالقَتِ 
الكِتّات» والسّنَّة أو إجماع سلي الأمق من الاعتقّاداتِ» والعبادات -وكالذين 
يتعبّدونَ بالرٌقصء والغناء في المسجد!!ء والذينَ يتعبّدرنَ بلق اللحى, وأكل الخشيشة!!-. 
وأنوّاع ذلكَ من البدع؛ التي يتعبدٌ بها طوائفٌ من المخالفين للكتاب والسُّنةِ. اه 

قال الشَّاطبِيُ في "الاعتصام" (7/ 4/8): ولا مَعنّى للبدعَةٍ إلا أن يكُونَ الفِعل في 
اعتَقاد المحقِدِ مَشْر وعا وليسّ بمشروع.اه 

وقال في "الاعتصام" (177/5) في الكلام على الحكم على فِعل المعاصي 
والمنكرات: والمكروهات بالبدعَةٍ قال: العمل مع اعتقاد الجواز بشُبِهَةٍ دليل» هو عينُ 
البدعة.اه 

ولاشكٌ أن المتعصّب بالخط| -إذا فُعلّه تديّناً واعتير قُربةً-» يرى فِعلَهُ مشروعاً 
ففعله بدعة: تجري فيه أحكامٌ الابتداع. 

قال شيخنا الإمامٌ الوادعىٌ في "غارة الأشرطة" /١(‏ 114): ومن علمَ الدَلِيلَ 
ثمّ عمل بخلاف الدلِيلَ يُعدٌ مُبتّدعاً.اه 

وقال شبح الإسلام كما في "بجموع الفتاوى" (51/5): إذا رأيتٌ المقَالةَ المخطِعة 
قد صَدرتْ من إمام قديم. فاغترَت لعدم بلوغ الج ذلا تر كن ََِنُ احج اه 

قال عنايضاكت (44/19): وأما متبع اهوى المحض»ء فهو الذي يعلمُ الح 
ويعانك.اه 

2 و 5 32 و 

ولا شك أن المتعصّب بالخطأ معاند؛ لأنَّ التَعصٌبَ إنما يكونُ من يُعرض عن 

لذَّلِ ويعمل بخلافه وقد رأيتَ ما قالهُ شيخ الإسلامء وشخينا أ نهُ يكون مبتّدعاً. 


وجلا ضع عماً اديع مداه انل أ التسكي لخر ول على اخ 
بعد النُصح» ؛ لايكون خزبياً تدغ نصح أنّ نؤكو دراي ة نقذ الفكثة طن ليس بسني 
بالسنة) ولَن ليس بسَلقيّ بالسلفيق أوهذا يستّدعغي الجاع نع حت مظلة واحدة 
وهذا هو المنهج الوا سعٌ الأفيح: كفاتا الهش الأقكار المضِلّة. ' 


1 


د ٍ_ ته 
خطأ اشتراط الموَالَاة والمعَاداةٌ فى الحكم بالابتداء على مَن خالفَ الحقَّ ا 
9 ِو و قي ٠.‏ م 4 رف 
2 2 2 2 02 020 020 102101020 1|1|1|| 003777770 11زر7/ا ا0ارا-للا 006010110111011 


خطاً اشتراط امْوَالَاةٌ والمَاداةٌ في الحكم بالابتدا ع على مَن خالف الحقّ 


ولا د يش يشرط الموالاةٌ والمعاداةٌ حتى يصير الخالف + مُبتّدعاً بمُخالفته الموجبة 
للابتدا ع» بل يتكفي أن يزه الج وى في الخَطاء ويُعاندٌ فيه وإن لم ينضب العداء . 
لأهل الح وم يضئ ولاه وبراءةٌ -في الظاهر-. 


0 


والدليلٌ على هذا أنَّ هذا قيدٌ وشرطً لم يِأتِ في دليل» أو أثر» من جاة في البابء 


فالنبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: امن أحدّت في أَمرنًا هذا ما ليس من فهو 
ردا. وليس في هذا اشتراطٌ قيد الموَالاةٍ والممَاداِ حبَّى يصيرٌ الشيء مُحدثاً. ظ 

وروى الدَّرامئٌ في "سئنه" (74/1)؛ عن 10006 يا أبا عبد الرّحمن: إن 
رأيثُ في المسجدٍ آنفاً أمراً أنكرته. ولم أرَ إلا خيراً. قال: فم| هو؟ فقال: إن عشت فِسَتَراه. , 
قال: رأيثُ في المسجدٍ قوماً جلقاً جُلوساً يننظرونَ الصلاد في كلّ حَلقَةٍ رجلٌ» وفيا 
اينهم حضاء افيقوك: كثرو امات فيكثرون نمائة. فيقول: هللا مالة. هون مالة. 
ويقول؛ ستحوا مائة: فيستحون ناثة. 

قال: فماذا قلت لهم؟. قال: ما قلت لهم شيئاًء انتظارٌ رأيكَ؛ أو انتظارٌ أمرك ... ثمّ 
مضّى ومضّينا معهُ. حتى أتى حَلقةٌ من تلك الجلق. فوقفٌ علَّيهم, فقال: ما هذا الذي 
أراكُم تصنعونَ؟. قالوا: يا أبا عبد الله: حصاً نَع به التكبيرء والتهليلٌ؛ والتسبييح؛ قال: 
وا سيئاتكم. فأنا ضَامن أن ليشيم مق خستارك عئاة ويحَكُم ياأمَةَ محمد ما 
رع علكيكر ينلا محا تيك عسل انه عليه :و تلم متوافرونوهف لالم 


بل وآنيثّة”م تُكسزء والذي نفس بده: إدَكُم لعل ملةهيّ أهدئ من ملةٍ محمد» أو 
مُفتتحوا باب ضلالة. 

ونا ضلَّلَ الأئمةٌ -كالحسن وابن عون- القع يعن زعا ملا 
وعم رو بنّ عبيد» وكالإمام أحد حينّ لل الكرابيسي؛ وغيرة وخيرهماء ل يوقفوا الأمر 
على الموالاةٍ والمُعاداقه بل بادروا إلى تضليلهم: حينٌ خالفوا الصّراط المستقيم؛ بعد العلم 
ووضوح المج وقيام احجق. 

إذ رده للحُجَّة والإصرارٌ على الْطأ دا على تقديم الغوى 12211 
الابتتداع هيّ الموى. وتَبئّي خلاف الحنٌّء كما قال الإمامٌ الشَاطِبيُ في الاعتصامُ 
(07/1): البدعٌ من حيثٌ تصوّرها يعلمُ العاقلٌ ذَمّهاء لأن اتَّبَاعَها خروجٌ عن الصراط 
المستقيم: ورميٌ في عَمايةٍ» وبيانٌ ذلكَ من جهة النّظر والتّقلٍ الشّرعيّ العام أما النظرٌ 
ا -وذكر أربعة أوجه- ثم قال: الخامسٌ: أنه انّباعٌ للهوى, لأن العقلّ إذا لم 
يكن متَّبعاً للشّرع لم يبقّ لهُ إلا الموى, والشّهوة وأنت تعلم ما في الهوى. وأنهُ ضلالٌ 
قال وقال تعالى: لوَمَنْ أَضَلْ ممّن البَع هَوَاةُ بَيْر هُدَى من الله4, وتأمّلوا هذه 
الآيدّ فإنها صريحةٌ في أن من ل يتِّعْ هُدى الله في هوى نفسء فلا أحدّ أضلّ منة. وهذا 
شِأنُ المبتدع.اه 

وقال الشاطبيٌ في "الاعتصام" /١1(‏ 155): لفظٌ أهل الأهواءء وعبارةٌ أهلي البدع 
نا تُطلقٌ حقيقةً على الذينَ ابتدعُوهاء وقدَّموا فيها شريعةً الهحوى. بالاستنباط؛ والنصر 
هاء والاستدلالٍ على صِحَّتها في زعوهم.اه 


1 / 1 أ 2 5 
خطا اشتراطً لوالا والمعَاداةٌ قٍ لمكم بالابتداع على مَن خالفٌ الحقٌ ‏ | هه" 


وإِنَّا الموالاةٌ والمعاداةٌ كنادة في المحادٌة 0 والشاقَة؛ ولا يخلو منها مبتد :ع حلي الغالب- 
» ولذا قال شيحُنا الإمامٌ الوادعيٌ في "غارة الأشر طةّ" ١55 /1١(‏ ): ومن علمَّ الدليل ثم 
عمل بخلافه يُعدّ مَبتّدعاً اه 

وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (15/ 4 4): مُتَبِعٌ ا هوى المحضء هو 
الذي يعلمُ الحنّ» وعارداء 

وقال حايقاء )5/ 056 إذا رأيتَ المقَالةَ ا مخطيةٌ قد صدرث من إمام ليم 
فاغتُقرت لعدم بلوغ الج فلا ُغتَفرٌ لمن بلغت الج ما اغمٌفِرتٌ للأولء فلهذا يبدّعٌ 
من بلّغْتهُ أحاديثُ القبر ونحوها إذا أنكرٌ ذلك.اه 

و كان الابتداع بمُخالفةٍ 0 عند الخ الإمام متوقفٌ على الموالاة 
والمعاداق م يرَ بأساً بمُخالطّةٍ أهل الأهواء والتحرْبِ. ولا يقتضي ذلك تبديعاً ولا 
تحزيبأ» مادام المخالدٌ ف أهل السنة) يعنى : م ينصبٌ الولاء والبراءً على خطأه. 

فيجِدّرٌ بالشيخ -أصلحه الله- أن يضبط هذه المسائل» وأن يَدرسُها وراسةً 
وي كى يستريح من عناء المحاماةٍ والدّفاع عن أرباب المخالفات» ويسلم من 
مشاقٌ الخوض في الآراءِ المُخالفةِ للمنهج السلفيٌ فإن الحكمَ على الشيءٍ فرعٌ عن 


2 
تصوره. 


الَصَّحَةُ الإسلَاميّة ... والتهج الأفبَحُ!! 


وما 1 تبني الشيح الإمام -هدا الله- هذا المنهج. ما 000 فى "إبائيه" 
(ص/ 2191 ما يدل على نظرة الَصحَةٍ الإسلامية. التي هي في الواقع جارية على فكر 
لمنهج الأنيح: والاجتباع تحت مل الإسلام؛ من غير ييز بين أهل الح وغيرهم. 

فقال: (اسْبَهَارٌ الشخصٍ بشيءٍ من العلم الشّر عّ» أو بالخطابَة» أو -بالكتابة ني 
المحك والحلّات. أو بالتقافة!!- أو بفعل اخيرات أو ارهد والورّع؛ أو بحسن 
تلاوة القرآن. لا تجعلّهُ هذه الشهر وعالاً .... ومن أحسنّ في هذه 550 -فهو على 
تَغرَةِ!!-» من تُعورِ الإسلام» فليستمرٌ؛ وأجرة على الله وله منًا الاحترامً والشّكنٌ 
والدّعاء). 

ولا يِحْمّى على من لهُ بصيرةٌ أن أربات -الصّحني!ء والْجلاتٍ!ء والثّقافة!!- 
: بعيدين عن الطريقٍ السوي والمنهج السَّلفيٌ؛ ومتى نصرٌ الله ديئهُ بمُحرَّدٍ ما يُسمّى 
بمُنقفي» أو مفَكرٍ ذي لات وصحنيء رقيق الدَّينِء خاوي العقيدَةٍ» لا يخلو من تأر 
المعازات المخاض ا وأفكار الغرب البائرق وقد :قال مالك بن ألسن: للمتو 


هذه الأمةٍ إلا بها صلحٌ به أوهًا. 


2 
3-4 


تهيهات أن تَكُونَ نَقافةٌ المنقفٍء أو ححواطرٌ أربَاب الصّحفٍ وامجلاتٍ سادَةٌ غرة 
من تغور الإسلام» إلاعلى نظريّة (المصحة الإسلاميّة!!). 


2 00 04 و َّ 
المَصَحَّةُ الإسلاميه ... والمتهج الفح !! 7 
ل ا ا سس سدم 


ثم إنهُ ليس كل من اشتهر بشيءٍ من هذه الجوانب على ثغرةٍ من الإسّلام؛ مالم 
2 ا 5 202 000 
يكن على السَلفيّة والمنهّج الصحبحء لأن الإسلام هو دينٌ الله الحلٌء وقد قال ابن 
سيرينَ: إن هذا العلم دينٌ فانظروا عمّن تأخذوا ديتكم. 

507 2 ا 20 50 

فليس كل من يَذْعِيِ الدّعوةً إلى الإسلام يكونُ على ثغرةٍ -كالمتقفٍ! ومُفَكري . 
الصّحُفِ والّجلّاتِ!!-. إذ لا علمَ هم, ولا تُصرةً إلا على نظريّة (المصَحَةٍ 
الإسلاميّة!). 

كيف وبعض ما ذكرةٌ اشح -عفا الله عنة- لا يُعرفُ الانشغالٌ به إلا عن سوى 
دُعَاةٍ السَّلفيّة كالثقافة» والانمماك فى الصّحفٍ والمجلات» كما هو شأنٌُ الإخوان 
السّروريّة أو الجمعيّاتِء التي يتناوهًا قول الشيجٌ: (أو قعل الخخيراتٍ؟!!): بل أربابُ 
هذه الانشغالاتٍ مفتتحوا ثغراتٍ على الإسلام وأهلهِ -والواقِعٌ خيدُ شاهدٍ على ذلكَ-. 

فيا أشبّة ما ذكرةٌ الشيخٌ الإمامُ في مقاله هذاء بما كانّ يُردّدهُ الأوائل الدَّاعِينَ إلى 
المنهج الواسع, والمصِحََةٍ الإسلاميّة. ْ 


قاعدة: نفي إدخال الفواحش اخلقيّة ف أسيانت 518 ؟..]! 


كما أن السيْكيّ تجشَّمْ إحداتٌ قاعدة (إخراج الجرح بالبدعة من منهج المحدثين) - 
دفاعاً ونحاماةً عن ساداته وأمثاله. من: أهل الضلال الأشاعرة- الفاً منهج أهل 
الحديث. فقد تش الشيحٌ الإمام -عفا الله عنه- تقريرٌ.قاعدة:-(نفي إدخال الفواحش 
الخلقيّة في أسباب الجرح!!). 

حيث قال في "الإبانة" (ص/ :)197-١141‏ ("إدخالٌ الفواحش اللي ضمنَ 
الجرح والتعديل'" ثم قال: تقدّم أن الجرح يكونٌُ بقدر الحاجةٍ.والضرورة فم| زادَ فليس 

. من الجرح المأذون به. ونريد أن ع فاأخطاً خضل من جعظن المجرّ حينَ. ألا وهو 
البحث عن فواحش تُنسبٌ إل الجروج» من فاحشة زناء' أو لواط. أو غير ذلك. من 
أجل إلصاقِها به مع جرحو . ... إلى أن قال: -ولو سلَّمنا أن'قلاناً المجروح تَحقّقٌ فيه ما 
رُمىّ بهه فلا يليقٌ بامْجرّح إشاعةً هذه الفاحشةً!!- لأمور: منها أن الرّمِي بها ذكرنا 
تر الناس على اتهام العلماء والذغاة و طلّاب العلم بالقاذوراتٍ المذكورةء وهذه 
مفسدةٌ ظاهرةٌ وحاصلةٌ. ومنها: أن امُجرّحَ بالفواحش يسن للمجرّحينَ هذا التجريح 
الغريب على منهج المجرّحين. ومنها: -أن وظيفة المجرّح أن يُبِئّنَ للناس ما خفيّ عليهم 


_ 


َو 


من مخالفاتٍ تتعلق بدعوة المحروحينء من بيان بدعهم برطي !-). 
واستدل على ما ذكره بها جاء من الأدلةٍ وآثار السلف في النهي عن إشاعة 
الفاحشة, وحُبٍّ إشاعتهاء كما قال سبحانٌ: «إنَّ الّذِينَ يْبُونَ أَنْ تَضِيعَ المَاحِسَّةَ في 


الْذِينَ آمَنُوا شم عَذَاتٌ ليم في الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ). 


قاعدةٌ: ل كال ع الس الح لاد الا 5 


ولاس اد كد أن جرع الحا وروا الحديث ومين إلى أهل الم : 
من عُلمِ ضلاله وانحرافةُ اعتماداً على الأسباب الخلفيّة -المتَحِقّقَةت من الفواحشس 
القوليّة 557 من زناء ولواط. ومجون. وفحش قولٍء مالم يجاهر به فاعِلهُ منهج 
غريبٌ على من منهج أهل الحديثء وغير مأذونٍ به شرعاًء وعلّل ذلك بها رأيت 

وهو منهج تخالف وغريبٌ على م: منهج أهل الحديث؛ كم يُدرِكُ هذا من له حظ من 
الدراية في علم الحديث. والجرح والتعديل عند أهل الحديث لرواة الحديث. ولأرباب 
الضلال والانحراف. من ينتسثُ إلى العلم وأهله» أو لبس لباس الدّعاةٍ إلى الله» وانتحل 
وظيفتهم. 

لعل الشيخ -عفا الله عنة- لم يُمعنٍ في ضبطٍ منهج أهل الحديث؛ وأصوله 
لايعو غلا طععفل النافة ديفا مده )وهو كيل تروك طلم لاعف 
على من له أدنى نصيب في دراسةٍ مصطلح أهل الحديث. الذي يتلقَاه طلا علم 
الحديث ني أوائلٍ مراجلهم, تَضلاً عمن لهُ خوصٌ ني بحروء لاا سيم| بحر رجالِهِ ورواته. 
وكلام أهل الشأن من أهله. وهاك توضيحٌ الحنٌّ في المسألةٍ على وفقٍ منهج أهل الحديث: 

(أولاً): أن أهلّ الحديث اشترطوا فيمّن تُقبل روايئه العَدَالَةَ!ا-. ظاهراً وباطِناً 
وهذا ردُوا روايةَ تجهول العينء وهو الذي جُهلت عدالتهُ الظاهرةٌ والباطِنة» ورواية 
مجهولٍ الحالٍ. الذي جُهلت عدالئهُ الباطِنةٌ وإن عُرفت عدالثهُ الظاهرة كما ذكره ابن 
الصلاح في "علوم الحديث' 'في النوع (الثالث والعشرين)» وهو قول المحققين من أهل 


3-7 


العلم وتمهورهم . 


)١(‏ "النزهة" (ص/185). 


وهذا شرطٌ يستدعى البحتٌ عن عدالةٍ الرواةٍ في الباطن. بالمارسة. والاختبار. 


ولذا قال الحافظٌ في "النزهة" (ص/ 189): تُقبلُ التزكية من عازف بأسبابهاء لا من غير 
عار لثلا يُزكّي بمُجِرَّد ما يَظهر لهُ ابتداءً» من غير تمُارَسةٍ واختبار.اه ١‏ 

ولا ريب أن المارسةً والاختبارء تستدعي الاطلاع على بواطِن الأمورء للوصول 
إلى إثباتٍ عدالة الراوئي» بانتفاء السّقاتِ في الباطن» أو إلى نفي عدالته. بالاطلاع على 
ارتكابه المفسّقاتء 'مْن كبائر -كالفواحش الخلقيّة من زناء ولواط-. أو إصرار على 
صغائر لطر ل التساءت وهو من المشالقات الخلفة: ظ 

ولذا قال العلامةٌ الشّرِيزِي في "الكافي في علوم الحديث" (ص/ 71): والكبائر: 
الشركٌ بالله وقتلٍ النفس المعصومة -والرّنا!!-» والفرار من الرّحفيء والسحرء وأكل 
مال اليتيمء وعقوقٍ الوالدين امُسلمَينء والإلحاد. أي: الظلم ني الحرم؛ وأكل الرباء 
والسّر فقاو شرب الخمر.اه 

ولاريب أن الحكمَ بانتفاء عدالتِه لارتكابه مفسقاً من زناء ولواطء وشرب حمر 
ونحوها من الفواحش الخلقي يستدعي تَبيينَ سبب الجرح؛ كما نصّ أهل الحديث على 
لزوم بيان سبب الجرح» كما ذكره ابن الصلاح في "علوم اللحديث": والتبريزي في 
"الكافي" والحافظ في "النزهة". وسائرٌ المحققين. ٍ 

فاقتضى هذا ذكرٌ ما يوجبُ الجرح من الفواحش الخلقيّة -كزناء ولواط!لء مقترنة 
بالجرح, لدحُولِهِ في حكم المسألة بلا زيب-. فتبدّن -إذن- أن هذا من أصل منهج أهل 
الحديث؛ وليس غريباً | قال الشيحٌ الإمام -أصلحة الله-. ْ 


قاعدة: : اي مال القو تر اللو فى أسات ارح ؟..] 1 


وهذا جرى أهلّ الحديث على جرع اعتماداً على الأسباب الخلقيّةء وأبانوهاء 
وذكروها عن أهلها. ى) جرح اشعبةٌ بن الحجاج رمه الله المنهال بن عمزوء بسناع 
الطنبور في بيته» وإنما لم يكتفي أهل الحديث به. لاحتمالٍ أن يكون من غيروء ول يدر به؛ 
لانفياً لشروعيّة الجرح بالأسباب الحلقيّة. 

وجرح أهل الحديث جماعة بشرب الخمرء فقال الذهبي في "الميزان" (1/ 570): 
أحمد بن محمد بن الحسن أبو بكر البلخي الذهبي, محدثٌ كان بعد الثلاث مائة, -كان 
مشتهراً بشرب الخمر!!_ قاله الإسماعيلي.اه 

وقال المراكشي في "الذيل والتكملة" :)23١8/١(‏ عامر بن هشام بن عبد الله 
الأزدي» كان أديباً. شاعراً مفلقاًء كاتباً بارعاً» وكان جل عُمرهِ على خب وفضلٍ 
واستقامة حالٍء حتى مرّ ذات يوم بسكران طافح. فعيّره با شاهدة من سوءٍ حاله» - 
ارق يعرنيه لحس (الامياك نيه تعنار لزعت شرا ولا بعس من توما 
.اه ٠‏ 

وذكر في ترحّمتّه من روى عنه. وعمن روىء وماله من المؤلفات. . 

وذكر الذهبي ني "الميزان" (7/ )7١‏ داودٍ بن سليهان الشَاذْكوني» وكان حافظاً 
كبيراً أنه كان بتعاطى ادُسكر ويتَاجٌ. _ 

وني ذيل "تاريخ بغداد" (4/ 47): على بن محمد أبو السنّ العطاردي. شاعرء ذكر 
أبو عبد الله الخالع» أنه نه كان ماجناً مزاح رياه شرٌ الأحدات!!- .اه 

وذكر الذهبي ني "السير" :)0710/1١(‏ مر اا :وقال: -كان 
ماجناً قليلَ الدين!!-.اه 


ضخ 


: 51" | | تنزيه السَّلفِيَة 


وذكر ع في "المجروحين" (7171/7) 1 2 اد الشاعر 0( وقال: ير وي 
عن بن عبيئة: روى عن الحجازيونء -كان ماجناً مُظهراً للمُجون!!- لا يجورٌ 
الاحتجاجٌ بو.اه ش 

ولا شا أن المجونّ من المخالفات للقي إذ معناه كما في "اللسان": صلابة 
الوجه. وقلةٍ الاستحياء. ! 

وقال ابنُ. حجر في "الدّرر الكامنة": ضياء العجمي: قدمَ إلى 00 وقرّر في 
الخانقاه الشميساطية» وأقرأ بالكلاسة في النحو..وكانّ يُثنى على مقدمة ابن الحاجب. 
واستفاد منه جماعة وكان حسن الأخلاق. -لكنة مغرمٌ مُشاهدة المردان!!» لا ينفلك عن 
هوى راحد. فيهنكُ فيه!!- ويخرجٌ عن طور العقل .اه 

وذكر الحافظ في "اللسان" (87/54) عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري. 

شيخ العربية» وفيه اعتزالٌ بين في مسائل عدة. انتهى 

قال بن ماكولا: كان فقيهاً حنفياً .. -وكان يميل إلى المردان» من غير ريبة!!-.اه 

ذكرٌ الذهبي في "الميزان" (/ )51١‏ عن الجعابي» وقال: الحافظٌ من أئمة هذا 
الشأن بغدادء إلا أنه فاسقٌ رقيقٍ الدين.اه 

وذكر في تجرجميه أنه كان -يشرب الخمر!- في مجلس ابن العميدء وشربٌ المسكر 
من الفواحشن. 

وذكر الصَفديٌ في "الواني بالوفيات" (4/ 5*) خمارويه بن أحمدء أبو الجيش 
الأميرَ ابنَ الأمير الطولوي. أنه -كانَ كثيرَ اللواطٍ بالخدم!!-.اه 


وفي "تاريخ دمة ع مشقّ" :)58/1١7(‏ 1 اللواط ادال ممجبا 
به؟ !» مجترئاً على الله عز وجل في ذلك!!-.اه 


وذكر الذهبي في "السب" (75/ 48) عن العرّ ابن عبدالسلام أنهُ قال في ابن عربي 
الطائيّ الزنديق: كان لا يحرُمُ فرجاً. .اه 


ولا زال أهل العلم يذكرون عن زنادقةٍ الصوفيّة ومستكون أستارهم با يفعلونه 
من الفواحشء» كما كما ذكروا عن أحد كبارهم أنه كان يأني أنثى الحمارء ويقول: أنا على 
حقيقة لا تعرفونهاء أنا اسدٌّ خرقاً في سفينق لو نزعثٌ لغرقت السفينة. 


وذكر أهل العلم عن الباطنية الزنادقة وجرحوهم بما هو من أقبح الفواحشء بِأنَ 
فم ليلةً يجتمعٌ فبها رجاهُم ونساءئهم. ثم يُطفئون الصّرجٌ؛ فيقعٌ الرجالٌ على النساء» 
وربما وقعٌ الواحدٌ منهم على أَمء أو أختهء أو ابنتهء كما ذكره المعافري في "كشن أسرارٍ 
الباطنية". والديلمي في "قواعد عقائد آل محمد في الباطنية المللاجدة". وغيرهما. 

وهل القذفٌ إلا من باب الجرح بالفواحش الخلقية لكن الشريعةً طالبت قائلة 
بإقامة الشهادة على صحة هذا الجرح: وما كان بمنوعاً من أصله. امتنع ولو مع قيام 
الشهادة. 0 

ومبذا تتبيّنُ غرابةٌ ما زعمةٌ الشيخٌ الإمام -أصلحه الله- من غرابة الجرح 
بالمخالفات والفواحشس اللي عند أهل العلم؛ ولو كان كما قال من أنه ير على اهام 
العلماء والدعاة» وطلاب العلم» لنهي عنه المحدّئون» أشدّ النهي». واستثنوةٌ من أصوهم 
وقواعدهم. 


3 او ال ادي تلو اسه 


. (ثانيا): وهو بيانٌ لفنسادٍ تحديدٍ الشيخ مقضد اجرح في جانب من مقاصده؛ حيث 
قال: ل م ل لع بل 
المجروحين. من بيان بدعهم» وحزبيّتهم). 

وهذا خطأ واضحٌ» فإن هذا من مقاصِدٍ التجريح لمن يستحقٌ اجرح ولا ينحصر 
الجر في هذا المقصد -فجسب!!-. حتى كلض الأمرٌ امتناعَ الجرح بالمخالفات 


لأنَّ من مقاصِدٍ الجرح -أيضاً- بيان عدالةٍ الراوي؛ أو العالمء أو الدّاعيء التي لا 
يُعتمدُ عند انتفاوها على من انتَت عن وإن م يكن ذا يدّع؛ وانجرافات» وتحرّبِء وهذا 
هُو المقصود من اشتراطٍ العدالةٍ في رواة الحديث, وكملةٍ العلم» والدعوة. 

لآن من زالث عدالتهُ بارتكاب المفسّقاتِء لا يوْمَنْ في.دين الله. لا في رواية. ولا 
إفتاء. ولا ني دعوة» لأن الفاسقّ مَظنّةُ الكذب, ومجاراةٍ هوى النَفنسٍِ وشهوتهاء وعدم 
. التحرّي؛ وضعف الورعء وغيرها من الآفاتٍ التي يقترِنُ بها الفساد وليسّ عند أهلها 
تحرّباتٌ» ولا بد بل ربَّا كان من فُسَّاقَ أمل السَّنَةَ فالفسقٌ بارتكاب المفُسّقاتِ 
والسنة بسلامته من البدع والضلالاتء والأفكار المضلّة. 


ولذا قال أحمدٌ بن حنبل: قُسََاقُ أهلّ السّنة أولياءٌ الله ورٌمَّادُ أهل البدعةٍ أعداءٌ 


له 
انئله. انهه 


وهذا نبّهَ أهلٌ العلم على لزوم مُراعاةٍ عدالةٍ من يُْحَذّ عن العلمُ» كما قال ابن 
سيرين: إن هذا العلمَ دينٌ فانظروا عمّن تأخذوا ديتكم. 


.)17/١ /1١( وانظر "طبقات الحنايلة"‎ )١( 


قاد ني حال لواش الحلقئ فى سات لالتلا 


عو 


قال الإمامٌ الشاطبي في "الموافقات" (0/ 775): من شرط قبولٍ القول» والعمل 
به -يعنى: المفتى- صدقه وغيدُ العدل لا يُونْقُ به» وإن كانت فتواةٌ جاريةً على مُقتطَم 
الأدلة في نفس الأمر, إذ لا يمكنٌ علمٌ ذلك إلا من جهتِه. وجهتهُ غير موثوقٍ بها.اه 

وصرَّحَّ المحققونَ من أهل الأصولء كالماوردي في "أدب القاضى" من "الحاوي" 
5٠ /150‏ )» والشيرازى في "شرح اللمع". [فدضضت .»)١‏ والسمعاني في "القواطع" 
(9/5). وابنُ الحاجب في "مختصر المنتهى'' بأنه ب يُشترَط في فتوى المجتهد العدالةً. 

2 وام م 5 : 

قال العلامة المحققٌ ابن أمير الحاج في "التحرير والتنوير" ("/ /1*): فإنة لا 

يُقبلٌ قو ل الفاسق ني الديانات.اه 
0 :اله 1 لل ِ 

ونقل ابن الحاجب يي ختصر المنتهى والز ركشي ف "البحر" (ه/ .م 
وغيرهماء الاتمَاقٌ على هذا الشّرط. 

وذكر الزركثيٌ أن هذا هو الحنٌّ المختارٌ فيمن جُهلّت عدالبُك قال الزركشى: 
خلافاً لقوم, لأنة لا يؤمن كَوَن جاهلاً أو فاسقاً. اه 

فُعلمَ أن من مقاصد الجرح معرفةٌ انتفاء عدالة من يِتَصبٌ للإفتاءء أو الرواية» أو 
الدعوةء وهذا يقتضي الجرحَ بالمخالفاتٍ الخَلقيد لأن ترك بيانه تغريرٌ بالناس» بمن لا 
1 يوثق به» ولا يُعتمّدٌ عليه في توضبح اعكام العرية تاها والتذكير بباء رق دنه 
وزوال د ثقته وعدالتّه. 

ومقتضى ما ذكرَةٌ الشيخ الإمامُ -عفا الله عنه- ألَّا يذَّرَ الناسٌ تمن انتفث عداليَهُ 
بارتكاب المفشقات: من المنتصبينٌ للدّعوق والإفتاى والروابة» لانحصار مقَعنك اجرح 


ا 0 | ١‏ 1 تَعْذ يه السَّلفيَة 


-عند ُ- في ببان ما خفي على الناس من عخالفاتٍ المجروج املق بالدعوقة من بَع. 
وأفكارء وهذا باطلٌ كما رأيتَ. 

ولذا قال النووي في شرج حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواةٌ البخاري 
(515:5). ومسلم (5651): امرقوها: القن :سد مسلياً سترة الله في الدنيا والأخرواء 
وقد بِيّنَ اللقصوةٌ بالسّتر المندوبٌ إليه: قال: لاسرع الرولزاانت والشتهوواء والأمن ناء 
على الصَّدقاتٍ!: والأوقافٍ!ء والأيتام!ء -فيجبُ جرحُهم؟ !!- عند الحاجة وا 
عير رأى مِنهُم مَا يَقدّحٌ في أهليّتهم؟!!-. ولق لايق الفية لمق 
بل من النصيحة الواجبة» وهذا تمع عليه .اه 

وقال 5 الإسلام ى| "مجموع الفتاوى” :)5١8/78(‏ من فعلّ شيكاً المتكراتٍ 

من --كالفواجش !!-. والخمر: والعدوان» وغير ذلك.. إذا كان الرجلٌ متسثّراً بذلك» 

ولبس معلناً له نكر عليه َل وشت عليه كا قال ابي عسل اله علية وسلم” امن 
ستر مسلا سترة الله في الدنيا والآخرو» -إِلّا أن يَتَعَدّى ضَرْر؟ !ل والتَعدّي لا بُدّ ين 
كين قداو انوا دزا 

قال ابن القيّم في "زاد الّعادِ" ("/ 0174): والسَّدَدْ والكتهانٌ» إذا تَضَمَّنَ مفسدّة لم 
جر اه ا 

فتبيّن بها سبق ذكرّهُ أن الحرحّ بالمخالفاتٍ للقي من صميم منهج أهل لديف 
ومشروعيَّهُ لكش عوار من يدخل على الناس الضرر من قبَلِه ؛ في دينهم؛ ليحذروة. 
وينأوا عنه. أصلٌ أصيلٌ وهو خارجٌ عن إشاعة الفاحشقء كا خرج ذكرٌ المسلم با يكرَة 
نضا وقديرا من الغيية لا )ا ظنَّ الشيحُ الإمامٌ -عفا الله عنهُ-. من غير تحقيق!!. 


عدة: عدة: "ذَكرٌ اناس 2" !! اا" 


والترهيدُ من تقد وجرحَ أهل الأهراء 

لقد كرِّرَ الشيخ الإمام -أصلحه الله- ني "إبانته" طلبٌ الاقتصار على الجرح لأهل 

الأهواء» وذمٌّ أهل الانحراف على -الناور!-بكثرة القيود فبه» فتارةٌ ب(قَدرٍ 
١‏ 2 2 2 20 7 3 
الحاجة!!)””"» وتارةً ب(قّدر الضَّدْورة!)””» وتارةً ب(إلا بإذن شَرعٌِ!!)” أ والمقصوةٌ 
من هذا كلَّهِ ما بُفْسّرهُ قوله في "كَلِمَتهِ المسجّلة" التى راسليّهُ بملاحظاتها: (بَينَ الحين 
والآخر!!) ىو قي النادر؟ ! -., والمقصودُ تضيينَ بجاله. والتزهيد منه» وإلا فليس من 
أهل السّنةٍ من يخوض في جرح أهل الأهواء بلا خطام, ولا زمام أو بتجاوز وإفراط» 
9 00 3 50 و فيه ٠:‏ 00 ذا ا سمه 

حتى جرح بغير مسو وإِذنٍ شر عي » وإلا فليسم لنا الشيخ الإمام -عفا الله 5 
واحداً خرج عن الإذن الشرعيٌ؛ ويعيثٌ ني الأرض الفسادً!!. 

حتى قال فق "إبانته" (ص/ ه): (ذكر الله دواف وذكر الناس داء هما ذكران لا 
بذَّ للشخص من أحدهماء ذكر الله وذكمٌ الخلق).اه 

5 0 ِ 4 ش و ش قر 

ثم قال (ص/195): (ومُرادي من هذا الفصل: أن المسلمَ يُشغلٌ نفسَهُ بالخيرٍ ما 

وجد إلى ذلك سبيلاً» وَلَآيَوْظف نلئة باحك عن اخطاء الناس).اهٍ 


(1) "الإبانة" (ص/ 0787# 
"الإبانة" (ص/ 156). 
(م) "الإيانة" (ص/195١).‏ 


18" كَنْوَيَة الْسّلفَية 


وقال -أيضاً- (ص م0 : (فعل الوح أن ينظرَ باذا 7 ومتى بجر ومن 
يجرخ: وكم يجرح. ولمن يجرخ, -فدون تحقيق هذه مفاورٌ تنقطع دونبها الأعناق!!!- في 
حل امن كان غير مؤهّلٍ) أما المؤمّل فهذا ديذنهُ) .اه 

والحاصلٌ: أن القدر المأذون فيه -عند الشيخ- وهو ما (بينَ الحينٍ والآخر! -في 
النادر!-)» إنهما يكونٌ في حدودٍ ضِيِّقَةٍ -جداً-» لا تكاءُ تتوّل لا سيا فيمن استجدٌ 
انحرافة يح كان عداد أهل السنة. إذ قد بنى بالقواعد الأخرى التي سبق ذكرها-» 
حاجزاً دون الوصول إليه بالنقيه ومؤدّى هذا سد باب نقد وجرح أهل الأهواءء 
وإخمادة. وإضعافه. 

إذ تقليلُ الكلام فيهم لا يؤر فيهم تأيرا كافي. ولا يفي بتحصيل مقصوده؛ وهو 
ا حذرٌ الناس» ومعرفتهم بأهل الأهواء. معرفةً كافيةٌ تقتضي حذرهم. واجتنابهم؛ لأن 
النادر لا حكمّ له. ولا يُغنني ولا يفي؛ لا سيّ) مع كثرة الفتن والأفكَارٍ المنحرفة وجدٌ 
أهلها قُْ إضلالٍ الناس وإغواءهم. 

وهذا يستدعي تكثيفُ الجهود في التحذير من الباطل وأهله ودعاتهء إذ الحاجة 
ماسَّةٌ إلى الإكثار من ذلكء والاقتصارٌ عليه في -النَادِرٍ!- (بِينَ الينٍ والآخَر!!)» لا 
تتحضّلُْ مصلحتةُ الشرعيّهُ وا جرح لأهل الأهواء؛ وذمّهم وهتكِ أستارهم؛ وكشفٌ 
عوارهم. تما -نظر الشرع فيه إلى المصلحة!!-. وهذا معنى كونه من فروض الكفاية. 
وفروضٌ الكفاية يجب فعلّها على وجهٍ يفي بتحصيلٍ مصلحيه. فتَحَدِيدٌ الشيخ الإمام - 
هداه الله- له ب(بين الجينٍ والآخَر؟! -أي: نادراً!!-) خروجٌ عن حقيقته حقِيقَه الشرعيّة, 


وهذا نوعٌ من العَبتْ بأَحكَام الشرع. 


عدةٌ: عدةٌ: "ذَكرٌ النّاس ا !! 5-1" 


وهذا حت أهل التحقيق والبضيرة على شن خارات ال والجرج في أهل الأهواء. 
وذمّهم وكشن عوارهمء ما في فلَيه ونُدرتِه من تمكّن الأباطيل في نفوس الناس» إذ 


(بضِدها تَتيكنُ تكن اللأشيًا ُ). 


قال شبخ الإسلام في "التدمرية" (ص/ 194): وكلّا ضَعْفَ من يقومٌ بنور 
النبوّة, قَوّيتِ البدعةٌ.اه 

وقال العلامة الإبراهيمي في "الآثار" (ص/ 117)'": واجبُ العال؛ الدينيّ أن 
ينشّط إلى الهداية كلما نشطً الضلال وأن يُسارع إلى نُصرة الحنّ كُلّا رأى الباطل 
يُصارعة. وأن تُحاربَ البدعة والشرّء والفسات, قبل أن تمد مدّهاء وتبلعٌ أشُدّهاء وقبل أن 
يتعوّدها الناس؛ فتَرسَحَ جذورها ني النفوس» يعمد اقتلاعُهاء -وواجبة أن ينغمسٌ في 
الصمُونٍ مجاهداًء ولا يكونَ مع الخوالف والقعَدة!! -اه 

وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» فيجبُ على أهلّ الحنٌّ أن يكثروا من عيب 
أهل الأهواء؛ وذمّهم, والتحذير من فسادهم. وأباطيلهم؛ وانحرافاتهم, لكثرة الأباطيل 
والأهواء. وأهلهاء وعسى أن تفي جهودُهم بالمقصودء فكيف لو اقتصروا عليه -ى) 
قال الإمامٌ -عفا الله عنه- (بين اين والآخَر! نادراً!-). 

ولذا عَدَّ السلفٌ الإكثار من عيب أهل الأهواء وذمّهمء وهتكِ أستارهم» وكشفي 
عوراهم. من المناقب والمحَامِدِء وإن| يراه عَيبَاً وذماً من لا عِنايةً له بهذا المنهج العظيم. 

فذكر ابن وضّاح في "الحوادث والبدع" (ص/ 0 عن غير واحدٍ من أهل العلم, 
أن أسدّ بن موسىء كتب إلى أسدٍ بن الفْرَاتِ: اعلم -أَحَيّ- إنما حملني على الكتب 


)١(‏ "الصوارف عن الحقٌّ". 


إليك: ما أنكرَ أهلٌ بلادكَ من صالح ما أعطاك الله من إنصافك 555 وحسن 
حالكَ؛ مما أظهرت من السُّند وعيبكَ لأهل البدع وكثرة ذكرك همء وطعيِكَ علبهم؛ 
فقمعهم الله بك وشدَّ ظهرٌ أهلٍ السنقٍ وقوَاك عليهم؛ بإظهار عيبهم؛ والطَّنِ عليهم: 
وأذهُم لله بذلك» وصاروا ببدعهم متستّرين» فأبشز أخيّ بثواب الله 2-7 يه هق 
أفضل حسناتك.اه 

قال شيخ” الإسلام في رسالة "الغيبة"؛ كم في " مجموعة الرسائل" (374/5): إِذ 

تطهيرٌ سبيل الله: وديند» ومنهاجو وشرعهء ودفع بغي هؤلاء؛ وعدوانهم واجبٌ على 

الكفاية» باتفاق المسلمين» واولا من يقئمة الله لدفع ضور هؤلاء لفسدٌ الدينُ» وكان 

فسادٌه أعظمَ من فساد استيلاء ء العدوٌ من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يُفسدوا 


القلوت, وما فيها من الدين» إلا تبعا وأما أوائك فهم يفسدون القلوب ابتداءً.اه 


عَذ الشّبخ الإمَامَ تقد الأخطاءء والأشخحاص من "تمع العثّرَاتٍ!" 51 
اس؟ساس؟سسساسسسس 1071م 


8 الشتيخ الإ لمم قد الأخطّاء, اب والأشاص من من 'تتبع العَْرَات!" 

ذكرٌ الشبحٌُ الإمامُ في "إبانته" (ص/ ١١8‏ ) قاعدة (التَحذِيرٌ من تتبّع العثراتٍ)» 
وقال: (من أعظم المفاسدٍ بين المسلمينَ تتبع عوراتهم).اه 

وساقٌ أدلة النهمي عن نتبع العوراتء وكلامَ أهل العلم في التحذير من تنبع 

وذكر في جملةٍ ذلك ما لا عِلاثَةَ له بالباب. كقول الإمام الدَّارمِيّ في "الرّدّ على 
اويا ' (ص/ 8 إن الذي يريدٌ الشذودً عن الحقٌ بتع الشّاذَ من أقوالٍ العلماء» 
ويتعلقٌ بزلاتهم» والذي يوم الحق في نفس يتبَعٌ المشهورٌ من قول جماعتهم: وينقلبٌ مع 
جمهورهم. فهم آبتان بان يُستدل بب] على اتَّباع الرجل. وعلى ابتداعه.اه 

ومرادٌ الدّارمِيٌّ التحذيرٌ ممن يتتبعٌ زلاتٍ العلماء» ليعتمدٌ عليهاء ويستتدل بها على 
مَراده وهوا. والباتث بعقود د للكلام على 2 الزلات؛ والعثرات؛ والعوراتٍ لتشويه 
أصحاءا للطّعنٍ فيه» فهما بابان مختلفان» خلّط الشيحٌ بينهماء وم - به أصحاتٌ 
الفضيلة» مقرظوا كتاب "الإيانة" ومراجعوه. 


ثم قال الشيح في آخر الفصل (ص/22355: (وقد ابتلينا في عصرنا ببعض 
ا يتفرّغونَ لسماع أشرطة السّنِيٌّ الذي يريدونَ الطعنّ فيه 


والمقصودٌ من هذا كُلَّهِ التوصلٌ إلى سد باب نقدٍ الأخطاءٍ , التي تمس منهج الحلٌ؛ 
وجرح من يتسحق الجرحَ من المخالفِينَ وإلباس ذلك لباسٌ - تيع العورات!-. وذكر 
الناس الذي هو -داء!-. وهذا كم تشهدٌ عاد اجارية!!- يكثر جرية على لسان من 
قاقت نيه درمت “ننقل الأختطاء والأشخاص» والكلّ يتوافقون في سوق أدلةٍ 


الباب) وكلام أهل العلم» 5 غير موضعهاء كما ستراه -إن شاء الله-. 


وليسّ هذا من تنيع ارات والمَورَاتِء ولا من ذكر الناس بغير حقٌ واغتيايهم 
الذي هو (دَاءٌ), لأن المقضود بالنهي عن تتبع العَورَاتِ والعثّراتِ كما قال الطيبي في 
"شرح المشكاة" ( عند حديث رقم (0044) ني معنى قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ولا تتبعوا عوراتهم»» قال: فيا يْظنَ أي: لا تجسسوا ما ستروا عنكم 
من الأفعالٍ والأقوال.اه 

وكذا فسَّره القاري في "المرقاة" (8/ هلال)» وصاحبٌ "عون المعبود" 
(19/ "ه1١‏ ). 


ولذا ذكر أبو داود حديث: «إنك إن تتبعتَ عورات الناس أفسدتهم, أو كدت). 
تحت باب النهى عن التجسسء. من كتاب (الأدب)ء وكذا شيحُنا الوادعى في "الجامع 
الصحيح' في كتاب (الأدب). 

ُعَلمَ أن المقصوة بتتبّع العوراتٍ المحظوره تَلمُس الاطّلاع على ما خفيّ واستتر 


م بُعرفا» وا ب عليه فتكلف المت والعجشس البح والتقيب. كي يد خطاً 
لا يُعرفَ عن صاحبه ليشيتهُ به. 


عَدٌ الشّيخ اك ل نَقَدِ الأخطَّاى 87 لاض ون "2 تع العثر اتِ!" 


قال ابن الأثير في "النهاية", والقاضي في "المشارق" (ك/رده؟): التجثسش: 
اليل عن يوان الأمووء امد وغزة لامي للري: 

فالمأمومٌ -إذن- من التتبع ما هو بمعنى التجسّسء وهو التَْتِيسُ وتكلّف 
البحث عن ولق لا يعرف عن صاحبهاء والأصلٌ عدمّهاء وعدمٌ نظائرها في 
منهج الإنسان وعقيدته. وطريقته. 

وأما من برّت منةُ أخطاءً وتخالفات, في عقيدته, أو منهجب؛ أو دعوته؛ أو علِمِه. 
بها في الناس ونشرّهاء ويخشى أن يكونّ عنده نظائرٌ من جنسهاء مما يضيٌ الناسّ في 
دينهم) فليس نقدٌ أخطاءي وتتبّمُهاء والتحذيرٌ منهاء والتنبية عليها-نصحاً للدين» 
وللمسلمين- من المحظور في شيع بل هذا من النْصح. ظ 

ولذا قال القاري في "المرقاة" (8/ 70/) في معنى النهي عن طلب عورة المسلم». 
قال: أي يطلب عورة أخيه المسلم؛ أي ظهور عيب عيبٍ أخيه الُسلم؛ ٠‏ أي: الكامل, -بخلاف! 
الفاسق» فإنة يجب الحذر والتحذير منه!!-.اه 

ولهذا جاء في البخاري رقم (1*84 و ه806 و10/9١51)/‏ ومسلم (64”/ا - 
24» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: انطلقٌ النبيّ صلى الله عليه وسلمء وأب 
بن كبء يأنيان النخلّ الذي فيه ابن صياد. حتى إذا دخلّ طفق النبي صلى الله عليه 
وسلم ينّتي بجذوع النخل, وهو جِلُ ابنَ صياد. أن يسمعٌ من ابن صبادٍ شيئاً قبل أن 
يراه وابن صيادٍ مضطجعٌ على فراشه في قطيفة له فبها زمزةٌ. فرأت أم ابن صيادٍ النبيّ 
صل الله عليه وسلم وهو يتّقّي بجذوع انَل فقالت لابن صيادٍ: أي صافٍ -وهو 
اسمّة-. فثارٌ ابن صبَّادِ فقال النبي عل اللي وييل: الو تركته بِبِنّ). 


وهو نض واضحٌ في شرعيّة تدب شئونٍ أهل الرّبء لمعرفةٍ أحوالهم والكشفٍ 
عن انحرافاتهم. ليحذرها الناس. 

قال النووي في "شرح مسلم" (18/ ))75١‏ والحافظ في "الفتح" (58/1): في 
معنى: وهو يختلُ ابن صياد أن يسمع منه شيئاً: أي: -يْدَعُةً!ء ويستغفِلة!؛ ليسم 
كلامه. وهو لا يشعر!!-.اه 

قال النووي: ويعلمَ هو وأصحابة حال في أنه كاهنٌ أم ساحرٌء ونحوهماء و-فيه 
كشفُ أحوالٍ من تحاف مفسدثهُ؟!!-.اه 

وقال الحافظٌ في "الفتح" (5/ 504 ): قال | لعلماءٌ: استكشف النبي صلى الله عليه 
لم مر -ليينَ لأصحابه تمويبة!؛ لئلّا يلتبس حالَةُ على ضعيفي!!- لم يتمكنٍ في 
الإسلام.اه 

وهذا جد أهل العلم سلفاً وخلفاً ني تتبّع ضلالات وانحرافات من بدت منه 
دلائلّهُ وأماراثة: حمايةً 57 الدين» ما للمسلمينء كي لا يقعوا في شِبَاكِ 
ضلالاتهم لخدي وانحرافاتهم امُخزية: وكنبٌ الرّدودٍ خيدُ شاهلا على أصالةٍ هذا المنهج 
الشرعيٌ: إذ هي مبنيّةُ غلى تنب ضلالات من بدث منه دلائلٌ الفتنةِ والضلال؛ لتفنيدهاء 


وكشفي زيفها. 


عَد الشّيخ الإمَامَ تقد الأخطَاءء والأشخاص من "'تَتَبّ العَثَرّاتٍ!" ا 
ا ا تت 


كا فعل ابن عباس 5 اله عنه» زبراس الأمةّ وحبرها مع ا خوارج حين ذهب 
مناظرتهم ومعرفةٍ ما عنده'" ليده ويُقَئْده ويكشفٌ زيف ويبدَدَ د غبارّه» ففعلٌ رضي 
الله عنه» حبّى صر شبهاتهم (كَأَمس الذاهب). 

وكما فعلّ الإمامٌ عثمانُ بن سعيدٍ الذّارمي؛ مع راقييه وجي . في كتابه 
المعروف ب "نقض عنيان بن سعيد الدرامي على بشر المريسي" ء: 

وكا تتبع شيج الإسلام ابن تيمية انحرافات البكري ورتها في كتاب 
"الاستغاثة' 0 "الي" : 

وكما تتبع العلامة ابن عبدا هادي ضلالات السّبكي وردّها في "الصارم المنكي "» 
وقد كان السّبكيٌ رفيعَ المكانةٍ في زمانه» عظيمٌ المهابة. ْ 

وكما تتبع العلامة البقاعي إلحاد ابن عربنٌ وكفرّه؛ وإلحاد ابن الفارض وزندقته. 
وأبامها في ''مصرع التصوف". حتى قال في مطلع كتابه (ص/2)18: فإني لما رأيتٌ الناس 
مضطربين في ابن عرب المنسوب إلى التصوف الموسوم عند أهل الحق بالوحدة ول أرَ 
من 0 القلب في ترجمتهء وكان كفْرٌهُ في كتابه "الفصوص" أظهر منه في غيره؛ أحببتٌ 

ن أذكر منه ما كان ظاهراء حنى يُعلمَ حال فيهجرٌ مقاله» ويُعتقد انحلالهُ وكفدةُ 

وضلاله: وأنهُ إلى الهاوية مآيُه. اه 00 


)١(‏ روى قصضته النسائي ف "الخصائصض" من "الكبرى", كم ذكره :شيخنا الإهام الوادعي 5 "الصحيح 
المبسند" (194)) وحسّنها. : 


وتم أ م أئمةٌ الدعوق التَحديةَ ة انحرافاتٍ ماعة من أعداء ء الدعوة» كتتبع العلامة 


عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ خرافات داوة بن جرجيس» وردها ونسقها في "كشف 
اله رات عن فلب وإرم ورور ' 

وبع العلامة سليهان بن سحان ضلالات جيل أفندي الزهاوي. فنسفها في 
"الضياء الشارق فق رد جهات الماذق المارق'' . 

تع لعلامة نسحن -أيضا- انحرافات محمد عطا الكسم الشامي؛ وردها 
في "الصواعق المرسلة الشهابية". ‏ - 

وتتبع الإمام العلمق الباني ضلالات أبي ريه وأزهقها فق "الأنوار الكاشفة'"'. 
تبيّعَهُ -أيضاً- لجحنابات زاهد الكوثري, وفنَّدها في "التدكيل". 

وتتبعَ أهل العلم في زماننا ضلالات عددٍ جم من بدت دلائل ضلالامم؛ وقد 
حو كر صوطيع وكات ماارة تدعرج لرعاب تعرهم : 

وقد جاءَ عن ابن سيرين رحمه الله- أنه قال: إن هذا العلم دييٌ؛ فانظروا عمّن 
تأخذوا دينكم. وقال -أيضاً-: كان الناسٌ لا يسألون عن الإسناد. فلا وقعتٍ الفتئةٌ 
قالوا: سمُّوا لنا رجالكم. فيُنظرٌ إلى أهل السنةً فيؤخذ عنهم. ويُنظرٌ إلى أهل البدعةٍ فلا 
يؤخذ عنهم. 

وهذا الذي ذكرةٌ ابن سيرين موقوفٌ على التّفتيشٍ عن أحوالٍ الرّجالٍ في دينهم» 
وعقيدةبم. ومناهجهم. وأخلاقهم. 

ومراعاةً هذه المقاصِدٍ والمصالح العظيمة جار التَمْتِيشُنء والبحث .عن معايب 


الرُواق القادحة قْ روايتهم. سواع قُِ العدالة أو الضبط. وتتبّحُ أوهامهم. وأغلاطهم. 


عَدَ الشبخ الإمَامَ تقد الأخطاءء والأشخاص من "تَتبّع العكرّاتٍ!" بكلا 


ومناكيرهم, ودوّنَ ذلك في مصنفاتٍ تتنائلها الأجيال. وسُطّرت في دواوينَ وكتب 
حافلة في العلل والرجال؛ وهي كثيرةٌ يعرقُها من له عنايةٌ بعلم الحديث, ولولااما بذَّلهُ 
أهل الحديثٍ من جهود في التفتيش والتَقِيبٍ عن أحوالهم. وتتبّع أوكامهم. وأغلاطهم. 
ومناكيرهم, لم تر عن هذو الثَروةٍ العظيمة: التي حفظ الله بها دينة» وأعَّ بها أهل 
الإسلام» بِيَنَ فيها أعلامٌ الحديثء بعد اتيش والتنقيب أحوال الرواقء وذكروا فيها 
معايب المجروحين جرحاً مطلقاً كالمبتدعةٍ» والضعفاء, والمتروكين» أو رع نسبياًء 
كالثقاتٍ الذين هم أوهاجٌ أو أغلاطٌ: أو زلاتٌ وذكروا فيها أغلاطهم. 

قال الإمامٌ مسلمٌ ني "مقدمة صحيحه": ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متّهمي 
رواة الحديث» وإخبارهم عن معايبهم كثيرٌ...وإنم| ألزموا أنفسهم 0 عن معايب 
رواة الحديثء وناقِل الأخبار وأفتوا بذْلِكٌ حينَ سُئلواء لما فيه من عظيم الخطر.اه 

قال شبح الإسلام في رسالة "الغيبة"؛ كما في "مجموعة الرسائل" (؟/:57/8): 
وهذا وجب بِيانُ حال من يغلطً ف الحديث والرواية» ومن يغلطً في الفتناء ومن يغلطً 
في الزهد و العبادة.اه 

وقال شيحٌ الإسلام كما في "الفتاوى" (177/19): يجب أن نبيّنَ الحنّ ١‏ لذي 
يحب اتباعٌة» وإن كان فيه بيانُ خط من أخطاً من العلماء و الأمراء.اف 

وقال ابن رجب في "الفرق بين النصحية والتعيير"؛ كما في "مجموع رسائلة" 
(؟/40): ولا فرقٌ بينَ الطَّعن في رواة ألفاظٍ الحديث, والتمبيز بين من تُقبل روايثة 
منهم ومن لا تقبلء وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة) و تأْوّلَ 


شيئاً منها على غير تأويله وتمسّك بم ابلك 1 ليُحذرٌ من الاقتداء به وقد أجمع 
العلماء على جواز ذلك.اه 
وهذا منهج شرعيّ مطَّردٌ في كل ما فيه نصح ومصلحةٌ للناس ني دينهم ودُنياهم؛ 
م رواه مسلم برقم 407741 عن فاطمم :يت قيس رضي الله منهاء نما مها ذكرت لرسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهت عِدَّماء أنّمعاؤية مِنْ سفيان) وأبا جهم 
5 خطباهاء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أما ا 
وأما مُعاويةٌ فصعلولك لا مال له». وني بعض روايات الحديث: «أما ماو 6 ترف 
لجال لآم أبو جهم فرجلٌ ضرّابٌ للنساء». وفي روابةٍ: "وأبو جهم من شدَّةٌ على 
000 1 : 
قال شيخ الإسلام في رسالةٍ "الغيبة"؛ كما في "مجموعة الرسائل" (73078/57): فبينَ 
لها أن هذا فقيك قد يعجرٌ عن حقّكِ. وهذا يؤذيكِ بالضَّربٍء وكان هذا نُصحاً لهاء وإن 


تضمّن ذكرٌ عيب الخاطب.اه 


وهو صل الله عليه وسلم أبعد الناس عن تتبّع العورات؛ وذكرٍ الناس الذي هو 
(داء!!) ولكنّه النّصح» ٠‏ فهل من يرّى ذلك تتبعاً للعورات -أورعٌ وأخشى لله من 
رسول الله؟!!!-. ثم قال شيحٌ الإسلام: وفي معنى هذا نصحٌ الرجُلٍ فيمن يُعامله. ومن 
يؤاكُله ويوصي إليه. ومن يستشهدٌه؛ بل ومن يتحاكمٌ إليهء وأمثال ذلك؛ -وإذا كان 
هذا في مصلحةٍ خاصّة! ؛ فكيف بالنُصح فيا يتعلقُ به حقوقٌ عَموم المسلمين!!1-.اه 


(الوَرَعٌ المَاسِدٌ! ... وما يج عَلَ أهله!... وما يفوّته؟!). 0 
تتتتتتتتتتتتب_ با ا طاظ<ا_1ؤوإ١ر_رااسا_لللللد‏ مسمس سسسسصسسضمصسسسسسسمسمممسدكد 


(الوَرَعْ الفاسد! ... وما يَجُرٌ عَلَى أهله!... وما يفوته؟!). 


وهذا عُدَّ التفتيشُ عن أحوالٍ من يُخشى ضَدْرهُ على الناس في ديتهم؛ وأخلاقهم: 
ودنياهم. من محاسن أهله العظيمة: وسُطّر في حسناتهم» وإنما عاب ذلك؛ أو صار يعيبه - 
الآن-. ويراٌ من تنيع العئراتٍ والزلات. والغيبق من لا عناية له بدراية منهج السَّافِ 
وأهل الحديث؛ ومن لا بصيرة له في إدراك وتحفيٍ مصالجه. ومقاصده العظيمة من تأر 
بغبار الأفكار الخلفيّة المبنية لبنيِ على الرأي والاستحسان. أو من ذوي الزهد والوّرع الفاسدء أو 
المختلّ: فيتركٌ ما أوجب الله عليه من النصحء والبيان لسبيل المجرمين» والتحذير من 
امبطلين, أو يُقصّرُ ويتقاعسٌُء وجُحذّلُ ويتخاذل» حتى يصيرٌ إلى أفكار وقواعد فاسدةٍ. 
فيفضي به ورعٌهُ -الفاسد أو النَاقصٌ- إلى محاربة الحنٌّ ومُنابَذةِ أهله. والمحاماة عن أهل 
الباطل. ا 

قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (14/0): لكن يقمٌ الغلط في 
الورع من ثلاث جهات. أحذها: اعتقاد كثير من الناس أنه 3 باب الترك. فلا يرون 
الورعَ إلا في ترك الحرام» لا في أداءِ الواجبات, وهذا يُبتلى به كثيرٌ من المتديّةٍ المتورّعة؛ 
ترى أحدّهم يتورَّعٌ عن الكلمة الكاذبة وذكر أموراً أخرىت. ومع هذا -يتركٌ أموراً 
وَآحَيف إما عينيً!؛ وإما كفايةً!ء وقد تعيّت عليه!!- من صل رحمء وحقٌ جار -وذكر 
أموراً- ثم قال: : -وعن أمر بمعرون وخبي عن المنكر؟!!ء وعن الجهاد في سبيل الله!!-, 
إلى بر ذلك مما فيه -نفعٌ للخلق! في دينهم ودنياهُم!!ء ما و جب عليه!.اها 


قرف ا 0 ش تيه السلفية 


وقال :)١515-١40/70(‏ وهذا الورعٌ قد -يوقع صاحبّهُ في البدع الكبار؟!!- 


... فإنه تفي أترانا هم إلى النجاة والتَّعادةٍ أقربُء وهذه القاعدةٌ منفعيُها لهذا 
الضَّرب وأمثاله كثيرةٌ فإنهُ ينتفحٌ بها أهلٌ الورع النّاقصء أو الفاسدٍ.اه 

ويالله» كما يفوّتٌ أصحاتٌ هذا الو 2 وأرنات هذه الأفكار على أنفسهم وله 
من أجرٍ وثوابٍ النصح» لله ولدينه وللمسلمين» والذبٌ عن جناب الشريعةء من 
زلات البشر وتحريف وتضليل أل الها الذي هو من جني الجهاد ني سبيل اله. 
وهو أفضل من نوافِل العبادات والقربات» لأن مصلحتها لنفس اهاج وبع 
النصح: والبيان» والتّقدء والتّفتيشء للمسلمين كا قالهُ الإمام أحمدُ. ونقلةٌ عنه شيخ 
الإسلام ف رجاة" لغيه كاي "مجموعة الرسائل" (71/4/7). 


وكم برزثرة كارت عرد اوري نو الجا افاي القرفة العائدة 
على الشريعة.» من الحفظ وَالدّنة والقوة.» والظهور. والعرة والصيانة» ونفى 
التحريف والتبديل والأخطاء عنهاء أو التقليل منها. 

وعلى المسلمينَ من النحاة والسلامةٍ من غوائل المخالفات والانحرافات؛ 
والأخطاءِ والزلات. التي من تتبّعَهَا فسقّ» أو تزندقٌء كما قال العلامةٌ مرعي الحنبلي في 
"فتواةٌ في التلفيق" ( و يحرموهم السيرٌ الصا النقيّ» » الجاري على طريق الأتباع» إوؤشنن 
المدى. 

كما أن أربَابَهُ سوإن زعموا مراعاة حق المجروح والمنتقد!!-. فإنهم ني الحقيقة- 
أساءوا إليه غايةٌ الإساءة إذ حاجتُهُ إلى قلَّة مل أوزار الأتباع» بقل الأتباع؛ الموقوفٍ على 


نقد أخطاءه وزلاته. أو ضلالايه وانحرافاته. والتّفتيش عنهاء والنهي عن الأخذٍ بها. 


. <الوَرَعٌ المَاسِدٌ! ... ومَا ير َل أهله!. ع0 اسان 


والتحذير من اتباعهاء 0 من حاجَتِهِ إلى إبقاء رُتبتِه. أو النهمي عن مسّها بنقيا 
واستدراك أو تخطئةء وماذا د تُغني الزّتَبّ والمكانات؛ إذا كثرت الأوزارٌ (فَإِذًا تفخ في 
الصُور فَلَا أَلْسّاب َهُم يم ولا يَعَسَاءلُونَ4 (وَلَيَحْملنٌ َنْقَالَهُمْ وَأَنَْانًا مَعَ أنْقَالهم وليسالن 
ْم القيامة ما انوا يَفمرُو) (ليخموا أَرَْارهمْ كمه يم القيامة ومن وار الذي 
يُصلئهم بعر علمو). ظ 00 ٠‏ 

وروى ابن راهويه في "'مسنده" من حديث أن أعريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتى قُتياء بغير تئيّتِ فإن إثمها على من أفتاة». ذكره شيخُنا 
الإمامٌ الوادعي في "الصحيح المسند" برقم (17775)) وحسته. 

ومن مسن ملنة سيق أو دعا إلى ضلالةٍ فعليه وزرٌهاء وورٌ من تبعَُ» كما جاء في 


مسلم عن أبي هريرةً رضي الله عنه (5805)., وعن جرير رضي الله عنه 76١١‏ و 


0لى5). 

ورب الحلال بقول: (فَمنْ تقلت مايه فو هُم حون وَمَنْ حَّتْ 
واي ول لين حَرُوا أْمْسهُْ يا كاثو بايا يَظْلمُون)» ويقول: (كما مذ 
قلت موَازِيئُ ُو في عي رَاضَة رامن عتت هرازيه نأقة عازن واد رَاكَ مَا هيه 
َارّحَابِيةٌ ). 


ولذا روى العقيل في "الضعفاء" / 2 من طريق أبي صالح الضراء. قال: 
حكيتٌ ليوسفٌ بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن» فقال: ذاك يشبه أستادّه -يعنى 
الحسن بن حي-», قال قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟. فقال: ليا أحمق؟!. 


ها ظ 0 > تنزيوالسَلفيه 


-أنا خية هؤلاء من أمهاتهم وآبائهم! !» أنا أ: نبي الئاس أن ع بها أحدثوا!!ات 
فتبعتهم أوزارهم: و-من أطراهّم كان أغرٌ عليهم!!-. ش 

وقد أشار إلى ما سبق ذكرُُ العلامةٌ ابّقاعي في "مصرع التصوف" (ص//157): 
في محاجّة من يحامي عن ابن القارض الملحد الرنديقء: ليذاكر الخصمٌ للذفع عنة فائدةً 
واحدةٌ -لتقعه!ء أو لنفع الدّين!» أو أحد من المسلمينَ!-.اه 


الخامة . رضرفا 


وأخيراً أقول: إن الجديرٌ بمَن يكثْبُ أو يصنّفُ, أو يفتي. أو يقِرّرُ قواعدٌ شرعيّ بعد 
التَأمُلِء أن يتحرّى الحلَّ» وججُنُ المسائل تحقيقاً كافيا بتجرّد وإنصافٍ. فإن من بُركةٍ العلم 
الإنصاف فيه, إذ لا آفةَ على العلو م وأهلها من الدخُلاء على أهلهاء أو من. أهل التَعسفٍ. 
وسوء القهم. ؛ فإن ذلكَ أصلٌ كل ضلال. ظ 


كا قال ابن العم في "الروع"(011/1: سو الهعن ال وروا أ كل يد 
وضلالةٍ نشدت في الإسلام: َل هُوَ أصلّ كُلَّ طني الأصولٍ والقُروع؛ ولاسيها إن ضيف 
إليه سوءٌ القَصدِء فيتَفقٌ سوعٌ القّهم في بعض الأشياء من المتبوع؛ مع حُسن قصدوء وسوعٌ 
القصدٍ من التّابع: فيا يجنةً دين رأملة اف ْ 

إذ تقريرٌ القواعِدٍ والمسائل والأحكام الشَرعِيّه توقيعٌ عن رب العالمين» وترك 
التتحريء والإنصافيء والتّجرّقِ جنايةٌ عل الدينِ» تصيدُ عاراً على أهِلها الدّهرٌ كُلَهُ 


ع 


ويه في صَفْحَةٍ التاريخ, لازال يُذكرٌ أربائها بالتُوبيخ. 


قال الشُوكاني في "أدب الطب" (ص/+6) في الكلام على من يني أخكام الشرع 
بغيرٍ تحقيق» قال: وليس هذا بم بمحتهد, حتى يُقال: إنهُ إن أصابٌ فلهُ أجرانء وإن أخطأً ف 


ع 


الت 


أجرٌ -بل هذا مُجَازْفُ مُتَجَرّ عَلَى شريعة اللى مُتلاعبُ بها!!-.اه 
2 2 5 7 0 5 0 
ومسا من كاتسي الا تسينق “ .وينيي البدهزهنا كيت تنداة 
فلائكة تكتب كفيك عند ثىة تشحذزك والفياميشة أن تراه 


0 شْ تنزيه السَّلفيّة 


والتّمس أ قار بالسُوءِ وجُبلت على العرَّة والأنفة فمن لم يتحر ويتحقّق مما 
يكتبُ ويصنفُ؛ تتجارى به عرَّة النَّمْسِ وأنفئهاء حتى يبلك في واد سحيق» لا سيا إذا 
جاء الح من يرا دُونَهُ أو مثلهُ. 

قال الإمامُ الشّوكاني في "أدب الطَّلب" (ض/ 141): ومن الآفاتٍ الماع من 
الرّجوع إلى الح أن ن يَكُونَ اكلم باحق حدَتٌ السنّ بالنْسبةٍ إلى من يُناظرة أو قَلبلٍ 
العلم» أو الشهرةٍ في الناس, والآخرٌ بعكس ذلك فإنةُ تحمل حي اجَاجليَ والعصبيّه 
الشيطانيّةٌ على النّسّكِ بالباطل أَنَفةَ منهُ عن الرّجوع إلى قولٍ من هو أصغرٌ منةُ يسناء أو 
310005" ْ ظ 

وقال ابن قتيبةً في "اختلافٍ اللفظ" (ضص/١١):‏ وسيوافنٌ قولي هذا ... رجلاً 
تطمح به عرَّةُ الرّياسةٍء وطاعَةٌ الإخوان. وحبٌ الشهرة؛ فليسٌ يرد عِرَّنَهُ ويُئني عَنائه؛ 
إلا الذي خلّقهُ -إن شاء الله- لأن في رجوعه إقرارةٌ على نفسِهِ بالغلط» واعتراقة 
بالدهل: 0 

وكلّ إنسانٍ حَجيجٌ نفيه بهن بِينَ يدي الله ل َوْء لا يَْقَُ مال وَكَا بَتُونَ إلا مَنْ أنّى الله 


كان الانتهاء من 5 كاه في عصر يوم الجمعة) لني والعشرين من شهر شوالء عام 
(41١ه)ء‏ في مكتبة دار الحديث بدمّاج -رَادَهَا الله رقا -. 


عو و و وماس بين 
أبو حاتم سَعِيد بن دعاس بن سَعِيدٍ 
2 


المسوحي التاقير 


.)117/5( وأتة نظر "التنكيل" للإمام المعلّمي‎ )١( 


5 ش 00 
الفهرس الموضوعي ش 1 5 


الفهرس.الموضوعي 


مقدَّمَةٌ الشيخ الام الُحدّتُ اصح الأمِينُّ سمه ال 0 
د اعرد الح وس لبه أ ا ا 

عدة: عدة: "كثرةٌتحاِن العَالمٍ مانعةٌ من القّدح فيوا كن 

عدة: "العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاتهم" يي 
أر امكل والنصد" 0 
قاعدة: (الموازنة بين الحسنات والسيئات) يل 1 
قاعدة: "نصحح ولانهدم" و "نصحح ولانجرح" 000 3 
النّمسّكُ بِقَاعِدَةِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف ات كرو ا ا 
الحكمٌ على الجَرح لأهل الباطِل أنه 1 )00000 
َاعِدةٌ: اشتر تراط حكم ثالث في اعتبار اجرح والأَذٍ به وا و 1 
(عِلاقَةٌ هَذْهِ القاعِدةٍ ب"البَتَيْتِ المبتدع"!!!) املد شا 43 
افده لح ردن 00 لومم ممم مين 58 1 
إِغاءُ مَنهّحُ الامتحانٍ ال لشرعِيٌ .! ونون تيع اعكراتٍ؟! لتم موا ةا 
(تَاعِدة: المعْذِرَة! وَالتَعَاوُنُ؟!!) و خم و ةا 
تَاعِدةٌ: ا جر اح من مُواردٍ الاجتَهَاٍ سبلا تَفصِيلٍ- 1ن 
قَاعِدةٌ: الاختلافُ ني الأشخاص ليس اخلافاً في الذّعوة..؟!! 113 


فَاعِدة: اجِتِهَادَاتٌ أهلٍ العلمء لايقال فيها: 0 000000 
عِدةٌ: المسَائْلٌ الدَّةٍ ِيف لا ُطرَحٌ على عَامَةٍالُسلمِينٌ..!! 8 0 000000 


شرف تَنِزِيهِ السّلفيّة 


000000 عل بالتج الرابع .1 مو 1 
(مََوٌكَه) : (خكم اط أهل الأهوّاء): ممتم و ب الست حو لاا انيقي لقا 
(الْقَصَدٌ الّرعيّ من هجر أهل الأهواو) ...ةب ت تتم ممت مهنم ...11 
لمَجرٌ الشَّرعِيٌ لأَهل الأَهوَاءِ عند الح الإمام -وقََهُ لله- 0000 
(أولاآً): اختصاص اَجِرٍ لأهلٍ الأهواء بأهل العلم!!. 0 
(نَانِيً): قَاعِدةٌ: مُراعاةٌ الَصلّحَةٍ في مجر أهل الأهوّاء؟!! لا 
(يادلةٍ أهل الأمواء إذا تحت المصلّحةٌ وأمِئّتِ المفسّدةٌ!!) مس ا 
(مانيً): (الانتِصَارٌ لِلمَمَايخ والنَعَضّبُ هم بِالخطٍَ..!) 1 
(حُكمُ اهادي في الباطِل بَعدَ الْصح!) ةبد زد زد003322 0 00000 
(خطاً اشتر اط المْوَالَاةٌ والمتاداة في الُكم بالابتباع على مَن خالف الحقّ ل 
الف الإسلامية ... وَالَتّهجُ الأفيح!! ا ا 0 
قاعدةٌ: نفيئُ إدخَالٍ المَواحِش اللَقيّة في أسبّاب اججرح؟ م ل ا 
قاعدةٌ: "ذّكر الئّاس 5اغ"..!! ةزةز دز د 000255 0 00 
اي 0 00 
(الوَرَع الفَاسِدٌ! ... وما ير عَلَ أهلد!... وما يفوته؟!) ل 1 
الخاة 0000ؤزؤ[ز ز ز ز ز ز[ز 0 


